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 مقــــــدمــــة  
 
 

لاستثمار أهمية بالغة في تحقيققا التيميققة اادتةققااية م ااةتمابيققة ر بابتبققار  ان ل    

القابققاو م المحققرس ايساسققي لاتقققمر اادتةققااع ر لاةققة بوققا التغيققرا  م التقققمرا  

موظم امل الوالم في الآمية ايليرو من للال تبييهققا ليظققام ادتةققاا  شهاتهااادتةااية التي 

اابتماا باى ااستثمار اللققاس سققمان مققان محايققا أم أةيبيققا  السما ر ايمر الذع ةول من

 اادتةااع االل الامل .مم ضرمريا لتحقيا الي 

فيةا أن ملتاف امل الوالم تبذل مةهماا  مبيرو في المةال اادتةااع بامة م في          

مةال ااستثمار لاةة باى ابتبار ايه من أهم الابائم ااساسققية التققي يقققمم بايهققا ادتةققاا 

الاملة ر م لممامبة الوةرية م التقمر السققريا الققذع يشققها  مةققال ااسققتثمار افققا ملتاققف 

ن القمايين م تشريوا  من اةل تشةيا المسققتثمرين المحايققين م ةاقق  الامل الى سن ةماة م

 المستثمرين ااةاي  . 

م ميققه اةققبب البحققر بققن قققرا م عليققا  تشققةيا م تيشققيق ااسققتثمار مققن اهققم           

م فققي ايشققغاا  المسققنملين بققن السياسققا  اادتةققااية فققي ملتاققف باققاان الوققالم بمممققا 

هم الرميزو ااساسية فققي ااسققتراتيةية التيمميققة الميتهةققة مققن ر فااستثمار الةزائر لاةة 

ييه الاافا ااساسي للايتواش اادتةققااع م الومققل م بالتققالي تحسققين مققااليل قرف الامل 

 .   الاملة 

مآلية لتحقيا التيميققة اادتةققااية يتقاقق  ميققا الحققاير بققن ان الحاير بن ااستثمار         

ق م تحفيققز المسققتثمرين المحايققين امل من اةل تيشققي ال بهاتي تقمم ملتاف الةهما التيممية ال

ااةاي  استثمار اممالهم ر من للال الومل باى تهيئة الظرمف الملائمققة للاسققتثمار بققن م 

قريا تمةيه بياية لاةة لتقمير ملتاف الشققبما  م الهيامققل القابايققة ااساسققية م تققمفير 

التققي ييةققز بايهققا المسققتثمرين ملتاققف مشققاريوهم اامبية الوقارية ام المساحا  اارضققية 

هم ما يورف بالوقار الممةه للاسققتثمار الةققيابي م هيققاس مققا يقاققا بايققه تسققمية الوقققار م 

 . ام الوقار الةيابي  اادتةااع 
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فالوقار الةيابي يوتبر بمثابة الحاقة الةمهرية لتحقيا ااستثمار الةيابي ر فهم             

ر ااستثمارية  في المةال الةيابي يوتبر المبان الوقارع  المياس  لتيفيذ ملتاف  المشاريا

مبالتالي فهم يوتبر من اهم الومامل الةمهريققة لتيشققيق ااسققتثمار الةققيابي م ميققه  تحقيققا 

التقمر اادتةااع الذع تسوي ملتاف الققامل الققى تحقيقققه مققن اةققل بيققان ادتةققاا التيمية م 

 دمع .  

م الاملة الةزائرية مسائر الامل بوا تلايها بن اليظققام ااشققترامي الققذع تبيتققه  ققااو  

تحقيققا اليمققم  إلىر سو   1989السما بممة  استمر  ادتةااااستقلال م ايتهاةها ليظام 

مققن ااسققتثمار  أشمالتمسيا ةمر م ب  ر فقام   س شان بادي الامل شايها في ذل اادتةااع

بماقق  ةاهققاو ر م باققى ااسققتثمار   أةيبيققا أم تشةيا الققاع اللاس سمان مان مقييا للال 

اللازمققة  الإااريققةتمفير الحماية القايمييققة م باى تمفير المياخ ااستثمارع الةيا بن قريا 

حرةقق  باققى  لامستثمرين ر تقايم ملتاف الحمافز م التسهيلا  القايمييققة م الماليققة ر ممققا 

 تمفير المبان الوقارع المياس  لإيشان ملتاف المشاريا ااستثمارية . 

يقاققا الميشققاو الةققيابية  م دامققة مهيأو لإة ايرضية الم يويي بالمبان الوقارع الققو 

لةققيابي ر حيققر يوتبققر هققذا ايليققر بمثابققة الحاقققة الةمهريققة فققي الوقققار ا ابايها اةقلاح 

اييسقق   ر م اليمققمذ  مما سبا ااشارو اليه تحفيز ااستثمار الةيابي مقييا مان أم أةيبيا 

الذع يراهن بايه لتردية م تقمير ااسققتثمارا  الةققيابية االققل الاملققة م بالتققالي اارتقققان 

 بةهما التيمية اادتةااية . 

مبققر أايساسي في ااستثمار ر م بهاف ةا  ما مان الوقار الةيابي هم الويةر م ل 

ر سو  الةزائققر فققي إقققار سياسققتها لترديققة م تقققمير ااسققتثمار إلققى مارا  ااستث دار من 

اليشققاقا  الةققيابية ر م ذلققس مققن لققلال   تمفير الممادا الوقارية المهيققأو اسققتقبال ملتاققف

مضا ةماة من اليةمس التشريوية م التيظيمية حامل  من للالها  إيةققاا أفضققل م أحسققن 

القرا لتيظيم م استغلال الوقار الةيابي دةا تابية مافققة ااحتياةققا  الوقاريققة لامتوققاماين 

م بالرةمع الى ملتاققف  ااستثمارية راادتةاايين موها م تشةيوهم  باى ايةاز مشاريوهم  

ار برفقق  تقققمرا مبيققرا يتيةققة توادقق  دققمايين ااسققتثم بأيهققااليةققمس القايمييققة يةققا هققذ  

 دمايين المالية.م 
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م لقا بماقق  الاملققة الةزائريققة ةاهققاو ميققذ ااسققتقلال م الققى  ايققة يمميققا هققذا باققى          

تممين م ايشان حافظة بقارية  مهمة تممن ممةهة لإيشان المشاريا ااستثمارية في المةققال 

فالمبققان الوقققارع الممةققه للاسققتثمار الةققيابي يتشققمل مققن ااراضققي التابوققة  الةققيابي ر

للأمققلاس اللاةققة لااملققة الممةهققة لإيةققاز المشققاريا ااسققتثمارية م الميققاقا الةققيابية 

ممققا دققام المشققرع الةزائققرع بهققاف ابققم الوقققار الةققيابي بالإضافة الى ميققاقا اليشققاق ر 

ياتةة بن حل المنسسا  الومممية المستقاة م الغيققر بإاما  ااةمل المتبقية اع الوقارا  ال

المستقاة م ااةمل الفائضة التابوة لامنسسا  الومممية م ااراضي المتمفرو باى مسققتم  

ضمن ااملاس اللاةة لااملة م من ثققم تمةيههمققا اسققتيوا  المشققاريا  المياقا الةيابية 

 الةيابية . ااستثمارية 

افة الةهما التققي بققذلتها الاملققة الةزائريققة مققن اةققل تققمفير الوقققار م بالر م من م            

الةيابي المياس  لإيةاز المشاريا ااستثمارية الةيابية ر اا ان أمل ما مققان يققتحة  بققه 

المستثمرين سمان مايما مقييققين أم أةايقق  هققم بققام مةققما ممفققرو الوقققار الممةققه لإيةققاز 

ر ايمققر الققذع مققان يققافا  تققه أم ارتفققاع سققور المشققاريوهم رم ذلققس إمققا يتيةققة لوققام تهيئ 

المسققتثمرين إلققى الوققزمف بققن ااسققتثمار االققل الاملققة الةزائريققة ر م الحقيقققة أن الوقققار 

الةيابي ممةما بمفرو م لمن ميفيققة اسققتغلاله م الةهققة المسققيرو لققه هققم الوامققل الققذع أا  

 بالمستثمر إلى التحة  بةومبة ايةاز المشاريا ااستثمارية . 

ةاهاو بن قريا اةققاارها ةماققة مققن  ذ  اليقائس بما  الاملة م من اةل تاارس ه        

اليةمس القايميية تم من للالها ايشان الوايا من الهيئا  م ااةهزو امما  لها مهمة تسيير 

م تهيئققة الوقققار الةققيابي حتققى يمققمن ملائمققا م مياسققبا لملتاققف المشققاريا ااسققتثمارية 

 .ةرانا  اللاةة باستغلاله ااميفيا  م الا  باى تقمير الةيابية ر مما بم

مققان اسققتغلال الوقققار الممةققه للاسققتثمار   1993ايققه دبققل  الققى الإشارو فبااية تة  

ارا  الةققيابية لفائققاو حير مان يتم التيازل بن مامية الوق الةيابي يتم بممة  بقا تيازل

مبيققرو  أضققرارافققي اسققتغلال الوقققار الةققيابي الحققا  ايسققام هققذا  أن إار المسققتثمرين 

بااا مبيرا من الوقارا  التي تم التيققازل بيهققا لققم تسققتغل  أنتبين  أنباادتةاا المقيي بوا 

ر ذلققس  ر بل تم تحمياها لمشاريا  يققر اسققتثمارية  يةاهاستغلاا سايما لاغرض الذع ميح  
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مارع ر ايمر الذع افا بالمشققرع الةزائققرع ان التيازل مان يتم دبل ايةاز المشرمع ااستث 

 ااستغيان بن بقا التيازل م استبااله بوقا ألر م هم بقا اامتياز القابل لاتيازل .  إلى

المققنرخ  18-93القققايمن ردققم  إقققارفي  مرو  أمل بقا اامتياز القابل لاتيازلفظهر  

حير تم الققيس مققن لققلال  ر 1 1994المتضمن دايمن المالية لسية  1993ايسمبر  29في 

ر بوقا لااملةميه باى استباال بقا التيازل بن ايراضي التابوة للأملاس اللاةة  17المااو 

ابي يققتم بققن اسققتغلال الوقققار الةققي  فأةققببتيققازل احقققا ر  إلىتحمياه  إمماييةاامتياز ما 

قريا بقا اامتيازر م بوا  ايةاز المستثمر لامشرمع ااسققتثمارع فققي المققاو المتفققا بايهققا 

باققى ذلققس مققن لققلال  التأميققام تم  ر تقمم الاملة بالتيازل بن مامية الوقار الةيابي لفائاته 

الذع يحاا شرمق م ميفيا  ميب اامتيققاز   2006ام   30المنرخ في  11-06ردم  ايمر

المشققاريا  للإيةققازاللاةققة لااملققة م الممةققه  للأمققلاسالتابوققة  ايراضققيالتيققازل بققن م 

 .  2 ااستثمارية

مبقي بقا اامتياز القابل لاتيازل الآلية  القايميية التققي يققتم بممةبهققا اسققتغلال الوقققار  

الققذع يحققاا  2008سققبتمبر  01المققنرخ فققي  04-08 ايمققر ايققة ةققامر  إلققىالةيابي 

الاملققة اللاةققة م الممةققه  يمققلاسالتابوققة  ايراضققيشرمق م ميفيا  مققيب اامتيققاز باققى 

 ايمققرالتققي ةققان بهققا  ايحمققاممافققة  ايمققرهذا  ألغىحير  ر 3 المشاريا ااستثمارية لإيةاز

بقققا تيققازل  ر م ميققه  إلققىبذلس إممايية تحميل بقا اامتياز  ا يار  أبلا المذممر  06-11

اسققتغلال الوقققار الةققيابي يققتم بققن قريققا بقققا اامتيققاز امن التيققازل بققن ماميققة  أةققبب

لقا ةان المشرع الةزائرع بهذا التوايل بهققاف  اللاةة لااملة ر م  للأملاسالوقارا  التابوة 

 مةه .  أممل باىاستغلاله  إلىحماية م المحافظة باى الوقار الةيابي م السوي 

شماته توايلا  ةاياو بممةقق  دققايمن  إيمالم يبقى باى حاله م  04-08إا أن ايمر  

ر حير ابتمققا  ةققيغة اامتيققاز بالتراضققي الةققيغة المحيققاو  2011المالية التممياي لسية 

بققذلس ةققيغة المققزاا  ا  يققاالتي يتم من للالها ميب اامتياز الممةه للاستثمار الةققيابي ر 

 
ايسمبر  30المنرلة في  88الةرياو الرسمية الواا  ر  1994المتضمن دايمن المالية لسية  1993ايسمبر  29المنرخ في  18-93القايمن ردم    1

 .   07ر س  1993

الذع يحاا شرمق م ميفيا  ميب اامتياز م التيازل بن ايراضي التابوة للأملاس اللاةة   2006 أم  30المنرخ في  11-06ايمر ردم   2 

 .  05ر س  2006ام   30المنرلة في  53ر الةرياو الرسمية الواا   المشاريا ااستثمارية لإيةازلااملة م الممةه 
الاملة اللاةة م الممةه  يملاسالتابوة  ايراضيالذع يحاا شرمق م ميفيا  ميب اامتياز باى  2008سبتمبر  01المنرخ في  04-08 ايمر 3

 .  03ر س  2008سبتمبر  03المنرلة في  49الواا ر الةرياو الرسمية المشاريا ااستثمارية  لإيةاز
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ع مققان يوتبققر باققى بمققت التراضققي الققذلمققيب اامتيققاز  ايةققلالوايققي الققذع مايقق  توتبققر 

ماستثيان ر م بالتالي أةبب بقا اامتياز بالتراضي الآلية القايميية المحياو اسققتغلال الوقققار 

 الممةه للاستثمار الةيابي في الةزائر . 

المبققان الممةه للاستثمار الةيابي الذع هم ممضمع اراستيا هققم  م ميه فان الوقار 

التيميققة اادتةققااية لااملققة ميهققا الققى تحقيققا  قرف الاملة سوياميحه من  الذع يتم الوقارع 

 .لاةة في المةال الةيابي 

هققم  للاستثمار الةققيابي الممةه ممن ان الوقار  فيم تبرز أهمية هذا الممضمع     

الابية ااساسية التي يوتما بايها لامةمل الى تحقيا التيميققة م الردققي اادتةققااع م بالتققالي 

بمل المشرع الةزائرع ةاهاا من اةل تققمفير اليهمض بادتةاا الاملة م يظرا لهذ  ااهمية 

ملتاققف المشققاريا ااسققتثمارية الةققيابية ر ممققا  لإيةققازحافظة بقارية مهمة تممن ممةهة 

ر فقام بإيشان الوايققا باى يظام لاس  فيما يلس تسيير م استغلال الوقار الةيابي  ابتما 

 من ااةهزو م الهيئا  لاسهر باى تسيير م تهيئة الوقار الةيابي يظرا يهميته . 

م يبققر ببارو بققن بقققا  م ابتما المشرع باى بقا اامتياز الغير دابل لاتيازل مهمما          

حققمافز م الضققمايا   ن ر يتم بممةبققه مققيبفي ن ملتاالى يظامين دايميي  ما بين قرفين ييتميان

المرتبقة  ايلر الهامة تقرها ملتاف القمايين م التشريوا   الإااريةالتسهيلا   إلى إضافة

وقققا  ر م التققي تمميققه مققن تحقيققا البتيظيم هذا الوقا لامستثمر باى ابتبققار ايققه احققا قرفققي 

من  مران مباشرته  لهذا اليشاق الةيابي ر  إليهاالمةمل  إلىمةالحه اللاةة التي يسوى 

تحقيققا التيميققة اادتةققااية م تقققمير ااسققتثمار  إلققىسققوي الاملققة من لققلال  م في المقابل 

مزايققا يمققيب لهققا  بممةقق  هققذا الوقققا بابتبارها القرف ةاح  السيااو فققي بقققا اامتيققازر 

م الحفققاظ  الوقققار الةققيابي  م مرادبققة السققهر باققى حمايققة  إلىاستثيائية تهاف من للالها 

 .  بايه 
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تسققهيل اسققتغلال الوقققار  إلققىيهاف بقققا اامتيققاز الممةققه للاسققتثمار الةققيابي  مما 

م الوامققل ااساسققي للاققا الةيابي بابتبار مققمراا أساسققيا مققن المققمارا الةققيابية لااملققة 

ةققومبة تققمفر الوقققار  أم حققل مشققماة ايوققاام  إلققىر إضققافة مياة  شغل م الحفققاظ بايهققا  

سققمن ييققة المسققتثمرين هققا المسققتثمرين ر مضققا حققا لتلابقق  م الةيابي التي مان يوققايي مي 

 المهميين ر تفويل ااستثمار الةيابي بالتسيير الةيا لاوقار الةيابي.  

 ا فققي البحققر فققي ممضققمع الوقققاراريققا لهققذا الممضققمع هققم ر بتيقق م من امافا التي  

الممةققه للاسققتثمار الةققيابي فققي التشققريا الةزائققرع ر ذلققس يظققرا ايفتققا  الاملققة باققى 

رلاةققة الشققبا  مققيهم مققن لققلال  امقييقق  أم ااسققتثمار م تشققةيوها لققه سققمان مققان  أةيبيققا 

  نسسا  ةيابية م تمسيا داراتها .تشةيوهم باى إيشان م

الممةققه للاسققتثمار  الوقققار  أنم من بين الةومبا  التي ماةهتيا للال البحققر هققي  

ادتةققر  اراسققته باققى فئققة داياققة  إيمار م مثيرو الةيابي لم يحظ بالاراسا  المتلةةة 

ممققا ةوايققا يماةققه ةققومبة فققي مفققرو المراةققا  تقيققي فقققق  ر باققى ابتبققار ايققه ممضققمع

بااسققتثمار ر حير ابتمايا باى اليةققمس القايمييققة المتواقققة  المتلةةة في هذا المةال  

الوقققار الةققيابي اضققافة الققى اليةققمس القايمييققة التققي  اليةمس القايميية التققي يظمقق  م 

بلةمةققية ارع ما ااحتفاظ  م الفقه الإا بقا اامتياز الممةه للاستثمار الةيابي يظم  

الةزائرية داياة  ةايا في الةزائر لذلس فان المنلفا  ممن هذا الممضمع ر إضافة إلى الوقا 

مما ايه لم يتممن من الحةمل باى ايحمام ام القرارا  القضائية المتواقققة في هذا المةال ر 

 بميازبا  بقا اامتياز الممةه للاستثمار الةيابي .  

 :  الآتية الإشماليةقر   إلىبيايه تمةايا  مما سبام ايقلادا  

ر هل يوتبر اليظام القايميي الذع ابتما  المشرع الةزائققرع لتيظققيم م اسققتغلال الوقققا 

 ؟ .  الةيابي محفزا ممقمرا لتردية ااستثمار الةيابي 

للإةابة بن هذ  الإشمالية ابتمايا باى الميه  المةفي م التحاياققي الققذع يممييققا مققن  

استوراض المفاهيم القايميية المتواقة بالممضمع  من للال تحاياها م ابمها بالبراهين ر ان 

الةققيابي فققي التشققريا  الوقققار يم م تسققييرتيظقق هذ  الاراسة هققي ببققارو بققن شققر  لميفيققة 

 .  اضافة الى اراسة ميفية استغلاله الةزائرع
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 ر الةيابي ر من للال التقرا إلققىالممةه للاستثما لةيا الممضمع الوقارامبايه ب 

 ي في البا  اامل ر فقميققا باراسققة التيظققيم القققايمييالقايميي م التقيي لاوقار الةياب التيظيم

م ذلققس مققن لققلال اراسققة مفهققمم الوقققار الةققيابي فققي  الوقار الةيابي فققي الفةققل اامل

ر في المبحر الثققاييالتقمر القايميي لتيظيم الوقار الةيابي المبحر اامل ر ثم دميا باراسة 

مققن لققلال اراسققتيا  في الفةل الثايي  اراسة التيظيم التقيي لاوقار الةيابي تقرديا الى ثم 

المممية لاوقار الةيابي في المبحر اامل ر ثم دميا باراسة تسيير م تهيئققة الوقققار  احافظة ل

 البققا فققي  اسققتغلال الوقققار الةققيابي تقرديققا الققى م بوققاها  رالةيابي في المبحر الثايي 

م إيشققائه  مآلية استغلال الوقار الةيابي  ذلس بن قريا تحايا ماهية بقا اامتيازم  الثايي

تحايا مفهممه في المبحققر اامل ر ماراسققة اةققرانا   ذلس من للال م ر  الفةل ايملفي 

ميازباتققه اسة أثار بقا اامتياز م ر ثم دميا بارفي المبحر الثايي  م يهايته  ميب بقا اامتياز

لمبحققر ايمل ر ثققم اراسققة يهايتققه في الفةققل الثققايي ر م ذلققس  مققن لققلال بيققان أثققار  فققي ا

 الثايي .  تسمية ميازباته في المبحرم 

  



 
 

الباب الاول :التنظيم القانوني  
 و التقني للعقار الصناعي

 
 
 
 



الصناعي التنظيم القانوني و التقنيالباب الاول                                                           

8 
 

 للعقـــــــار الصناعـــــــيو التقني  القانوني التنظيماب الاول :  ـــــــــالب

ان العقار الصناعي يعتبر عنصرا ضروريا و هاما من عناصر تحقيق النشاط الاقتصادي                

الاساس الذي تقوم عليه التنمية و الرقي الاقتصادي ، كما يعتبر وسيلة اقتصادية تستخدم لجذب   باعتباره 

مختلف الاستثمارات سواء كانت محلية او اجنبية ، و بهدف تحقيق تنمية شاملة سعت الدولة الجزائرية  

عقارية  تكون مهيأة   على غرار باقي الدول في مختلف سياساتها الاقتصادية و القانونية الى توفير مواقع

 لاستقبال مختلف المشاريع  الصناعية بهدف تلبية احتياجات المستثمرين  لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية. 

هامة في النظام القانوني و الاقتصادي الجزائري ،   كما ان العقار الصناعي كما سبق بيانه يحتل  مكانه 

لاعتباره وسيلة اقتصادية تستخدم بهدف جلب الاستثمارات الاجنبية و تحفيز الاستثمارات المحلية بما  

يعود على الدولة بفوائد من جوانب متعددة ، و قد ارتبط ظهور العقار الصناعي بتوسع حركة الاستثمار  

شكاله بتطور التجارة الدولية  خاصة بعد التحولات التي شهدها العالم في هذه  و توسع انشطته و تعدد ا

 1العقود الاخيرة. 

و بهدف ترقية الاستثمار في المجال الصناعي لجأت الدولة الى انشاء مساحات مهيأة لإنجاز               

ء العديد من المناطق  مختلف المشاريع الاستثمارية في المجال  الصناعي ، و يتعلق الامر هنا بإنشا 

الصناعية  و مناطق النشاط  عبر مختلف ولايات الوطن ، و يعود تاريخ وضع و تخصيص مساحات  

لاستقبال تلك  المشاريع الاستثمارية  في اطار منظم الى سنوات السبعينيات اين كانت الدولة تنتهج  

 النظام الاشتراكي .  

دولة نظام اقتصاد السوق و انفتاحها على العالم اصبحت هذه  و مع مرور الوقت و نظرا لتبنى ال          

المناطق الصناعية المنشاة في اطار النظام السابق  غير كافية  و لا تؤدي الدور المطلوب الامر الذي  

جعل الدولة الجزائرية تلجا الى انشاء عدة مناطق صناعية جديدة بهدف توفير الوعاء العقاري الصناعي  

 ئم لاستيعاب مختلف المشاريع الاستثمارية سواء كانت محلية او اجنبية  في هذا المجال .  الكافي  والملا

 
ومرداس ، موهوبي محفوظ ، مركز العقار من منظور الاستثمار ، رسالة ماجستير ، فرع قانون الاعمال ، كلية الحقوق بودواو ، جامعة ب - 1

 .  04، ص   2009 - 2008



الصناعي التنظيم القانوني و التقنيالباب الاول                                                           

9 
 

و لتسيير هذه الاوعية العقارية الموجهة للاستثمار الصناعي و بهدف جذب اكبر قدر ممكن من            

ووكالات   المستثمرين سواء كانوا محلين او اجانب لجات الدولة الجزائرية الى استحداث عدة هيئات 

 تتولى عملية تسيير تلك العقارات . 

كما ان تنظيم هذه الاوعية العقارية و استغلالها يخضع الى جملة من الاجراءات و الشروط            

القانونية تختلف باختلاف المنطقة الصناعية و النشاط الاستثماري المراد انجازه و التي ترتبط بكل من  

 ي نفس الوقت .  العقار الصناعي و المستثمر ف

و من اجل ذلك  و نظر للأهمية البالغة للعقار الصناعي كان لابد علينا من التطرق بداية الى            

 ماهية العقار الصناعي في  الفصل الاول ، ثم التطرق الى تسيير العقار الصناعي في الفصل الثاني .    

 لعقار الصناعي  التنظيم القانوني ل :الفصل الاول 

و نظرا للأهمية التي   لقد عرف العقار الصناعي منذ الاستقلال عدة انظمة للاستثمار فيه ،   

اعطيت له قام المشرع الجزائري بتنظيمه بصفة متميزة و ذلك لإدراك الدولة الجزائرية ان العامل  

 الاساسي لنجاح أي سياسة اقتصادية هو العقار. 

اكبر محفز للاستثمارات المحلية  العقار الصناعي يتميز بالعديد من الخصائص تجعل منه ان كما

للاستثمارات الاجنبية مما يحقق للدولة عدة فوائد و يساهم بذلك في تحقيق النمو  عامل اساسي  لجذب و

 الاقتصادي .  

و اساسه  و على هذا الاساس كان لابد لنا من الوقوف على  تحديد ماهية العقار الصناعي    

شريعي  التطور القانوني و الت في المبحث الاول ، ثم سنتطرق الى  قوم بدراسته القانوني و هو ما سن

 و ذلك من خلال المبحث الثاني  .    لتنظيم العقار الصناعي 
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 العقار الصناعي  ماهية المبحث الاول : 

و ذلك راجع للدور الذي يلعبه نظرا للأهمية البالغة التي اصبح العقار الصناعي يكتسيها 

نظار مختلف الباحثين حيث اصبح لاقتصادية لأي دولة جعل منه محط أفي تحقيق التنمية ا

مجال بحث خصب لأي باحث فسعى مختلف الباحثون الى محاولة تحديد تعريف محدد 

للعقار الصناعي و ذلك من خلال البحث و استخراج مختلف مميزات هذا الاخير و هو ما 

 سنحاول عرضه في هذا المبحث . 

 العقار الصناعي  مفهومالمطلب الاول : 

لقد اصبح العقار الصناعي موضوع اهتمام الباحثين في مختلف المجالات في الآونة الاخيرة ،  

حتى نحدد مفهوم العقار الصناعي لابد اولا من البحث عن تحديد تعريف للعقار الصناعي وبيانه نطاقه،  

ى المعنى العام للعقار  وان كانت دراسته تختلف باختلاف التخصصات وعليه لابد من الوقوف عل 

الصناعي اولا ، ثم بيان المعنى القانوني للعقار الصناعي من خلال تحديد المعنى القانوني لكل من العقار  

 والصناعة  معا .   

المعنى القانوني للعقار  لعقار الصناعي في الفرع الاول ، ثم المعنى العام  لو عليه سنتطرق الى 

 الصناعي في الفرع الثاني .  

 المعنى العام للعقار الصناعي :لفرع الاولا

الذين   لقد جذب العقار الصناعي اهتمام العديد من الباحثين و الخبراء في شتى من المجالات ،   

عملوا على وضع تعريف له و يأتي على راسهم الخبراء الجغرافيين و الاقتصاديين ، لذلك سوف نتناول  

 فيما يلي على التوالي تعريف كل من الخبراء الجغرافيين و الاقتصاديين للعقار الصناعي فيما يلي :  
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 تعريف الخبراء الجغرافيين للعقار الصناعي :  –اولا

لصناعي حسب الخبراء في هذا المجال على انه : " المساحة الجغرافية او الرقعة  يعرف العقار ا 

 الارضية المحددة للإقامة المنشآت الصناعية " .  

 و تجب الاشارة هنا الى ان اختيار و تحديد الموقع الجغرافي يتطلب مرحلتين أساسيتين وهما :  

حديد و اختيار المساحة الجغرافية التي  مرحلة التوطين العام : و هي المرحلة التي يتم فيها ت -

 .   ) الجهة ، البلدية ( سيتم انجاز المشروع الصناعي على مستواها

مرحلة التوطين الخاص : و هي المرحلة التي يتم من خلالها تحديد الموقع الدقيق للمنطقة   -

 .    2التي سيتم انشاء المنشاة الصناعية على مستواها  

كما ان اختيار الموقع الجغرافي لإنجاز المشروع الصناعي يتطلب عدة عوامل تسعى الدولة          

لتحقيقها، و يأتي في مقدمتها العامل الاقتصادي الذي يؤكد عليه صاحب المشروع بغض النظر عن اي  

الاقتصادية   اعتبارات اخرى ، و تحرص الدولة على وجوده عند توجيهها لتوطين النشاطات الصناعية و 

 و ذلك بغية تحقيق اهدافها لتنموية .  

اما العامل الثاني فهو عامل تنموي حيث يتم توجيه انجاز المشاريع الاستثمارية الصناعية نحو         

 المناطق الجغرافية الراكدة اقتصاديا بهدف تحقيق التنمية في تلك المناطق .  

ري  و اخيرا هناك العامل الاجتماعي حيث يتم اختيار الموقع الجغرافي للإنجاز المشروع الاستثما     

بهدف  رفع مستوى معيشة السكان و تحقيق التوازن السكاني و العمراني بين مناطق البلاد ، اضافة الى  

السعي الى تخفيف الضغط على بعض المراكز الحضرية التي تعاني من الاختناق ، و لابد من الاشارة  

 .  3في هذا الصدد الى ان هذا العامل لم يتحقق فعلا  

 

 
خوادجية سميحة حنان ، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون عقاري ، كلية الحقوق  2

 .          15، ص  2015- 2014والعلوم السياسية ، جامعة قسنطينة ، 
،  2001و قضايا التنمية في الجزائر ، التجربة و الافاق ، الطبعة الاولى ، دار الامة ، الجزائر ، سنة محمود بومخلوف ، التوطين الصناعي  3

 .  74ص 
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 :   ء الاقتصاديين للعقار الصناعيتعريف الخبرا –ثانيا 

لقد ربط الخبراء الاقتصاديين تعريف العقار الصناعي بمفهوم المال المخصص للاستثمار، حيث يتم  

نتاجيتها  الانفاق على الاصول العقارية ) الاراضي او المباني ( خلال فترة زمنية محددة بقصد زيادة ا

 .  4اضافة جديدة في ثروة المجتمع و

كما عرف فقهاء الاقتصاد العقار الصناعي بانه : أصل انتاجي ثابت يستثمر فيه و توظف الاموال       

 . 5فيه بقصد التنمية و زيادة راس المال "  

استنادا الى ما تم ذكره في ما سبق  يمكننا الخروج بالخلاصة التالية : لقد  اجمع مختلف الخبراء في        

و المعرفية على نقطة مشتركة فيما يخص تعريف العقار الصناعي وهي اعتبار  مختلف المجالات العلمية 

 هذا الاخير الارضية او الاصل الثابت الذي يوجه للإقامة مختلف المشاريع الصناعية .   

 للعقــار الصناعــي  المعنـــى اللغوي و القانوني   : الفرع الثاني 

حتى نتمكن من الوصل الى تعريف قانوني دقيق للعقار الصناعي ، لابد لنا من تعريف كل من العقار   

اولا ، ثم التطرق الى تعريف الصناعة ذلك على اعتبار ان العقار الصناعي مرتبط اساسا بالنشاط  

الاصطلاحي لكل  الصناعي لذلك لابد لنا من تحديد مفهومها ،كما يجب ان نحدد كل من المعني اللغوي و 

 وهو ما سنقوم ببيانه فيـما يلي :  ، ثم نتطرق الى التعريف القانوني للعقار الصناعي  منهما 

 

 

 

 

 
شاة محمد محمد احمد سويلم ، الاستثمارات الاجنبية في مجال العقارات ، دراسة مقارنة بين القانون و الفقه الاسلامي ، الطبعة الاولى ، من  4

 .   24، ص  2009، مصر ، سنة  المعارف بالإسكندرية
 .  24محمد احمد سولم ، نفس المرجع المذكور اعلاه ، ص  5
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 : و الصناعة ار ـــللعق التعريف اللغوي –اولا

 : المعني اللغوي للعقار  -

 معنى العقار في معجم اللغة العربية المعاصرة :    

كل ملك ثابت له اصل غير   – 2مصدر عقر .  – 1( : ج عقارات ) لغير مصدر( عقار ) مفرد      

، ماله دار و لا   -صادرت الدولة امواله و عقاراته  –باع بعض عقاراته  –منقول كالأرض و الدار 

 .  6عقار : لا يملك شيئا . العقار الحر : كل ملك خالص الملكية يأتي بدخل سنوي دائم يسمى ريعا  

لى انه : كل ماله اصل و قرار كالأرض ، و الدار ، و العقار هو جمع عقارات ، اذن  و يعرف ع

يتجلى المفهوم اللغوي للعقار كونه قيمة مادية غير قابلة للانتقال ، و متصلة بالأرض ، و قد يكون هذا  

عقار  الاخير حسب التعريف اللغوي دائما عقارا اصليا مرتبط بالأرض ، او عقارا بالتخصيص يخدم ال

 .    7ي ــالاصل

 ة :ــالمعنى  اللغوي للصناع -

      الصناعة مشتقة من الفعل صنع يصنع تصنيعا و يقصد بها تحويل الشيء 8 ،و هي  صفة لما يتعلق  

 بمجموعة المهن المنتجة للأموال  .  

 ة :ـالصناعي لكل من العقار وــلمعنى الاصطلاحا -ثانيا

 ار : ــي للعقــى الاصلاحــالمعن -

من القانون المدني حيث   1/ 683لقد اورد المشرع الجزائري تعريفا للعقار بصفة عامة في المادة     

نصت على مايلي : " كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه ، ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل  

 .   9ماعدا ذلك من شيء فهو منقول "  

 
 .  408، ص  2004المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ، لبنان ،  6
 .  05نفس المرجع المذكور اعلاه  ، ص  موهوبي محفوظ ،  7
 . 2004المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ، لبنان ،  8
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سابقة الذكر يمكننا القول بان العقار هو كل شيء ثابت في مكان  ومن خلال استقرائنا لنص المادة ال      

واحد ، و لا يمكن نقله او تغيير من مكان الى اخر دون احداث ضررا او تلف فيه ، و بناء على ذلك فانه  

يعتبر عقارا ، الارض و كل ما اتصل بها اتصالا ثابتا لا يكن فصله عنها الا بإتلافه  كالبناء والمنشآت  

 مة  على سطح الارض و المناجم و المحاجر و الجسور .....الخ .    المقا

و تجب الاشارة هنا الى ان المشرع الجزائري قد توسع في تعرف العقار ، حيث قام بإدخال في       

 .  10دائرة  العقار المنقولات المخصصة لخدمة العقار و اطلق عليها مصطلح عقار بالتخصيص  

 ة : ـالمعنى الاصطلاحي للصناع -

،  لمية و التقنية ، وتطويع الطبيعةتعرف الصناعة اصطلاحا على انها : " تطبيق منهجي للمعارف الع

 .   11" ها الانسان في عمله على الطبيعيةفبواسطتها تصبح الوسائل التقنية هي الاساليب التي يعتمد علي

 ومنه يمكننا القول ان الصناعة هي تحويل المواد الاولية لإنتاج السلع .  

 ي: ـلمعنى القانوني للعقار الصناعا –ثالثا 

بداية يتعين علينا الاشارة الى انه لا يوجد تعريف شامل و خاص للعقار الصناعي سواء على المستوى  

التشريعي او على المستوى الفقهي ، فبالرجوع الى مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية التي  

بل اهتم فقط   نه لم يعطي تعريفا محدداأ العقار الصناعي ، نجد رها المشرع الجزائري و المتعلقة بصد أ

 .   12ن وظيفة المشرع هي اصدار القوانين وليس وضع التعريفات  أ، و لعل ذلك راجع الى بتنظيمه

الا انه و بالرغم من ان المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا للعقار الصناعي الا انه قام بتحديد القطع   

 الارضية التي تدخل في نطاق العقار الصناعي الموجه للاستثمار .  

 
، المؤرخة في سبتمبر  78المتضمن القانون المدني  المعدل و المتمم ، جريدة رسمية عدد  ،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الامر رقم  9

1975  . 
 ، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ، نفس المرجع اعلاه .  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الامر  1فقرة  683راجع المادة  10
 .  13، ص  1996للمؤسسات المصنفة ، د.ط.د.د.ن ، لبنان ،  مغبغب نعيم ، قانون الصناعة ، الترخيص11
،  1منصور اسماء ، عقد الامتياز كوسيلة لاستغلال العقار الصناعي ، رسالة ماجستير ، فرع قانون عقاري ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  12

 .  11، ص  2014 - 213سنة  
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الصناعة يمكننا   ل من المعنى القانوني للعقار و انطلاقا مما سبق تفصيله من خلال تحديد ك و و منه  

الخروج بالتعريف التالي للعقار الصناعي : " هو مجوعة الاراضي التي وجهت للاستثمار ، و كل ما  

 اتصل بها و ما رصد لخدمتها ".  

لاحيان استخدام مصطلح العقار الاقتصادي بدلا من  و ما تجب الاشارة اليه اننا نجد في بعض ا         

المتضمن   119-07مصطلح العقار الصناعي ، وهو ما المصطلح الذي ورد في المرسوم التنفيذي رقم 

، الا ان ما يؤخذ  عليه هو ان مفهوم العقار  13انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري 

خير لا يمثل الا جزء من العقار الاقتصادي الذي  حيث هذا الأمن العقار الصناعي ،  الاقتصادي اوسع

 يندرج ضمنه القطاع الفلاحي ، قطاع الصيد البحري ، استغلال الغابات.    

كما يثور في هذا الصدد موضوع العقار بالتخصيص ، حيث كما ذكرنا سابقا فان المشرع الجزائري       

الا انه اشترط في العقار بالتخصيص التي هي في الأصل  قد اعتبره عقارا و أعطاه نفس حكم العقار ، 

  منقول رصد لخدمة عقار ، أن يكون هو و العقار مملوكا لمالك واحد .  

 تمييــز العقــار الصناعــي عن العقارات المشابهة له    ي :ــالثان بـالمطل

سوف نقوم بدراسة بعض المفاهيم القانونية التي يلتبس   بعد ان تطرقتا الى تعريف العقار الصناعي ، 

مفهومها مع مفهوم العقار الصناعي على اعتبار انها هي ايضا تكون محلا للاستثمار ، و بالتالي سوف  

 نميز العقار الصناعي عن ثلاث انواع من العقار المشابهة له من خلال مايلي :  

 الفلاحــيار ــي عن العقــعار الصناــز العقــ:   تميي رع الاولــالف

أو التي تكون مخصصة   العقار الفلاحي هو العقار الذي يرتبط مباشرة بالأراضي الفلاحية ،       

للزراعة، سواء كانت محل استغلال او لا ، وتجب الاشارة الى ان  الاراضي الفلاحية متعدد و متنوعة  

 بالنظر الى تنوع المجال الجغرافي الواقعة فيه ، سواء كانت في السهول او في الجبال او في الصحراء. 

 
، المتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط  2007افريل 23، المؤرخ في  119-07من المرسوم التنفيذي رقم  02راجع المادة  13

 .  2007افريل  25المؤرخة في  27العقاري ، جريدة رسمية  عدد 
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الاراضي الفلاحية   14متعلق بالتوجيه العقاري ال 25-90من القانون رقم  04و لقد عرفت المادة       

و الحيوان ،  نويا ، أو خلال عدة سنوات انتاج يستهلكه البشر بأنها : "كل ارض تنتج بتدخل الانسان س

 يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا، أو بعد تحويله".  أو

لإنجاز مشروع استثماري   اما العقار الصناعي كما سبق تعريفه هو الأراضي التي تم تخصيصها        

 صناعي .     

انطلاقا مما ذلك سوف نعمل على دراسة الفروقات بين كل من العقار الصناعي و العقار الفلاحي       

من خلال جملة من النقاط تتجسد في النصوص القانونية المنظم لهما ، امكانية تدخل المستثمر الاجنبي ،  

   كيفية استغلالهما و ذلك كما هو آتي :

 النصوص القانونية المنظم لهما  فيما يخصاولا : 

قام المشرع الجزائري بإصداره جملة من النصوص القانونية و الاوامر بهدف تنظيم العقار            

، المتضمن تطوير   2001اوت  20المؤرخ في  03-01نذكر من بين هذه النصوص الأمر  الصناعي ، 

و الذي يحدد شروط و كيفيات   2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08، و كذا الأمر رقم  15الاستثمار 

،   16منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية 

 ا على سبيل المثال فقط حتى لا نتعرض الى كل النصوص القانونية  التي تنظم العقار الصناعي .  هذ 

  15المؤرخ في  03-10أما العقار الفلاحي فلقد نظمه المشرع الجزائري من خلال القانون رقم       

، اضافة   17لة و الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدو 2010اوت 

، و القانون رقم   18المتضمن التوجيه الفلاحي 2008اوت  03المؤرخ في  16-08الى القانون رقم 

 
     1995سبتمبر27، المؤرخة في  55، المتضمن التوجيه العقاري ، جريدة رسمية عدد  1990نوفمبر 18، المؤرخ في   25-90القانون رقم   14
اوت  22المؤرخة في  47، المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل و المتمم  ، جريدة رسمية عدد  2001اوت  20المؤرخ في  03-01الأمر رقم  15

2001 . 
، المحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08الأمر رقم  16

 .   2008سبتمبر  03، المؤرخة في  49جهة لإنجاز مشاريع استثمارية ، جريدة رسمية عدد المو
، الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، جريدة رسمية  2010جويلية  15المؤرخ في  03-10القانون  17

 .  2010اوت  18، المؤرخة في  46عدد 
 .  2010اوت  10، المؤرخة في  46، المتضمن التوجيه الفلاحي  ، جريدة رسمية عدد  2008اوت  03، المؤرخ في  16-08 القانون رقم 18



الصناعي التنظيم القانوني و التقنيالباب الاول                                                           

17 
 

،هذا دون التطرق الى   19المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية  1983اوت  13المؤرخ في  83-18

 كامل النصوص الخاصة المنظمة للعقار الفلاحي .    

 ية التدخـل المستثمـر الأجنبـي كانفيما يخص امثانيا : 

يعتبر الاستثمار الاجنبي عنصرا فعالا في تطوير الاستثمار و الاقتصاد الوطني ، فهو يقوم            

 بجلب رؤوس الاموال الأجنبية ، كما يعمل على جلب التطورات الحديثة و المعتبرة للدولة . 

توح و بتحفيزات كبيرة لأن المراد منه هو جلب رؤوس  ان الاستثمار الاجنبي في العقار الصناعي مف     

  03-01الأموال ، خاصة الاستثمار المباشر بما يحققه من فائدة للاقتصاد الوطني ، حيث جاء الأمر 

المتعلق بتطوير الاستثمار لتحديد النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية ، خاصة من كان  

الحديثة ، كما جاء الأمر بمبدأ ضمان معاملة الأجانب بنفس معاملة الجزائريين   منه مصحوبا بالتكنولوجيا 

 .   20سواء كانوا طبيعيين او معنويين 

أما الاستثمار الأجنبي في العقار الفلاحي فهو مستبعد كلية ، حيث لا يمكن للأجنبي سواء كان          

لاحي و لو كانت الشركة جزائرية و الأجنبي  منفردا أو بالشراكة مع جزائري ان يستثمر في العقار الف

المحدد لكيفيات و شروط استغلال   03-10من القانون رقم  04يملك اسهما فيها ، حيث نصت المادة 

 الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة على أن الامتياز يمنح لشخص من جنسية جزائرية . 

 فيما يخص كيفيـة استغلالـهما  ثالثا :

سنة قابلة للتجديد مرتين تحرره مديرية   33عقار الصناعي عن طريق عقد امتياز لمدة يتم استغلال ال     

أملاك الدولة على اعتبار انها موثق الدولة  ، أما العقار الفلاحي فيستغل عن طريق امتياز يمنحه الديوان  

سنة قابلة للتجديد مقابل دفع اتاوات سنوية مع عدم امكانية   20مدة الوطني للأراضي الفلاحية و يكون ل

 .    21تحويل هذا الامتياز الى تنازل ، مع الاشارة الى ان هذا الامتياز يشهر في المحافظة العقارية 

 
اوت  16، المؤرخة في   34، جريدة رسمية عدد  حيازة الملكية العقارية الفلاحيةبالمتعلق ،  1983اوت  13المؤرخ في  18-83القانون رقم 19

   المعدل و المتمم .   1983
 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل و المتمم ، نفس المرجع السابق .  03-01من الأمر  10راجع المادة  20
 ، الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابة للأملاك الخاصة ، نفس المرجع السابق .   03-10من القانون  010و 04راجع المادتين  21



الصناعي التنظيم القانوني و التقنيالباب الاول                                                           

18 
 

كما يجب الاشارة هنا الى ان عدم استغلال الارض الفلاحية يعتير تعسفا في استعمال الحق و ذلك     

وذلك نظرا للوظيفة الاجتماعية  ، 22المتضمن التوجيه العقاري  25-90من القانون  48دة حسب الما

المنوطة بهذا العقار ، وقد يترتب عليه اسقاط حق الامتياز بالطرق الادارية عندما يكون العقار الفلاحي  

 الوطنية الخاصة .   للأملاكتابع 

 يـــار السياحــعن العقي ــار الصناعــز العقــتميي   : الفرع الثاني 

ان الاهتمام بالعقار السياحي بدأ مع الانفتاح الاقتصادي ، حيث كان سابقا غير مؤطر نظرا لعدم            

الاهتمام بالمجال السياحي و عدم اعتباره مصدر من المصادر الهامة لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة ، و  

المتعلق   03-03من القانون  20من خلال نص المادة  لقد عرف المشرع الجزائري العقار السياحي

كما يلي : " يتشكل العقار السياحي القابل للبناء ، المحددة لهذا  23بمناطق التوسع و المواقع السياحية 

الغرض في مخطط التهيئة السياحية و ينظم الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية ، و الخاصة ، و  

من القانون السالف الذكر نصت على مناطق التوسع   02فقرة  03" .كما أن المادة  تلك التابعة للخواص 

 السياحي هي المناطق التي أعدت في الأساس و كانت مخصصة للسياحة . 

الصادر   01-03ان النظام القانون للعقار السياحي يرتكز على عدة قوانين اهمها القانون رقم            

  17الصادر في  02-03، و القانون رقم  24ق بالتنمية المستدامة للسياحة المتعل 2003فبراير  17في 

، و ايضا القانون   25المحدد للقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحيين للشواطئ  2003فبراير 

، غير انه   26المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية  2003فبراير  17الصادر في  03-03رقم 

و الذي يحدد شروط و كيفيات منح   2008سبتمبر 01الصادر في  04-08بعد صدور القانون رقم 

مشاريع استثمارية  ألغى الكثير  الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز 

 
 المتضمن التوجيه العقاري ، نفس المرجع السابق .  25-90من قانون 48راجع المادة  22
 19، المؤرخة في  11المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية ، جريدة رسمية عدد  ،  2003فبراير  17المؤرخ في  03-03الامر رقم  23

 .  2003فبراير 
فبراير  19، المؤرخة في  11، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ، جريدة رسمية عدد 2003فبراير  17المؤرخ في  01-03القانون رقم  24

2003 . 
، المحدد للقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحيين للشواطئ ، جريدة رسمية عدد  2003فبراير  17المؤرخ في  02-03القانون رقم  25

 .  2003فبراير  19، المؤرخة في  11
 المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية ، نفس المرجع السابق . ،  2003فبراير  17المؤرخ في  03-03القانون رقم  26



الصناعي التنظيم القانوني و التقنيالباب الاول                                                           

19 
 

المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية  الذكر السالف ،  و بالتالي اصبح   03-03من أحكام القانون 

 قانونا مشترك يتعلق بكل من العقار الصناعي و العقار السياحي .   04-08القانون 

ي العقار الصناعي محفز بامتيازات مختلفة كما  و هنا تجب الاشارة الى أن الاستثمار الأجنبي ف            

سبق و ذكرنا كذلك  العقار السياحي حيث يتم استغلال العقار السياحي عن طريق عقد امتياز بالتراضي  

يمنح بقرار من الوالي بعد أخذ موافقة الوزير المكلف بالسياحة عندما تكون القطعة الأرضية تابعة للعقار  

 موافقة الهيئة المكلفة بالعقار السياحي على أساس دفتر الشروط .   السياحي القابل للبناء و

،  ربا مع العقار الصناعيو منه يمكننا القول بأن العقار السياحي هو أكثر نوع من العقارات تقا             

، و اصبح العقار السياحي يمنح   03-03و الغائه لأحكام القانون رقم  04-08خاصة بعد صدور الأمر 

 ريق الامتياز بعد ان كان يباع أو يؤجر .   عن ط

 يــار السكنـي عن العقــار الصناعــز العقــتميي : الفرع الثالث 

لقد سبق لنا و ان تطرقنا الى القوانين المنظمة للعقار الصناعي لذلك سوف نبين القوانين               

ل عدة قوانين نذكر منها القانون رقم  المنظمة للعقار السكني حيث ان المشرع نظم هذا الأخير من خلا

المؤرخ في   04-11، والقانون رقم  27المتعلق بالنشاط العقاري  1993مارس  01الصادر في  93-03

المؤرخ في   29-90، القانون رقم  28يحددالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  2011فيفري 17

، و تجب الاشارة هنا الى ان   29المتضمن قواعد التهيئة و التعمير المعدل و المتمم  1990ديسمبر  01

 .   29-90كلا العقارين سواء كان العقار الصناعي او العقار السكني يخضعان الى القانون رقم 

ددة قانونا كما سبق الاشارة  ق عقد الامتياز لمدة محان العقار الصناعي يتم استغلاله عن طري         

، اما العقار السكني فاستغلاله يكون من طرف المرقين العقاريين الذين يمتلكون الحق في شراء قطعة  اليه

 
 .  1993مارس  03، المؤرخة في  14، يتعلق بالنشاط العقاري ، جريدة الرسمية عدد  1993مارس  01المؤرخ في  03-93القانون رقم  27
 06، المؤرخة في  14، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، جريدة رسمية عدد  2011فيفري  17المؤرخ في  04-11القانون رقم  28

 .  2011مارس 
ديسمبر  02، المؤرخة في  52المتضمن قواعد التهيئة و التعمير ، جريدة رسمية عدد  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90رقم القانون 29

 .   المعدل و المتمم 1990
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ارضية  او جزء من اراضي البلدية اما عن طريق التراضي او عن طريق شروط يحددها التنظيم بهدف  

 .    اقامة مجمعات سكنية فوقها

كما انه على عكس العقار الصناعي الذي يستحب فيه تدخل المستثمر الاجنبي لجلب العملة            

الصعبة، فان العقار السكني يختلف تماما وذلك لأن المشرع الجزائري استبعد كليا المستثمر الأجنبي من  

شرع الجزائري اشترط  هذا المجال ويتجسد ذلك من خلال قانون الترقية العقارية حيث نجد أن الم

 الجنسية الجزائرية في المرقين العقاريين الذين يساهمون الى جانب الدولة في تحسين السكن و تطويره . 

 لعقار الصناعي و علاقته بالاستثمار لتنظيم ا التطور القانوني المبحث الثاني :

بالاستثمار الصناعي الذي يعد العجلة الاساسية  لقد ارتبط التطور التشريعي للعقار الصناعي          

بالسياق التاريخي للنظام السياسي و الاقتصادي  لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة و الذي ارتبط هو بدوره 

ستثمار فيه ،و بالتالي لا يمكننا  جزائرية منذ الاستقلال ، فلقد وجدت عدة انظمة للاالتي عرفته الدولة ال

تشريعي للاستثمار الصناعي  دراسة التطور التشريعي للعقار الصناعي الا من خلال دراستنا للتطور ال

انظمة متعددة و مختلفة ،اختلف بحسب   السياسة العقارية في الجزائر  كل من الاستثمار و  عرفحيث،

للعقار   التطور القانون  لامر لدى دفعنا الى دراسة المراحل التاريخية والسياسية التي مرت بها ، ا 

، حيث ان البحث في طبيعة النظام العقاري في الجزائر بعد الاستقلال يتطلب منا التمييز بين  الصناعي

 مرحلتين وهما  مرحلة النظام الاشتراكي  و مرحلة نظام اقتصاد السوق . 

  1989الصناعي قبل دستور عقار لتنظيم ال التطور القانوني:   المطلب الاول

خلال هذه الفترة اتجهت الدولة الجزائرية الى تكريس و توسيع الملكية العقارية للدولة و التضييق من       

اساسه القطاع العام و تشجيع فكرة انشاء المؤسسات العامة   الملكية الخاصة ، فانتهجت النظام الاشتراكي 

ام العقاري تحولا جذريا من حيث طبيعته و تنظيمه بعد استرجاع الدولة  حيث شهد النظ الاقتصادية 

كما  ، لاستقلالها ، فتوجهت السلطة آنذاك الى القيام بعدة مبادرات للحفاظ على الثروة العقارية الوطنية 

وكان لهذا التوجه اثر  ، عرفت هذه المرحلة باحتكار الدولة لغالبية القطاعات و النشاطات الاستثمارية 

على التنمية الصناعية خصوصا في السبعينات و برز ذلك خصوصا من خلال ظهور المناطق الصناعية  
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كما سعت الدولة خلال هذه الفترة الى ايجاد انظمة لاستغلال العقار الصناعي و تجب الاشارة هنا الى  ،

حلة الا اننا سوف نقوم بدراسة مختلف  عدم وجود نصوص قانونية تنظم العقار الصناعي خلال هذه المر

النصوص المتعلقة بشكل او باخر به و ذلك من خلال دراسة  قوانين الاستثمار و الاحكام المرتبطة به  

والتي بدورها لها علاقة وطيدة بالعقار الصناعي ، و لقد تميزت هذه المرحلة بصدور قانونين للاستثمار  

و انطلاقا من هذين القانونين سوف   1966نون الاستثمار سنة  و قا  1963هما قانون الاستثمار لسنة 

 نحاول تحديد  وضعية العقار الصناعي خلال هذه المرحلة .  

  1963وضعية العقار الصناعي في ظل قانون الاستثمار لسنة  الفرع الاول :

فتم تمديد العمل بالتشريعات الفرنسية الا ما   لقد عرفت الجزائر فراغا تشريعيا كبيرا عقب الاستقلال  

ديسمبر   31المؤرخ في  157 – 62و تجسد ذلك من خلال اصدار القانون يتنافى مع السيادة الوطنية 

 ديسمبر   31حيث نصت المادة الاولى منه على :" يمدد التشريع المعمول به الى غاية  1962

جملة   كما اصدرت  الدولة ، 30الى اجل غير محدد باستثناء ما يتنافى و مع السيادة الوطنية "  1962

الحفاظ  الاجراءات التحفظية بهدف حماية و اتخاذ جملة من  تضمنت القانونية و المراسيم من النصوص 

، واستنادا الى ذلك سنقوم بدراسة  31 1963 ، كما تم اصدار قانون الاستثمار لسنة العقاري على الرصيد 

 مايلي :  

 الاجراءات التحفظية لحماية الاملاك العقارية :   -اولا 

اكتوبر   23المؤرخ في  03 – 62اصدرت الدولة الجزائرية المرسوم رقم مباشرة بعد الاستقلال 

يحظر المبادلات العقارية  ،جاء هذا المرسوم لكي 32ل الشاغرة امويتعلق بمنع التصرف في الأ 1962

م عقود  وكان الهدف منه هو منع الاستيلاء على هذه الاملاك العقارية مقابل ثمن رمزي من خلال ابرا

المذكور سابقا  1962ديسمبر  31المؤرخ في  157 – 62مشبوهة ، و بعد ذلك  تم اصدار القانون رقم 

 
، يتعلق بتمديد العمل بالقوانين السارية المفعول الا ما يتعارض منها مع السيادة  1962ديسمبر   31مؤرخ في  ،  157 – 62القانون رقم  30

، جريدة رسمية عدد  1973يوليو  5المؤرخ في  29 – 73، و الملغى بالأمر  1963يناير  11، المؤرخة في  2الوطنية  ، جريدة رسمية عدد 

 .  1973اوت  3، المؤرخة في  62
 .  1963اوت  2، يتضمن قانون الاستثمار ، جريدة رسمية مؤرخة في  1963جويلية  22، المؤرخ في  277- 63قانون  31
مؤرخة  1، يتعلق بمنع التصرف في الاموال الشاغرة ، جريدة رسمية رقم  1962اكتوبر  22، المؤرخ في  03 – 62المرسوم التنفيذي رقم  32

 .  1962اكتوبر  26في 
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و نذكر على   العقار بما فيها العقار الصناعي ، و عليه استمر العمل بمختلف النصوص القانونية المتعلقة ب

الدولة ، و كذلك النصوص المتعلقة بالشهر العقاري   بأملاك سبيل المثال تمديد العمل بالنصوص المتعلقة 

 ، كما صدرت خلال هذه المرحلة عدة نصوص قانونية نذكر منها ما يلي :  

اوت المتعلق بحماية  و تسيير الاملاك الشاغرة و تضم   24المؤرخ في  20 – 62الامر  -

الاملاك الشاغرة محلات ذات طابع سكني ، محلات ذات طابع صناعي ، و محلات ذات 

الى املاك تابعة للدولة بموجب الامر رقم   طابع حرفي و فلاحي  ، ثم تحولت هذه الاملاك

 .    1966ماي   6المؤرخ في  102  – 66

يتعلق بالتنظيم القانوني للأملاك   1963مارس  18مؤرخ في  88 – 63مرسوم رقم  -

 الشاغرة .  

المتضمن تنظيم و تسيير المؤسسات   1963مارس  22مؤرخ في  95 – 63مرسوم رقم  -

 .  33كذلك المستثمرات الفلاحية الشاغرة   الصناعية و المنجمية و الحرفية و

(  قبل الاستقلال   CADATكما  يجب الاشارة هنا الى انه تم انشاء الصندوق الوطني لتهيئة الاقليم ) 

و اسندت اليه مهمة تهيئة و تسيير الفضاءات الصناعية من خلال فروعه الجهوية و اعيد   1959سنة 

 .    198234 تنظيمه سنة 

 : 1963قانون الاستثمار لسنة وضعية العقار الصناعي في ظل –ثانيا 

المؤرخ في   277 – 63و هو القانون رقم  1963سنة اصدرت الدولة الجزائرية اول قانون للاستثمار 

و كان الهدف الرئيس منه هو جاب رؤوس الاموال الاجنبية و تشجيع المستثمر  ،  1963جويلية  26

الاجنبي سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ، كما نص القانون على عدة ضمانات عامة تستفيد منها كل  

امة  المعنوية و الطبيعية الاجنبية ، حرية التنقل و الاق للأشخاص حرية الاستثمار المشاريع الاجنبية اهمها 

بالنسبة لمستخدمي و مسيري هذه المؤسسات ، المساواة امام القانون و الضمان ضد نزع الملكية ،  

 
،  اد ، النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر ، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة باجي مختار ، عنابةناصر لب 33

 .  94،  89، ص  2005 – 2004

 
34Chabane Benakezouh, Reflexions de droit public Algérien,tom 2, office des publication universitaire,Alger 
2015 , p 75  . 
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تعلق الامر بالمؤسسات الجديدة  اضافة الى ضمانات خاصة بالمؤسسات المنشاة عن طريق اتفاقية و ي 

  03في مدة  ملايين دينار 05توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة او

منصب   100او ان يخلق المشروع اكثر من  بالأولوية على ان ينجز المشروع في قطاع يتسم سنوات 

 .35ين  عمل دائم للجزائري 

و تجب الاشارة في هذا المجال الى ان هناك من الباحثين من احصى وجود مشروعين استثماريين في   

، و بالرغم من ذلك فان  196536ديسمبر 29و  2مقررين مؤرخين في  ظل هذا القانون تقررا بموجب 

 يرجع ذلك الى عدة اسباب نذكر منها مايلي :   و   كان فاشلا  1963قانون الاستثمار لسنة 

  – 1963تعارض احكام هذا القانون مع الواقع حيث باشرت الجزائر عمليات التأميم )  -

(،الامر الذي جعل امكانية تطبيق قانون الاستثمارامرا صعبا نظرا لخوف    1964

 المستثمرين من عمليات التأميم  . 

على عدم وجود نية لدى المشرع   قانون ، و هذا يدلعدم صدور النصوص التنظيمية لهذا ال -

 لتفعيل احكام هذا القانون .  

كما ان المشرع قيد الاستثمارات المنجزة في ظل هذا القانون بجملة من القيود التي اثقلت   -

كاهل المستثمرين ، حيث اشترط ضرورة الحصول على اعتماد من طرف اللجنة الوطنية  

تكوين الاطارات الجزائرية ، اضافة الى ضرورة تقديم تقارير   للاستثمارات و المساهمة في

نصف سنوية الى السلطات المعنية لمراقبة برنامج الاستثمار ومدى التزام المستثمر في  

تنفيذه للبرنامج الاستثماري المقرر ، وفي حالة اخلاله بالتزاماته يسحب منه الاعتماد بعد  

 .     37اعذاره في فترة بين شهر و ثلاثة اشهر 

يمكننا القول بان المرحلة  استرجاع الثروات الوطنية ، خلال هذه الفترة ب نظرا لانشغال الدولة 

اتسمت بقلة المشاريع الاستثمارية خاصة وان ارادة  المشرع كانت موجه   1966و  1963بين 

 
 .  7،  6عليوش قربوع كمال ،  قانون الاستثمارات في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص 35

 
دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار في الجزائر ، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، كلية  العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ،  ناجي بن حسين ،36

 . 111، ص  2007 – 2006جامعة منتوري قسنطينة ، 
، رسالة دكتوراه في العلوم  2005 – 6199عبد الكريم بعداش ، الاستثمار الاجنبي المباشر و اثره على الاقتصاد الجزائري خلال فترة  37

 .  157، ص  2008 – 2007الاقتصادية تخصص النقود و المالية ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
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فلم تعطي اهمية كبيرة الى  وضع قاعدة  الرصيد العقاري المكتسب بالدرجة الاولى الى الحفاظ على 

 لمشاريع استثمارية صناعية تنموية و منح تحفيزات للمستثمرين .   

  1966وضعية العقار الصناعي في ظل قانون الاستثمار لسنة  الفرع الثاني :

شهدت هذه المرحلة انتعاشا كبيرا في المجال الاستثمار الصناعي ، حيث ان اغلب المشاريع  

صدور قانون الاستثمار  ل هذه الفترة التي كانت بدايتها  من خلال الاستثمارية الصناعية شيدت خلا

سنقوم بدراسة ذلك فيما   ، تم وضع اول نص تنظيمي خاص بالمناطق الصناعية  ، كما  1966لسنة 

 يلي : 

 : 1966صدور قانون الاستثمار لسنة  –اولا

، 196638سبتمبر  15المؤرخ في  284 – 66لقد صدر قانون الاستثمار الجديد بموجب الامر    

،  ستثمار الوطني الا لقد تضمن هذا الاخير جملة من الاحكام و القواعد منها ما يخص  المواطنين ايو

و ما يلاحظ عليه في راي بعض  فقهاء القانون انه اولى اهتمام   الاجنبي  لاستثمار ا و منها ما يخص 

 .    39بالاستثمار الاجنبي   على عكس  كبيرا بالاستثمار الوطني 

على احتكار الدولة للمشاريع  بجملة من الاحكام الخاصة فنص هذا الاخير هذا القانون جاء كما  

حول  ي يدفعنا الى التساؤل و البحث  مر الذ يوية للاقتصاد الوطني ، الاالاستثمارية في القطاعات الح

من المادة   03، و بالرجوع الى قانون الاستثمار نجد بان الفقرة مفهوم او معنى القطاعات الحيوية 

الا ان  حالتنا فيما يخص  تحديد مفهوم القطاعات الحيوية  الى التنظيم أ 284 – 66من الامر  02

من نفس الامر المذكور   04هذا النص لم يصدر نهائيا ، في حين اكتفى المشرع من خلال المادة 

بتحديد المستفيدين من هذه المشاريع فنص على انهم الاشخاص الطبيعيين و المعنويين  اعلاه 

 
سبتمبر  71، مؤرخة في  88، يتضمن قانون الاستثمارات ، جريدة رسمية عدد  1966سبتمبر  15، المؤرخ في  284 – 66الامر رقم  38

1966  . 
،  2006الأنشطة العادية و قطاع المحروقات ،دط،دار الخلدونية ، الجزائر ، سنة  –الكامل في القانون الجزائري للاستثمار عجة الجيلالي ،  39

 .  36ص 
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او تطوير مؤسسات صناعية او سياحية من شانها   بإنشاءعندما يتعلق الامر  جزائريين او اجانب وهذا 

 .  40زيادة الجهاز الانتاجي للامة  

كان متروكا للجان الاستثمار  الخاصة و من الناحية العملية فان تحديد طبيعة المشاريع الاستثمارية  

،    41من الامر المذكور اعلاه  27ادة الى الم 20من المادة التالية : المانحة للرخصة حسب المواد 

اللجنة الوطنية للاستثمار و اللجان الجهوية و هو ما   قد وجدت خلال هذه المرحلة نوعين من اللجان و

 :    سنقوم بدراسته فيما يلي  

المؤرخ   42 – 67و لقد تم تنظيم تسييرها بموجب المرسوم  ثمار : تاللجنة الوطنية للاس -

كما انها  ، و يتراس هذه اللجنة وزير المالية و التخطيط او ممثلا عنه  1967مارس  09في 

مختلف الوزارات ، و يكلف بأمانة اللجنة  الصندوق الجزائري للتنمية  عن تتشكل من ممثلي 

CAD  المشاريع الاستثمارية الخاصة التي يفوق مبلغها نصف  دراسة تختص هذه اللجنة بو

 .   42مليون دينار 

نفيذيين  هذه اللجنة يتراسها الوالي و تتكون من المديرين التاللجنة الجهوية للاستثمار :  -

  500مبلغها  تجاوزلا ي  التي الخاصة للمشاريع الاستثمارية  للولاية و تختص بمنح ترخيص 

 . 43الف دينار 

 : الصناعية الاستثمارية تنظيم المناطق –ثانيا

المشرع الجزائري خلال هذه الفترة مجموعة من النصوص القانونية سعى من خلالها الى تنظيم   اصدر

 :  يليح ذلك فيما النشاط و المناطق الصناعية و سنوض المناطق الاستثمارية الصناعية و نعني بها مناطق 

 

 

 
 ، المذكور اعلاه .  284-66الامر  40
 من الامر المذكور اعلاه .  27 – 20الراجع المواد من  41
 .  46الجيلالي ، نفس المرجع السابق ، ص عجة  42
 .  46عجة الجيلالي ، نفس المرجع المذكور اعلاه ، ص  43



الصناعي التنظيم القانوني و التقنيالباب الاول                                                           

26 
 

المتضمن تكوين    26-74الامر اصدر المشرع الجزائري خلال هذه الفترة مناطق النشاط : ➢

و كان الهدف الاساسي لصدور هذا الامر هو القضاء  ، 44احتياطات عقارية لصالح البلديات 

، 45على الزحف العمراني على الاراضي الفلاحية و توفير العقار المناسب للاستثمار الصناعي 

و استناد الى ذلك خصص جزء من الاراضي التي ادمجت ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية  

ة و جماعاتها العمومية  ت الدولاستثماراكأساس لإنشاء مساحات تتجسد على مستواها 

اوت   27المؤرخ في  103-75صدر المرسوم  26-74و بهدف تطبيق الامر  ،المحليةو

من   03المشار اليه سابقا حيث الزمت المادة  26-74المتضمن تطبيق الامر  461975

المجلس الشعبي البلدي الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الضرورية  المرسوم الذكور اعلاه 

ضع المخططات العمرانية الدائمة  عند و  الخاصة بالمساحات المخصصة للنشاطات الصناعية 

انحرافا على الهدف  اخفاقا و يق هذا الامر على ارض الواقع شهد الا ان تطب ،  47المؤقتة و

حيث لوحظ ان هناك مبالغة في حجم المساحات المخصصة للنشاطات  الاساسي لصدوره 

  2000هكتار و  50الاقتصادية ، اذ تتراوح مساحة المنطقة الصناعية بغرب البلاد ما بين 

ناعي على اخصب الاراضي الزراعية  ، اضافة الى ذلك تخصيص مساحات للنشاط الصهكتار

مثل المنطقة الصناعية في سعيدة التي انجزت فوق اراضي زراعية مروية كانت تمون المدينة  

لوحظ عجز  وفير العقار المخصص للبناء ، و اقتصر تطبيقه على ت كما ،  48بالخضر و الفواكه  

ن الاقتصاديين من اجل  الجماعات المحلية على تغطية الطلبات المقدمة من طرف المتعاملي 

 .   49الحصول على موقع استثماري مناسب 

الى ذلك فان الخيار الذي اعتمدته السلطة  آنذاك و المتمثل في احتكار القطاع العام  اضافة   

للقطاع الخاص  و ترك النشاطات التكميلية ستراتيجية بغية النهوض بالتنمية  للنشاطات الا

 
، الملغى بموجب  19جريدة رسمية رقم المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،  1974فبراير  20المؤرخ في  26- 74الامر  44

 المعدل و المتمم .   1990 – 12 -01المؤرخ في  25- 90قانون التوجيه العقاري 
المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية للبلدية : " تخصص الاحتياطات العقارية البلدية لأساس استثمارات  26-74من الامر  10نصت المادة  45

 مية و الجماعات المحلية من كل نوع ...." . الدولة و الجماعات العمو
 1975اوت  28الصادرة في  105، جريدة رسمية عدد  26-74المتضمن تطبيق الامر  1975اوت  27المؤرخ في  26-75المرسوم التنفيذي  46

 عقاريين . المتضمن احداث وكالة محلية للتسيير و التظيم ال 22/12/1990المؤرخ في  405-90، و الذي الغي بالمرسوم 
اوت  28الصادرة في  105، جريدة رسمية عدد  26-74المتضمن تطبيق الامر  1975اوت  27المؤرخ في  26-75من المرسوم  03المادة   47

 المتضمن احداث وكالة محلية للتسيير و التنظيم العقاريين . 22/12/1990المؤرخ في  405-90، الملغى  بالمرسوم التنفيذي  1975
 .  130، ص  1987د التجاني ، تنظيم الاقليم و توطن الصناعة ، ديوان مطبوعات جامعية ، الجزائر ، سنة بشير محم 48
ادية و نعيمي فوزي ، اشكالية العقار في عملية الاستثمار الخاص في الجزائر ) دراسة ميدانية( ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتص 49

 .  152،  151، ص  1999، لسنة  4، رقم  37امعة الجزائر الجزء السياسية ، كلية الحقوق ، ج
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الصناعي حيث اخذت المؤسسات العمومية مساحات شاسعة من العقار  انعكس ذلك على العقار 

  الصناعي و تم تهميش القطاع الخاص و خصص له اراضي لا تتجاوز عدد مناصب العمل

المتضمن تحديد   02/1976/ 07المؤرخ في  28-76من المرسوم  07 ما جاءت به المادةهذا و

للأراضي فيما يخص البناء : " تحدد  كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين 

م لمنصب شغل واحد اذا كان النشاط لا يحتاج   20نشاط كالاتي :  لإقامةمساحة الارض المعدة 

 .   50" م لكل منصب شغل اذا كان النشاط يحتاج الى مساحات ملحقة    50الى مساحة ملحقة ، و 

في  المناطق الصناعية  ينظم  قانوني خلال هذه المرحلة صدر اول نص المناطق الصناعية :  ➢

المتعلق بإحداث لجنة   28/02/1973المؤرخ في  45-73بموجب المرسوم الجزائر و ذلك 

،و فعلا تم انشاء لجنة استشارية تسهر على تهيئة المناطق  51استشارية لتهيئة المناطق الصناعية 

 ف بهندسة المدن .  الصناعية و تقوم بتقديم اقتراحات و مساعدات للقسم الوزاري المكل

من اهم النصوص التنظيمية للعقار الصناعي التي صدرت في ظل قانون  و يعتبر هذا المرسوم 

 .   1966الاستثمار لسنة 

 خلال الثمانينات : وضعية العقار الصناعي  الفرع الثالث

وقانون الاستثمار لسنة    1982أهم ما تميزت به هذه المرحلة هو صدور قانون الاستثمار لسنة 

، حيث تضمن هذين القانونين احكام عديدة تتعلق بتشجيع الاستثمارات المحلية و منح   1988

 امتيازات للمستثمرين ، إضافة الى صدور التنظيم المتعلق بإدارة و تسيير المناطق الصناعية .  

 :  1982وضعية العقار الصناعي في ظل قانون الاستثمار لسنة  -اولا 

بجملة من الإجراءات المتعلقة بكيفية منح المشاريع الاستثمارية وميز في ذلك   جاء هذا القانون 

الاستثمار الوطني و الاستثمار الأجنبي ، كما صدر في ظل هذا القانون النص التنظيمي   بين

 الخاص بتسيير و إدارة المناطق الصناعية و سيتم التطرق الى هذه النقاط فيما يلي :  

 

 
المتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للأراضي فيما  02/1976/ 07المؤرخ في  28-76المرسوم التنفيذي  50

المحدد  1990ديسمبر  22المؤرخ في  405- 90 الملغى بموجب المرسوم 1976فيفري  27المؤرخة في  17يخص البناء، جريدة رسمية عدد 

 لقواعد احداث الوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين . 
 20المتعلق بإحداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية ، جريدة رسمية عدد  28/02/1973المؤرخ في  45-73المرسوم التنفيذي  51

 .  1973مارس  09مؤرخة في  
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 التمييز بين الاستثمار الوطني و الاستثمار الأجنبي :  - 1

و   1152-82و عوض بكل من القانون رقم  284-66الاستثمار رقم قانون خلال هذه المرحلة الغي 

و المتعلق بتنظيم النشاط الاستثماري   13-82و القانون رقم ،المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص 

و منه فان المشرع الجزائري قد فرق بين المستثمر  . 53خارج قطاع المحروقات للأجانب في الجزائر 

جنبي حيث اوجد لكل واحد منهما قانون استثمار خاص به ، الامر الذي يدل على  الوطني و المستثمر الأ

 وجود اختلاف في المركز القانوني لكل من المستثمر الوطني و الأجنبي .  

ذلك  ميادين تطبيق هذا القانون و كان  المذكور سابقا حددت  11-82من القانون  01 دةكما ان الما      

  10154-83نا الى التنظيم بغية تحديدها بدقة و تطبيقا لذلك صدر المرسوم و احالت  سبيل المثالعلى 

التي يعمل فيها القطاع الخاص الوطني ، و لكن ما يلاحظ ان هذا  الذي يبين كيفيات تحديد الميادين 

حيث ذكر ميادين الاستثمار على سبيل   11-82كان مجرد إعادة لما نص عليه قانون الاستثمار  الأخير

 و هي كالاتي :   11المثال في المادة 

نشاطات تأدية الخدمة المتمثلة في التصليح الصناعي و صيانة الات الصنع و كذا صيانة   -

 التجهيزات الصغيرة بوجه عام .  

لمكملة او في أسفل انتاج القطاع الاشتراكي لاسيما في  الصناعة الصغيرة و المتوسطة ا -

 تحويل و معالجة المواد الأولية الزراعية المصدر او المنتوجات المعدة لاستهلاك العائلات .  

 الصيد البحري و غير ذلك مما يتم في أعالي البحار .  -

 المقاولة من الباطن حسب مفهوم التشريع و التنظيم المعمول بهما .  -

 البناء و الاشغال العمومية .   -

 السياحة و الفندقة و كذا الخدمات المرتبطة بهما .   -

 النقل البري للمسافرين و البضائع طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها .  -

 
اوت  24، مؤرخة في  34، يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني ، جريدة رسمية عدد  1982اوت  21مؤرخ في  11-82قانون رقم  52

1982  . 
اوت  31مؤرخة في  35يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة وسيرها ، جريدة رسمية عدد  1982اوت  28مؤرخ في  ،  13-82قانون رقم  53

1982  . 
، يبين كيفيات تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص الوطني ، جريدة  1983يناير  29مؤرخ في  101-83المرسوم التنفيذي رقم  54

 .  1983 فبراير 1مؤرخة في  5رسمية عدد 
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إضافة الى ذلك فقد نص المشرع الجزائري على ان تمنح الاستثمارات الوطنية بموجب اعتماد           

مسبق بعد اخذ راي اللجنة الوطنية او اللجان الولائية المكلفة بالتخطيط و التهيئة العمرانية ، و يترأس  

  3لغ استثمارها اللجنة الولائية الوالي و تكون مختصة في الفصل في طلبات الاعتماد التي يفوق مب

ملايين دينار جزائري ، و في حالة استفادة المشروع من مزايا مالية و جبائية و كان منح الاعتماد من  

اختصاص اللجنة الولائية فان المشرع اشترط في هذه الحالة ارسال الملف الى اللجنة الوطنية لإعطاء  

 .   55راي حول منح هذه الامتيازات 

و الذي تضمن انشاء لجنة   99-83رة في هذا الصدد الى صدور المرسوم كما تجدر الإشا         

كما تم أيضا انشاء جهاز اخر هو  ،  56الاعتماد الوطنية و لجان الاعتماد الولائية و تنظيمها و عملها 

الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني وهو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و يعمل  

ان الولائية و الوطنية المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد  وقد تم انشاؤه بموجب المرسوم  بالتنسيق مع اللج

83-9857  . 

اما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية فقد اصدر المشرع الجزائري خلال هذه المرحلة قانون        

المذكور سابقا ، ان هذا الاستثمار ينحصر في الشركات   13-82استثمار خاص بها و هو قانون 

و تنجز هذه  المختلطة بين طرف او عدة اطراف عمومية جزائرية و طرف او عدة اطراف اجنبية 

بموجب اتفاق بين الطرف الجزائري و الأجنبي على ان يتم الاتفاق عليه بموجب قرار وزاري  المشاريع 

بحيث تعطى الأغلبية للطرف الجزائري كما يحتفظ   % 51-49يحكم هذا الاتفاق قاعدة و  ،58مشترك 

هذا الأخير بحق توجيه و مراقبة نشاط الاستثمار و تتجسد اكثر سيطرة الطرف الجزائري من خلال  

سنة قابلة للتمديد عند   15رأس مجلس إدارة المشروع ، إضافة الى ذلك حددت مدة الاستثمار ب ت

 
 ، المذكور سابقا .  11-82ار رقم من قانون الاستثم 26المادة  55
، يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية و لجان الاعتماد الولائية و تنظيمها و عملها ،  1983يناير  29مؤرخ في  99-83مرسوم التنفيذي  رقم  56

 . 1983فبراير  1، مؤرخة في  5جريدة رسمية عدد 
، يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني و متابعته و  1983يناير  29المؤرخ في  98-83المرسوم التنفيذي رقم  57

 .  1983فبراير  1، مؤرخة في  5تنسيقه ، جريدة رسمية عدد 
 35المختلطة الاقتصاد و سيرها ، جريدة رسمية عدد ، يتعلق بتأسيس الشركات  1982اوت  28المؤرخ في  13-82من القانون رقم  10المادة  58

 .  1982اوت  31، مؤرخة في 
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الضرورة  و ذلك عن طريق بروتوكول اتفاق إضافي يتطلب الموافقة عليه بموجب قرار وزاري  

 .    59مشترك

مما يؤدي  و ما لوحظ على احكام هذا القانون انها تضمنت عدة سلبيات منها تقييد المستثمر الأجنبي       

و بهدف إزالة هذه السلبيات قام المشرع الجزائري بتعديل قانون  الى عزوفه عن الاستثمار بالجزائر ، 

المستثمر الأجنبي  ذلك عن طريق التخفيف من أعباء و  1360-86بموجب القانون  13-82الاستثمار 

منه : " يضمن هذا القانون   5حيث نصت المادة ومنحه بعض الصلاحيات بخصوص تسيير المشروع 

للطرف الأجنبي او الأطراف الأجنبية حق المشاركة في أجهزة التسيير و اتخاذ القرار" ، كما نصت في  

   فقرتها الثانية على حق الطرف الأجنبي في تحويل الأرباح الى الخارج . 

 إدارة و تسيير المناطق الصناعية :  – 2

المتعلق بإنشاء   45-73النصوص المكملة للمرسوم  خلال هذه المرحلة اصدر المشرع الجزائري       

فصدرت تبعا للك مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة   لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية ،

 بالمناطق الصناعية وهي :  

 . 61و المتعلق بإدارة المناطق الصناعية  1984مارس  3المؤرخ في  55-84المرسوم  -

و المتضمن تنظيم مؤسسات تسيير   1984مارس  3المؤرخ في  56-84المرسوم رقم  -

 .    62المناطق الصناعية و عملها 

 ا لهذه المراسيم انشات العديد من مؤسسات تسيير المناطق الصناعية نذكر منها : و تطبيق

 .   57-84مرسوم رقم مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لسكيكدة  -

 .   58-84مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لحاسي الرمل مرسوم رقم  -

 
، رسالة دكتوراه في العلوم  2005-1996بعداش عبد الكريم ، الاستثمار الأجنبي المباشر و اثره على الاقتصاد الجزائري خلال فترة 59

 .   161،  160، ص  2008-2007وم التسيير ، جامعة الجزائر ، الاقتصادية تخصص النقود و المالية ، كلية العلوم الاقتصادية و عل
  13-86القانون رقم 60
مارس  6، مؤرخة في  65، يتعلق بإدارة المناطق الصناعية ، جريدة رسمية عدد  1984مارس  3مؤرخ في  55-84مرسوم التنفيذي رقم  61

1984  . 
ضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية و عملها ، جريدة رسمية عدد ، يت 1984مارس  3المؤرخ في  56-84مرسوم التنفيذي رقم  62

 .  1984مارس  6، مؤرخة في  65
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 .   58-84مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية ارزيو مرسوم رقم   -

 .    60-84تسيير المنطقة الصناعية حاسي مسعود مرسوم رقم مؤسسة  -

و لكن و على الرغم من انشاء عدة مؤسسات لتسيير المناطق الصناعية الا ان الاستثمار فيها صادف  

العديد من العوائق و لعل أهمها عجز الجماعات المحلية عن تغطية الطلبات المقدمة من طرف  

إضافة الى ان بعض المناطق الصناعية لم  و صالح للاستثمار ،  المستثمرين للحصول على عقار مهيأ 

تنشأ على معايير اقتصادية كما ان توزيع الأراضي داخل المنطقة الصناعية المهيأة لم يراعي فيه المهني  

و تسيير المناطق الصناعية و مناطق النشاط ، ضف   لإدارةو ذلك راجع الى غياب التخصص اللازم 

 .   63ل التهيئة بسبب انعدام الكهرباء و الغاز و المياه ....  الى ذلك توقف اعما

 بيع الأراضي للمستثمرين :   – 3

شروط   يحدد الذي 1986يناير  07المؤرخ في  0564-86خلال هذه المرحلة صدر المرسوم رقم        

برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة   لإنجازبيع الأراضي العقارية التي تملها الدولة و تعد ضرورية 

وهذا النص مرتبط بالدرجة الأولى بالاستثمارات الوطنية المنجزة في اطار  ، قانونيا و تحدد كيفيات ذلك 

من   151صدر تطبيقا لنص المادة  ، و تجدر الإشارة هنا الى ان هذا المرسوم  11-82قانون الاستثمار 

و التي نصت على عقد التنازل بمقابل عن الأراضي العارية التابعة للدولة   1985قانون المالية لسنة 

تعتبر ضرورية للإنجاز مشاريع استثمارية خاصة  والواقعة خارج المساحات المخصصة للتعمير التي 

 معتمدة قانونا .  

جملة من النصوص القانونية التي نصت على ضرورة ان   05-86و تبعا لذلك تضمن المرسوم           

يكون المشروع الاستثماري ذو خصوصية من حيث نوعه و أهدافه و خصائصه ، ان يكون الوعاء  

العقاري خارج مساحة التعمير او المناطق المهيأة ، و حتى يستفيد المستثمر من قطعة الأرض يجب ان  

طلب الى لجنة خاصة حيث يرسل رئيس هذه اللجنة محضر اختيار قطعة الرض الى المصلحة   يقدم

الدولة مصحوب برسم تخطيطي لموقعها ، و عليه تقوم هذه الأخيرة بتحديد ثمن   بأملاك الولائية المكلفة 

 
 .  152نعيمي فوزي ، إشكالية العقار في عملية الاستثمار الخاص في الجزائر )دراسة ميدانية( ، نفس المرجع السابق ، ص  63
، الذي يحدد شروط بيع الأراضي العقارية التي تملها الدولة و تعد ضرورية لإنجاز  1986يناير  07المؤرخ في  05-86المرسوم التنفيذي  رقم 64

 .  1986يناير  8مؤرخة في  01برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونيا و تحدد كيفيات هذا البيع، جريدة رسمية رقم 
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ة  ذلك يرسل الملف كاملا الى الوالي بهدف الفصل في طلب تخصيص القطع  ، و بعد القطعة الأرضية 

و يحرر بعدها عقد البيع من  الأرضية ، و بعد صدور قرار الوالي ترسل نسخة من القرار الى المستثمر 

، الا ان هذا عقد البيع يتضمن شرط أساسي و هو شرط  طرف المصلحة الولائية المكلفة بأملاك الدولة 

هو مبين في ملف  فاسخ حيث ينص على ضرورة التزام المستثمر بتنفيذ الاستثمار المعتمد حسب ما 

 .   65الاعتماد 

المشرع الجزائري كل من الوكالة الوطنية العقارية و الوكالات عقارية محلية   الى ذلك أنشأإضافة        

، و تعد الأولى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ،  67 04-86و  0366-86وذلك بموجب المرسومين 

ل دور الوكالة العقارية المحلية في تسيير حافظة  والثانية مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي ، و يتمث 

العقار الصناعي في قيامها او تعيينها من يقوم بأشغال تهيئة المناطق الصناعية و المناطق الخاصة طبقا  

، كما تضع تحت تصرف المتعاملين العمومين و الخواص الأراضي التي تم  لتوجيهات مخطط التعمير 

 .   68التنازل عنها 

 :  1988وضعية العقار الصناعي في ظل قانون الاستثمار لسنة  - ثانيا

شهدت هذه المرحلة جملة من الإصلاحات التي بادر بها المشرع الجزائري في ظل الاستثمار الصناعي  

و اهم ما    6925-88و ذلك عن طريق إصداره لجملة من النصوص القانونية و لعل ابرزها هو القانون 

  ، ويتم منح نح امتيازات متعلقة بالأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية هو مجاء به هذا القانون 

 هذه الأخيرة حسب الاحكام الاتية :  

 
 المذكور أعلاه .  05-86من المرسوم  06الى  01المواد من 65
يناير  8، مؤرخة في   01، يتضمن انشاء وكالة عقارية وطنية ، جريدة رسمية عدد  1986يناير  7مؤرخ في  03-86المرسوم  التنفيذي  66

1986  . 

 
يناير  8، مؤرخة في  1عقارية محلية ، جريدة رسمية عدد  ، يتعلق بانشاء وكالات 1986يناير  7مؤرخ في  04-86المرسوم التنفيذي  رقم  67

1986  . 
 ، نفس المرجع المذكور أعلاه .  04-التنفيذي  86من المرسوم  02المادة  68
مؤرخة في  54، يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية ، جريدة رسمية عدد  1988يوليو  12المؤرخ في  25-88القانون رقم 69

 .  1988يوليو  13
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اريع التي تستوعب أنشطة صناعية  تعطى الأولوية في الحصول على الأراضي للمش -

يتولى تحديد هذه   وخدمات ذات أولوية و المفتوحة للاستثمار الصناعي الوطني الخاص ، و

 النشاطات ذات أولوية المخطط الوطني المتوسط الأمد و المخطط الوطني السنوي .  

 1989ار الصناعي ما بعد دستور قع: التنظيم القانوني لل المطلب الثاني 

تغير النظام المعتمد من طرف الدولة تماما ، حيث اعترفت السلطة بضرورة   1989بعد صدور دستور

وتبعا  ، 70ة ، فتم تكييف الاقتصاد الوطني مع التحولات الكبرى للاقتصاد العالمي مالتأقلم مع ظاهرة العول

المتعلق بقانون ترقية الاستثمار   1993/ 05/10المؤرخ في  12/ 93لذلك صدر المرسوم التشريعي رقم 

و ألغى بصفة نهائية القيود المعيقة   الذي كرس مبدأ المساواة بين المستثمرين المحليين و الأجانب 71

، إضافة الى   ، كما تضمن مجموعة من التسهيلات و الحوافز الضريبية و الجمركية لحرية الاستثمار

ديدة من اجل توفير العقار الصناعي على اعتبار انه هو البنية التحتية الأساسية  اعتماد و سائل و طرق ج

مجال  حدد المذكور اعلا  12-93، اضافة الى ذلك فان المرسوم التشريعي لاستقطاب الاستثمار الخاص 

و كل ما يتعلق به واضحا حيث نص من المادة الاولى منه على المجالات  الخاص جعل الاستثمار 

 .     72للدولة او لفروعها كذا المجالات المخصصة الاستثمار الخاص و  المخصصة

لاستغلال العقار الصناعي ،  عقد الامتياز كآلية جديدة و اضافة الى ذلك ظهر خلال هذه المرحلة      

المتعلق بترقية   1993اكتوبر  5المؤرخ في  1273-93ول مرة بموجب القانون رقم حيث ظهر لأ

الا ان عقد الامتياز كألية لاستغلال العقار الصناعي عرف تطبيقين مختلفين  ،المذكور أعلاه  الاستثمار 

، و نتيجة لذلك شهد  نازل فكان في البداية عقد الامتياز قابل للتنازل ، ثم اصبح عقد الامتياز الغير قابل للت 

استغلال العقار الصناعي في مجال الاستثمار مرحلتين اساسيتين تميزت كل مرحلة  بصدور نصوص  

 قانونية خاصة و بمميزات خاصة و هو ما سنتناوله في ما يلي :  

 

 
 .  571عجة الجيلالي ، نفس المرجع السابق  ، ص  70
أكتوبر  10، مؤرخة في 64المتعلق بترقية الاستثمار ، جريدة رسمية عدد . 1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي رقم 71

1993. 
 المتعلق بترقية الاستثمار، نفس المرجع السابق .  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93من المرسوم التشريعي رقم  01راجع المادة   72
 المتعلق بترقية الاستثمار ، نفس المرجع المذكور اعلاه. 1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي رقم  73
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 استغلال العقار الصناعي عن طريق عقد الامتياز القابل للتنازل  الفرع الاول : 

اعتمد المشرع الجزائري خلال هذه المرحلة على عقد الامتياز القابل للتنازل كألية لاستغلال  لقد      

:  ه لهذه الالية عرف مرحلتين وهما ، الا ان طريقة تطبيقالعقار الصناعي في مجال الاستثمارات الخاصة 

نازل في اطار الامر  ، الامتياز القابل للت  12-93الامتياز القابل للتنازل في اطار المرسوم التشريعي 

 و هو ما سنوضحه فيما يلي :   01-03

  12-93ي اطار المرسوم التشريعي الامتياز القابل للتنازل فاولا : 

م المشرع الجزائري بإصدار جملة من النصوص القانونية بغية تنظيم عملية استغلال العقار  قا لقد      

، فكان ذلك من خلال اصداره لنصوص ضمن قوانين المالية  الخاص الصناعي في مجال الاستثمار

 اضافة الى صدور نصوص تنظيمية خاصة و كان ذلك على النحو الاتي بيانه :  

ضمن قوانين المالية و كان ذلك بداية   ام استغلال العقار الصناعي ج المشرع الجزائري احكادر ➢

حيث نص المشرع على صيغة جديدة لاستغلال العقار الصناعيو   1992من قانون المالية لسنة 

  بإمكانية حيث سمح المشرع  1992من قانون المالية لسنة  161تجسدت من خلال نص المادة 

و ذلك على اساس دفتر شروط مصادق عليه بالقرار   ،74شراء العقارات لفائدة المستثمرين 

المذكورة اعلاه   161، كما نصت المادة 199275فبراير  19الوزاري المشترك المؤرخ في 

على امكانية التنازل عن الاراضي العارية المتوفرة التابعة لأملاك الدولة الخاصة التي تعتبر  

،  ضرورية لإنجاز مشاريع استثمارية ، بالتراضي و بمقابل مالي لفائدة المستثمرين المعنيين 

المتعلق   25-88در في ظل القانون ص 1992وما يجب الاشارة له ان قانون المالية لسنة 

و بهذا يكون المشرع قد وسع من عمليات  ، 76بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة 

التنازل عن العقار الصناعي بالتراضي لصالح المستثمرين المقيمين و الغير المقيمين ، حيث  

ادى هذا الاطار القانوني الى اكتساب الخواص الكثير من الاراضي الاستثمارية ثم التنازل عنها  

 
 .  1991ديسمبر  18، مؤرخة في  65، جريدة رسمية عدد  1992انون المالية لسنة ، يتضمن ق 1991ديسمبر  18، مؤرخ في  25-91قانون  74
، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة التابعة لأملاك الدولة الخاصة و التي  1992فبراير  19قرار وزاري مشترك ، مؤرخ في  75

، مورخة  في أول ابريل  25دفتر الشروط النموذجي ، جريدة رسمية عدد تعتبر ضرورية لإنجاز برامج الاستثمارات و كيفيات ذلك و بمضمون 

1992   . 
 ، نفس المرجع السابق .  1988يوليو  12مؤرخ في  25-88القانون  76
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  الاطار القانوني ان هذا  اضف الى ذلك للغير مما خلف مضاربة حقيقية في السوق العقارية ، 

اين   1989واجه مشكلة في مسايرته للتوجه الجديد التي انتهجته الدولة بعد صدور دستور 

برزت الحاجة الى ضرورة صدور قانون استثمار جديد  التوجه من الاقتصاد الموجه الى  

عقد الامتياز لأول  حيث ظهر مفهوم  77 12- 93اقتصاد السوق تمثل في المرسوم التشريعي 

 .  مرة من خلال هذا المرسوم  

توالى تنظيم المشرع الجزائري لأحكام الامتياز من خلال قوانين المالية ، فتم الغاء نص   و      

  1994من قانون المالية لسنة   118بموجب نص المادة 1992من قانون المالية لسنة  161المادة 

  كيفيات منح الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  منه على شروط و  117، كما نصت المادة 78

 .   79الوطنية في اطار انجاز مشاريع استثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية 

من   117و عدل من احكام المادة  199680و في نفس الاطار صدر قانون المالية لسنة        

حق  حيث اضافت هذه الاخيرة  148المذكورة اعلاه بموجب نص المادة  1994قانون المالية لسنة 

رهن لفائدة هيئات   بتأسيسالمستفيد في الحصول على رخصة البناء ، كما سمح للمستفيد ايضا 

القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز و كذا البنايات المراد انشاؤها على هذه  

 الاراضي و ذلك كضمان للقروض الممنوحة لتمويل المشروع قيد الانجاز .  

لسنة  من قانون المالية  117بتعديلات جديدة لأحكام المادة 199881ثم جاء قانون المالية لسنة 

 على احكام جديدة تمثلت فيما يلي :   51فنص من خلال المادة  1994

راضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية عن  يتم منح الا -

طريق المزاد العلني ، كما يمكن منحها عن طريق التراضي استثناءا لفائدة الاستثمارات  

 .   82بموجب التشريع و التنظيم المعمول به المستفيدة من المزايا المحددة 

 
 ، يتعلق بترقية الاستثمار ، نفس المرجع السابق .  1993اكتوبر  5المؤرخ في  ، 12-93مرسوم تشريعي  77
 29، مؤرخة في  88،جريدة رسمية عدد  1994، يتضمن قانون المالية لسنة  1993ديسمبر  29، مؤرخ في  18-93المرسوم التشريعي رقم 78

 . 1993ديسمبر 
 فس المرجع المذكور اعلاه . ، ن 18-93من المرسوم التشريعي  117راجع نص المادة  79
 .1995ديسمبر  31، مؤرخة في  82، جريدة رسمية عدد  1996، يتضمن قانون المالية لسنة  1995ديسمبر  30، المؤرخ في  27-95الامر  80
ديسمبر  31 ، مؤرخة في 89، جريدة رسمية عدد  1998، يتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر  31، المؤرخ في  02-97قانون رقم  81

1997  . 
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يتم تحويل الامتياز الى تنازل بناء على طلب من المستفيد فور الانتهاء من المشروع   -

 الاستثماري مع مراعاة الاحكام القانونية للتنازل .  

يستطيع المستفيدون من حق الامتياز الذين ينجزون مشاريعهم الاستثمارية طبقا لعقد منح   -

الامتياز من اكتساب الاراضي التي تستعمل كوعاء لمشاريعهم ، على اساس سعر التنازل  

عند اعداد عقد منح الامتياز و يستفيدون ايضا من الاعفاء من الاتاوى  كما تم تحديه 

، اذا تمكنوا من تحويل الامتياز الى تنازل في اجل اقصاه سنتين بعد  الايجارية المدفوعة 

 .  83الآجال المنصوص عليها في عقد منح الامتياز لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية  

جزائري ايضا بتنظيم احكام العقار  اضافة الى النصوص المذكورة سابقا  قام المشرع ال ➢

نحو الاتي : حيث قام المشرع الجزائري من  على الالنصوص التنظيمية  من خلال الصناعي 

ت المخصصة للاستثمار الصناعي  بتحديد المناطق او العقارا التنظيميةخلال هذه النصوص 

الذي نص على ما يعرف بالمناطق الصناعية ، ثم   12-93فصدر المرسوم التشريعي رقم 

و الذي يحدد شروط تعيين المناطق الخاصة و يضبط   32184-94صدر المرسوم التنفيذي رقم 

اراضي  المتضمن منح امتياز  32285-94، و صدر بعد ذلك المرسوم التنفيذي رقم حدودها 

 الاملاك الوطنية الواقعة في المناطق الخاصة في اطار ترقية الاستثمار . 

و من خلال هذه المراسيم تم تحديد المناطق الخاصة التي تعتبر جزءا من الوعاء العقاري  

، مناطق التوسع  ى : مناطق للترقية المشكل للعقار الصناعي حيث تم تقسيم هذه المناطق ال

 الاقتصادي . 

  كما قام المشرع الجزائري بتنظيم عملية الاستفادة من المناطق الخاصة و ذلك عن طريق    

و تطبيقا لذلك   12-93من المرسوم التشريعي  23منح الامتياز وهو ما جاء به نص المادة 

و المتعلق بمنح امتياز اراضي الاملاك الوطنية الواقعة في   322-94صدر المرسوم التنفيذي 

 
 ، المذكور اعلاه .  02-97من القانون  51راجع نص المادة  82
 ، المذكور اعلاه .  02-97من القانون  51راجع نص المادة 83
 5المؤرخ في  12-93من المرسوم التشريعي  24يتضمن تطبيق أحكام المادة  ، 1994أكتوبر 17المؤرخ في  321-94المرسوم التنفيذي رقم  84

أكتوبر  9، مؤرخة في  67و المتعلق بترقية الاستثمار و يحدد شروط تعيين المناطق الخاصة و ضبط حدودها ، جريدة رسمية عدد  1993أكتوبر 

1994  . 
، يتعلق بمنح امتياز اراضي الاملاك الوطنية الواقعة في المناطق الخاصة في  1994أكتوبر  17المؤرخ في  322-94المرسوم التنفيذي رقم  85

 .  1994أكتوبر  19، مؤرخة في  67اطار ترقية الاستثمار ، جريدة رسمية عدد 
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، و اشترط لمنح هذا الامتياز جملة من الشروط  86المناطق الخاصة في اطار ترقية الاستثمار 

هو مرتبط بالمستثمر ، و منها ما هو متعلق بالعقار ، و منها ما هو مرتبط بطلب  منها ما 

 :  ، اضافة الى شروط تتعلق بالمدة و اخرى مالية  الامتياز في حد ذاته 

 شروط تتعلق بالمستثمر :  -

 يجب ان يكون المستثمر شخصا طبيعيا او معنوي خاضع للقانون الخاص .   -

 ان يكون مؤسسة عممومية ذات طابع اقتصادي   -

ان لا يكونوا اي المستثمرين مالكين لعقار يمكن ان يكون محلا لإنجاز مشروعهم   -

 .   87الاستثماري في المنطقية المعينة بإقامة المشروع الاستثماري 

 ر : شروط تتعلق بالعقا -

الخاصة ) مناطق مطلوب  المناطق  مدرج ضمن يجب ان يكون العقار موضوع الامتياز  -

 ترقيتها ، مناطق التوسع الاقتصادي ( .  

مخصص او محتمل ان يخصص لاحتياجات سير المصالح العمومية  يجب ان لا يكون العقار  -

 او لإنجاز مشاريع التجهيزات العمومية .  

يجب ان لا يتجاوز العقار الممنوح للامتياز من حيث المساحة المقاييس المطلوبة لإنجاز  

 .   88بالاستثمار    المشروع الاستثماري كما هو مبين في التصريح

 شروط تتعلق بطلب الامتياز :  -

الذي يقدم فيه  يجب ان يبين طلب الامتياز مساحة القطعة الارضية و موقعها و يقدم في نفس الوقت 

التصريح بالاستثمار ، و بعدها تعرض الوكالة مباشرة هذا الطلب على الوالي المختص اقليميا وذلك  

و اعطاء رايه بالاستثمار خلال اجل لا يتجاوز شهرا واحدا ، و بعد ذلك يبلغ قرار المنح  بهدف دراسته 

تثمر قصد انجاز مشروعه ، و اذا كان  الى مدير املاك الدولة في الولاية مع بيان الاجل المخول للمس

الاستثمار له اهمية خاصة في الاقتصاد الوطني فهنا المستثمر يكون مرتبط باتفاقية تبرم بين الوكالة و  

 
 ، نفس المرجع اعلاه . 322-94المرسوم التنفيذي رقم 86
 .  322-94من المرسوم التنفيذي  03المادة  87
 . 322-94التنفيذي  من المرسوم 02المادة  88
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المستثمر بعد موافقة مجلس الحكومة و على هذا الاساس تصدر الوكالة قرارا بالمطابقة يكون متوقفا  

 .   89رجع الى ادارة املاك الدولة على راي الوالي و الترخيص بالمشروع ي

 شروط تتعلق بمدة الامتياز : -

سنة ، و يمكن لصاحب   40و  20لقد نص المشرع الجزائري على ان تكون مدة الامتياز تتراوح بين 

أشهر   06الامتياز طلب تجديدها لمدة اخرى تساويها عن طريق طلب يبلغ الى مدير املاك الدولة قبل 

انقضائها تحويل ذلك الامتياز الى تنازل ، و  أن يطلب خلال مدة الامتياز او عند  على الاقل ، كما يمكنه 

يعرض طلب التجديد او التنازل على الامتياز لموافقة الوكالة عليه ، و تبين بدقة ما اذا كان المستثمر قد  

تأجير  وفى بكل التزاماته و انه قد انجز مشروعه حسب الشروط و المقاييس المحددة ، وفي حالة ال 

الثانوي او التنازل  عن حق الامتياز من قبل المستثمر دون الموافقة الكتابية للوكالة و ادارة املاك الدولة  

 .  90يفسخ عقد الامتياز دون اتباع الاجراءات القضائية  

 شروط مالية للامتياز :   -

يتم منح الامتياز القابل للتنازل بالدينار الرمزي طوال المدة المخولة لصاحب الامتياز لإنهاء اقامة  

مشروعه الاستثماري ، او بدفع إتاوة إيجارية طوال المدة الباقي سريانها بعد انهاء المشروع تدفع سنويا  

يمنح   12-93رسوم التشريعي من الم 15، و في حالة الاتفاقية المبرمة مع الدولة في اطار المادة 

 .    91الامتياز بالدينار الرمزي طوال مدة الاتفاقية 

 : 03-01ل للتنازل في اطار الامر الامتياز القاب –ثانيا 

الفصل في قانون   بعد العديد من الاقتراحات و المشاورات بين الحكومة و الشركاء الاقتصاديين  تم 

، و قد جاء هذا   92المتضمن تطوير الاستثمار  03-01الاستثمار الجديد بموجب امر رئاسي تحت رقم 

 
 .  322-94من المرسوم التنفيذي  04المادة  89
 ، نفس المرجع السابق .  322 -94من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  90
، نفس المرجع المذكور  1994اكتوبر  17، المؤرخ في  322-94دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتياز الملحق بالمرسوم التنفيذي  91

 اعلاه . 
 .  2001أوت  22، مؤرخة في  47، يتعلق بتطوير الاستثمار ، جريدة رسمية عدد  2001اوت  20المؤرخ في  03-01الامر  92
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القانون بمفهوم جديد للاستثمار في اطار العقار الصناعي كما صدر شكل قانون موحد يحكم منح امتياز  

 المشاريع الاستثمارية .  

علق بتطوير الاستثمار هو وضعية التي اصبح عليها العقار  ومما ادي الى صدور قانون جديد يت     

-93الصناعي قبل صدور هذا الاخير ، حيث ان الاستثمارات التي سجلت في ظل المرسوم التشريعي 

عرفت فجوة زمنية بين مرحلة الالتزام بالاستثمار و بين تحقيقه فعلا على ارض الواقع ، و حسب   12

ألف نية   43أكثر من  2000وير الاستثمار و دعمه سجلت اواخر سنة احصائيات الوكالة الوطنية لتط

، و قد رافقت هذا القانون عدة اختلالات و  للاستثمار لكن اغلب هذه الاستثمارات توقفت عند هذا الحد 

تناقضات حالت دون الرقي بالاستثمار الى المستوى المطلوب بالإضافة الى عدة عوامل سياسية و  

 :   93عية ساهمت في توقف مساره و منها على وجه الخصوص اقتصادية و اجتما

 كثرة الاجراءات الادارية .  -

 تعقد و طول اجراءات الحصول على العقار الصناعي .  -

 صعوبة الحصول على التمويل الخاص بالمشاريع الاستثمارية .  -

 مركزية الجهاز المكلف بترقية الاستثمار .  -

 :   94لتحقيق جملة من الاهداف نذكر منها  03-01على هذه المشاكل المذكورة اعلاه جاء الامر    و للقضاء

استحداث نظام استثنائي لصالح المناطق التي تستدعي مساهمة خاصة من الدولة و كذا   -

 المشاريع ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد الوطني .  

 و المردودية .  ارسال نظام تحفيزي مبني على الفعالية الاقتصادية   -

 انشاء مجلس وطني للاستثمار برئاسة رئيس الحكومة .   -

 وضع شباك عملي وحيد و لا مركزي .  -

 
 1، بتاريخ  300مساهمة و تنسيق الاصلاحات ، الجريدة الرسمية للمداولات ، المجلس الشعبي الوطني ، السنة الخامسة رقم تقرير وزير ال 93

 .  9، ص  2001اكتوبر 
ي ، السنة تقرير مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية الصناعية و التجارة و التخطيط ، الجريدة الرسمية للمداولات ، المجلس الشعبي الوطن 94

 .  12، ص 2001اكتوبر  1، بتاريخ  300الخامسة رقم 

 



الصناعي التنظيم القانوني و التقنيالباب الاول                                                           

40 
 

انشاء صندوق لدعم الاستثمار بصفته أداة مالية تساعد على تغطية حصة الدولة من   -

 المصاريف المدرجة ضمن تحسين محيط الاستثمار . 

 رونة .  حل اشكالية الحصول على العقار بطريقة أكثر م -

  èéتتوفر الجزائر على اكثر من  1999و حسب احصائيات وزارة الصناعة و اعادة الهيكلة لسنة 

هكتار و   7600منطقة نشاط تبلغ مساحتها  449هكتار و  14800منطقة صناعية تمتد على مساحة 

 :   95تعاني اغلب هذه المناطق من المشاكل التالية 

، الغاز ، الماء ،  تعاني اغلب المناطق الصناعية من انعدام المنشآت القاعدية ) الكهرباء -

 الطرق ، الهاتف ( .  

عدم امتلاك المناطق الصناعية لسندات الملكية اذ ان اغلبها يحوز على سندات ادارية   -

 محررة على سبيل التخصيص فقط  

تحويل وجهة الاراضي الموجهة لإنشاء مشاريع استثمارية الى وجهة غير استثمارية ،   -

لعقار الصناعي هذا من جهة اولى ، و من جهة ثانية  الامر الذي ادى الى محدودية و تقلص ا

من المساحة الاجمالية للعقار الصناعي ، كما ان   % 15وجود اراضي غير مستغلة تقدر ب 

بعض المؤسسات العمومية تستحوذ على مساحات شاسعة في حين ان حاجتها لها لا تتعدى  

 منها .  % 3

ى مستوى المركزي و اللامركزي ، و رغم  تعدد الهيئات المكلفة بمنح العقار الصناعي عل -

محاولة السلطات العمومية انشاء لجنة ولائية قصد القضاء على مشاكل التي تواجه استغلال  

العقار الصناعي الا ان عمل هذه اللجان لم يراعي الاختلالات السابقة و عرف نفس النقائص  

 .  96و التجاوزات  

 
 .  647،  646عجة الجيلالي ، نفس المرجع السابق ، ص  95
 .  650عجة الجيلالي ، نفس المرجع المذكور اعلاه ، ص  96
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بروز بعض الخلافات بين الهيئات المكلفة بتهيئة العقار الصناعي و بعض المستثمرين   -

رفض البعض الاخر دفع  بالإضافة الى تأخر المقاولين في اتمام عمليات التجهيز و التهيئة و 

 .  97مستحقات التنازل  

  98 55-84وجود فراغ قانوني فيما يخص تسيير المناطق الصناعية التي يحكمها المرسوم  -

و الذي لم يعد يتماشى و الظروف الاقتصادية الجديدة ، كما ان المؤسسات المكلفة بتسيير  

هذه المناطق ليس لها مدخول مالي مما ادى الى عجزها بعد تخلي السلطة عن تدعيمها ،  

تعليق انشاء مناطق صناعية جديدة الى   1998افريل  22وفي هذا المجال قرر الحكومة في 

حيث خصص حوالي   2000ناطق الموجودة ، لتتراجع عن هذا القرار سنة حين تسوية الم

منطقة صناعية و ذلك من خلال قانون المالية لسنة   12مليون دينار لإعادة تأهيل  650

2000  99  . 

المناطق الصناعية وذلك بتاريخ   اضافة الى ذلك قام مجلس الحكومة باتخاذ جملة من الاجراءات بشان 

 :   100تمثلت فيما يلي  2001جوان  19

 اعادة تصحيح الوضعية القانونية للعقار الصناعي   -

 اصدار نظام أساسي جديد للمناطق الصناعية   -

 اقتراح اجراءات عملية لردع ظاهرة المضاربة   -

لجنة مركزية لتسوية الحالات العالقة و تضم ممثلين عن املاك الدولة ووزارة  انشاء  -

 الصناعة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ممثلين عن اصحاب العمل .  

انشاء وكالة مركزية لمنح الاراضي الصناعية و تم اقتراح ذلك من طرف رئيس الحكومة   -

ية وزارة المساهمات و تنسيق  في اجتماع الحكومة ، تكون موضوعة تحت وصا

الصناعي و مراقبة عمليات المنح  الاصلاحات و تتولى تحديد دفاتر شروط  منح العقار 

 اصدار قرارات المنح .  و

 
 .  58قربوعة  كمال ، نفس المرجع السابق ص  عليوش97
 ، نفس المرجع المذكور سابقا .  55-84المرسوم التنفيذي رقم  98
 .  653عجة الجيلالي ، نفس المرجع السابق ، ص  99

 .  25قربوعة كمال ، نفس المرجع السابق ، ص  عليوش100
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الا انه نظرا لكثرة هذه الاجراءات و تعقيدها جعل من الصعب ادخالها حيز التنفيذ ، فبالرغم من          

  10عادة تأهيل المناطق الصناعية و بالرغم من مرور ما يقارب تخصيص الدولة لمبالغ مالية ضخمة لإ 

في  العقار الصناعي لا يزال يواجه نفس  لاستثمار سنوات من التوجه الى نظام اقتصاد السوق الا ان ا

بعد سوء التسيير من قبل اجهزة الاستثمار التي جاء بها قانون  المشاكل  بل ان الوضع ازداد تأزما 

 .  101، اضافة الى تأثير العشرية السوداء  على مسار التنمية التي تبنتها الدولة  12-93الاستثمار رقم 

و تجسد   للاستثمارالمتعلق بتطوير الاستثمار جاء بمفهوم جديد  03-01ضف الى ذلك فان قانون أ       

د اضفى طابعا مرنا  منه حيث يفهم من خلالها ان المشرع الجزائري ق  02المادة  ذلك من خلال نص 

النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع و الخدمات  على مفهوم الاستثمار بحيث لم يعد يقتصر فقط على 

وانما اصبح يشمل النشاطات المستعادة في اطار الخوصصة و المشاريع الممنوحة في اطار الامتياز  

 .  102اوالرخصة  

فمن بين التصرفات التي يمكن ابرامها على المناطق التي تتطلب تهيئتها مساهمة خاصة من الدولة         

فقد ميز المشرع بين نوعين من التصرفات و يتضح ذلك من خلال نص المادة الاولى من الامر حيث  

 يفهم منها انه يمكن ابرام نوعين من التصرفات :  

 عن طريق عقد اداري  .   عقد منح الامتياز الذي يتم ابرامه -

 الرخصة و تتم عن طريق قرار اداري .   -

فاذا تعلق الامر بالأملاك الوطنية الخاصة يبرم بشأنها عقد منح الامتياز كما هو الحال بالنسبة       

للمناطق الخاصة ، اما اذا تعلق الامر بالأملاك الوطنية العامة فتبرم الادارة ترخيصا باستغلال واستعمال  

الامكنة اذ يتم الاستغلال فيها عن طريق الرخصة او عقد شغل مؤقت لهذه العقارات بحكم طبيعة   لشغل

 .   103هذه الاملاك فلا يمكن ان تكتسب بالتقادم او التنازل 

 

 
 .  656، 655عجة الجيلالي ، نفس المرجع السابق ، ص  101
 .  680، 679نفس المرجع السابق ، ص  عجة الجيلالي ،  102
انونية و شايب باشا كريمة ، عقد الامتياز و دوره كألية لاستغلال العقار الموجه للاستثمار الصناعي في الجزائر ، المجلة الجزائرية للعلوم الق 103

 .  213، ص  2012، الجزائر  1الاقتصادية و السياسية ، العدد 
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  11-06بل للتنازل في اطار الامر الامتياز القا  ثالثا :

المشاريع الاستثمارية في المجال الصناعي و ذلك  نظرا للصعوبات التي واجهت تنفيذ مختلف         

راجع الى عدم وجود اطار قانون موحد شامل ينظم منح المشاريع الاستثمارية ، و الاكتفاء بوجود  

نصوص قانونية متفرقة منها ما تم إصداره في قوانين المالية و منها ما تكرس بموجب قوانين و مراسيم  

ع يتدارك الامر و يصدر قانون يكرس من خلاله اطار قانوني يحكم  تنفيذية خاصة، كل ذلك جعل المشر

احكام المادة  ، و قد ألغى هذا الامر  06/11104العقارات الموجهة للاستثمار و تجسد ذلك في الامر 

و ذلك   1994المتضمن قانون المالية لسنة  18-93المعدلة و المتممة من المرسوم التشريعي  117

   منه . 13بموجب المادة 

الامتياز    فأصبحت تتم الاستفادة من العقار الصناعي لإنجاز مشروع استثماري يتم عن طريق         

تنازل عن طريق المزاد العلني أو بالتراضي اللذان يتم منحهما بموجب قرار صادر عن الوالي  القابل  لل

  10وهو ما حددته المادة  التنظيمبناء على اقتراح من لجنة يحدد تنظيمها و تشكيلها و سيرها عن طريق 

، او بلائحة من المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة للمشاريع لبتي تستفيد من نظام الاتفاقية و فقا   منه 

و يتحول الامتياز الى تنازل بطلب من صاحب الامتياز ، بشرط الإنجاز الفعلي   03-01لأحكام الامر 

وبعد    ،  105و شروط دفتر الأعباء المحدد عن طريق التنظيم  للمشروع و وضعه في الخدمة ، ووفقا لبنود 

 أن تتأكد من ذلك قانونا الإدارات و الهيئات المؤهلة ، و هنا نميز بين حالتين :  

اذا انجز المستفيد المشروع في المدة المحددة بموجب عقد الامتياز ، وطلب تحويل عقد   -

المشروع مع الإبقاء على القيمة التجارية،   الامتياز في ظرف السنتين اللتين تليان أجل انجاز

على النحو الذي تحدده إدارة أملاك الدولة الوطنية اثناء اعداد عقد الامتياز و خصم الاتاوى  

 المدفوعة .  

اذا انجز المستفيد مشروعه في الاجل المحدد في عقد الامتياز ، و طلب تحويل عقد الامتياز   -

تليان انجاز المشروع فان هذا التحويل يمنح على أساس   الى تنازل بعد اجل السنتين اللتين 

 
، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و  2006اوت  30المؤرخ في  11-06الامر  104

 .  2006اوت  30، مؤرخة في  53الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ، جريدة رسمية عدد 
التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز  منح الامتياز و التنازل عن الأراضي، يحدد شروط و كيفيات  11-06من الامر  05المادة  105

 مشاريع استثمارية ، نفس المرجع المذكور أعلاه . 
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القيمة التجارية للقطعة الأرضية على النحو الذي تحدده مصالح الأملاك الوطنية عند  

 .   106التحويل و بدون أي خصم 

و ذلك تطبيقا لأحكام   2007افريل  23في  107121-07د صدر المرسوم التنفيذي رقم و بع        

سنة قابلة للتجديد ، و يمكن تحويل الامتياز   20اصبح يمنح الامتياز كأصل عام  لمدة ، ف  11-06الامر 

الى تنازل بطلب من المستفيد من الامتياز شريطة الإنجاز الفعلي للمشروع و بدء النشاط ، و يتم اثبات  

لاستثمارية  ذلك بعد معاينة المشروع من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيما يخص المشاريع ا

الخاضعة لدراسة المجلس الوطني للاستثمار او عن طريق شهادة المطابقة التي تسلمها المصالح المكلفة  

هذا 108بالتعمير و بعد موافقة لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار 

 كأصل عام ، ثم فصل المشرع في ذلك بالنظر الى وقت طلب تحويل الامتياز الى تنازل كما يلي :  

اذا كان طلب تحويل الامتياز الى تنازل في ظرف سنتين اللتان تليان تاريخ انجاز   –1

 :   109المشروع تحسب قيمة التنازل كما يلي 

اذا تعلق الامر بمنح الامتياز بالتراضي فان قيمة التنازل تساوي القيمة التجارية للعقار عند   -

  –ابرام عقد الامتياز مخصوم منها المبلغ الإجمالي للأتاوى المدفوعة ) القيمة التجارية 

 المبلغ الإجمالي للأتاوى( .  

مرة مبلغ   20اذا تعلق الامر بمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني فان قيمة التنازل تساوي  -

الاتاوى السنوية الناتجة عن المزاد العلني مخصوم منها المبلغ الإجمالي للأتاوى المدفوعة  

 في اطار منح حق الامتياز . 

المدة المحددة لإنجاز المشروع   اذا كان طلب تحويل الامتياز الى تنازل بعد سنتين من تاريخ  - 2

 .  110يتم التنازل على أساس القيمة التجارية كما تحددها مصالح أملاك الدولة و بدون أي خصم  

 
 ، نفس المرجع المذكور أعلاه .  11-06من الامر  10المادة  106
، مؤرخة في  27، جريدة رسمية عدد  11-06، يتضمن تطبيق أحكام الامر  2007افريل  23، مؤرخ في  121-07المرسوم التنفيذي رقم  107

 .  152-09، و الملغى بموجب المرسوم التنفيذي  2007أفريل  25
 ، نفس المرجع المذكور أعلاه .  121-07من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة 108
 ، نفس المرجع المذكور أعلاه .  121-07من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  109
 ، نفس المرجع المذكور أعلاه . 121-07من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  110
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و نصوصه التطبيقية ساهمت بدرجة اولى في ارساء   11-06الامر و مما يجب الاشارة اليه ان         

راضي الاملاك الوطنية الخاصة الموجه لإنجاز  النظام القانوني لعقد منح الامتياز ، فهو  يطبق على ا

مشاريع استثمارية ، و الاصول العقارية المتبقية غير المبنية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة ، و  

الاصول الفائضة لاسيما الاصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية ، كما انه  جاء بشروط  

من خلال بيان كل من   الصناعي و هو ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي  تنظيمية تحكم عملية استغلال العقار 

 :    الجانب الاجرائي و الجانب الموضوعي 

 :   11-06في ظل الامر  الجانب الاجرائي لعقد الامتياز -

خاصة صيغة و اجراءات منح الامتياز ، حيث   و هو مرتبط بالهيئات المكلفة بترخيص منح الامتياز ، 

يتوزع ترخيص منح حق الامتياز على الراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة للإنجاز مشاريع  

( بالنسبة للمشاريع التي تستفيد من  CNIبين لائحة صادرة عن المجلس الوطني للاستثمار ) استثمارية  

لمتعلق بتطوير الاستثمار المعدل و المتمم ، و قرار من الوالي  ا 03-01نظام الاتفاقية وفقا لأحكام الامر 

بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار بالنسبة  

 .   111للمشاريع الاخرى 

 

 استغلال العقار الصناعي عن طريق عقد الامتياز الغير قابل للتنازل  :الفرع الثاني 

للتنازل بناء على طلب من المستثمر وذلك لكون ان  عن عقد الامتياز القابل سرعان ما تراجع المشرع  

إضافة الى العيوب التي ظهرت   هذا العقد أدى الى استهلاك الكثير من الاحتياطات العقارية الصناعية ،

يق هذه الالية مما أدى الى عدم تحقيق الهدف المرجو منها ، مما دفع بالمشرع الى تبني الية  في تطب

 
، المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الاراضي التابعة لاملاك الدولة الخاصة الموجهة لانجاز  11-06من الامر  05المادة  111

 مشاريع استثمارية ، نفس المرجع السابق . 
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و قوانين المالية  112  04-08جديدة و هي عقد الامتياز الغير قابل للتنازل و تجسد ذلك من خلال الامر 

 التي تلته .  

  04-08الامتياز الغير قابل للتنازل في ظل الامر  عقداولا :

من ذلك   جاء هذا الامر و الغى قاعدة تحويل عقد الامتياز الى تنازل ، حيث كان الهدف الأساسي        

لموجه للاستثمار الصناعي و بالتالي حماية الأملاك الخاصة للدولة من مخاطر  هو حماية العقار ا

يعتبر هذا الأخير ثروة عمومية ، فأصبح يتم استغلاله عن طريق عقد  ، حيث المضاربة على العقار 

ث يمنح لصاحب الامتياز حق الانتفاع على الأصول العقارية الصناعية  حيالامتياز الغير قابل للتنازل ب

عقار الصناعي الى غاية يومنا  و هي الصيغة المعتمدة في استغلال ال دون تمكنه من تملك حق الرقبة 

 .  هذا

المذكور أعلاه و بعد مرور حوالي ثمانية اشهر على اصدار ، قام المشرع   04-08و تطبيقا للأمر      

فيذي رقم  ، و المرسوم التن 152-09ائري بإصدار مرسومين تنفيذيين هما المرسوم التنفيذي رقم الجز

، و منه   04-08جاءت بأحكام و قواعد خاصة بتطبيق الامر  2009ماي  02المؤرخين في  09-153

قار  أصبحت هذه النصوص التشريعية و التنظيمية تشكل الاطار القانوني الجيد و الموحد لاستغلال الع

 .  و هو ما سنتقوم بدراسته  بالتفصيل لاحقا  الصناعي الموجه للاستثمار  

و أصبحت الصيغة الجديدة لاستغلال العقار الصناعي المتمثلة في عقد الامتياز الغير قابل للتنازل تطبق   

بعة  على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، الأصول المتبقية المبنية و الغير المبنية التا

للمؤسسات العمومية المنحلة ، الأصول العقارية الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، خاصة  

الأراضي المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاط و هذا  ما اكد عليه المشرع من  

 .  113  04-08من الامر  03خلال نص المادة 

 

 
، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و  2008سبتمبر  01، المؤرخ في  40-08الامر رقم  112

 .  2008سبتمبر  3، مؤرخة في  49الموجهة للإنجاز مشاريع استثمارية ، جريدة رسمية عدد 
 نفس المرجع المذكور أعلاه .  ، 04-08من الامر  03راجع المادة  113



الصناعي التنظيم القانوني و التقنيالباب الاول                                                           

47 
 

  2011ون المالية التكميلي لسنة الامتياز في ظل قان عقدثانيا :

لقد جاء المشرع الجزائري بتعديل جوهري في احكام المتعلقة بعقد الامتياز الغير قابل للتنازل من خلال  

،   03منه المواد  15حيث عدلت المادة ،  114 11-11وهو القانون  2011قانون المالية التكميلي لسنة 

المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة   04-08مر من الا 09،  08،  05

و  الامتياز   عدلتصيغة حيث ، المذكور سابقا  للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية  

على جميع العقارات المكونة لحافظة العقار  التراضي منح الامتياز ب  يتم بطريقة واحدة وهي اصبح 

و بموجب قرار منح واحد يكون صادر عن الوالي بناء على اقتراح او موافقة جهة معينة تحدد  الصناعي 

تثماري ، اضافة الى موافقة وزير القطاع  حسب طبيعة و موقع الوعاء العقار محل المشروع الاس 

 المختص .  

مرة اخرى و ذلك بموجب قانون المالية   04-08من القانون  05لمادة و سرعان ما تم تعديل احكام ا   

كان  المشروع الاستثماري مرتبط بعقار تابع للأملاك   حيث نصت على انه اذا  115 2013لسنة 

و الأصول الفائضة للمؤسسات  أالأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة او الخاصة للدولة 

ية ، و الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ، و مناطق النشاطات ، فيتم تقديم الاقتراح  العمومية الاقتصاد 

 هنا من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار .  

كان المشروع الاستثماري مرتبط بعقار واقع ضمن الأراضي الواقعة داخل المدينة الجديدة فهنا   اذااما 

 يكون الاقتراح من طرف الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة.

الجوانب المالية لعقد الامتياز ،   2011كما مست ايضا التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة      

بموجب قانون المالية و منه اصبح حق الامتياز بالتراضي   04—08من القانون  09ادة حيث عدلت الم

(سنة ، مع دفع إتاوة إيجارية سنوية  99اقصاها تسعة و تسعون )سنة قابلة للتجديد مرتين  33يمنح لمدة 

محل  من القيمة التجارية للقطعة الارضية و الاصل العقاري  1/20تحددها مصالح املاك الدولة تمثل 

 
 20المؤرخة في 40، جريدة رسمية عدد  2011، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية  18، المؤرخ في  11-11قانون  114

 .  2011جويلية 
 2013ديسمبر  30مؤرخة في  ، 72، جريدة رسمية عدد  2013، المتضمن قانون المالية لسنة  2012ديسمبر  26المؤرخ في  12-12قانون  115

 . 
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( مع تمكين المستثمر من تخفيضات تطبق كما  11عقد الامتياز ، يتم تحيينها كل احدى عشر سنة )

 :   116يلي 

( واحدة الى ثلاث  01فترة انجاز الاستثمار التي يمكن ات تمتد من سنة ) خلال   90% -

 ( سنوات .  03)

 ( سنوات .  03خلال فترة الاستغلال التي يمكن ان تمتد من سنة واحدة الى ثلاث )  50% -

(سنوات لجنة  03( واحدة الى ثلاث )01و تحدد مدة الاستفادة من التخفيضات المتراوحة بين سنة )     

، باستثناء الامتيازات الممنوحة خارج  اعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار المس

اطار اللجنة السالفة الذكر كالمتعلقة بتسوية الوضعيات السابقة لا سيما الاصول المتبقية و يتعين في هذه  

 .    117المنح التخفيضات الحالة طلب رأي المدير الولائي المختص اقليميا قصد تحديد مدة 

اما اذا كان محل  عقد الامتياز اصول عقارية مبنية ، فتكون مدة منح التخفيضات اقل من ثلاث       

( حسب اهمية  02و سنتين )( 01( سنوات ، على ان تكون هذه المدة محددة بين سنة واحدة)03)

 .  118ميا  اشغال التهيئة ، و ذلك بعد اخذ راي المدير الولائي المختص اقليو

  2015نون المالية التكميلي لسنة في ظل قا استغلال العقار الصناعي ثالثا :

تعديلات جديدة فيما يخص احكام عقد الامتياز   بإضفاء قام  119 2015صدر قانون المالية لسنة ان     

، حيث الغى دور  منه  48بموجب نص المادة   04-08من القانون  05من خلال تعديل نص المادة 

لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار ، و خول سلطة الاقتراح الى المدير  

ديرين الولائيين  الولائي المكلف بالاستثمار الذي يتصرف كلما تطلب الامر ذلك و ذلك بالتنسيق مع الم

الخاصة للدولة ، و الاصول العقارية المتبقية   للأملاكللقطاعات المعنية على الاراضي التابعة 

 
 ، نفس المرجع السابق .  2008سبتمبر  01، المؤرخ في  04-08من الامر  09المادة  116
موضوعها تطبيق  2011ديسمبر  25المؤرخة في  12502المذكرة الصادرة عن مديرية الاملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية رقم  117

مذكرات خاصة  -منشورات –راضي الموجهة للاستثمار ، منشورة في مجموعة النصوص ) تعليمات تخفيضات على اتاوة الامتياز على الا

 .  153، ص  2011بأملاك الدولة  و الحفظ العقاري ( ، سنة 
 .  153، نفس المرجع السابق ، ص  12502المذكرة الصادرة عن مديرية املاك الوطنية التابعة لوزارة المالية رقم  118
يوليو  23، مؤرخة في  40، جريدة رسمية عدد  2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015يوليو  23المؤرخ في  01-15الامر  119

2015   . 
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و كذا الاراضي  للمؤسسات العمومية الاقتصادية ،  للمؤسسات العمومية المحلة ، و الاصول الفائضة 

، كما اشترط المشرع موافقة الوزير المكلف بالمدينة و كان  التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاط 

 .   120في السابق يشترط موافقة الوزير المكلف بتهيئة الاقليم 

و العرض من هذا التعديل هو محاولة المشرع الجزائري تبسيط و تسهيل اجراءات الحصول على العقار  

من خلال   2015لصناعي ، و قد تم تجسيد و توضيح التعديل الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة ا

منه ، فحددت هذه التعليمة اجراءات جديدة   48التي جاءتتطبيقا لنص المادة  تعليمة وزارة مشتركة 

ايداع ملفات  للحصول على املاك الدولة الخاصة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ، فاصبح يتم 

الاستثمار لدى مديريات الصناعة و المناجم المحلية ، و التي تبدي رايها في المشروع في مدة لا تتجاوز  

( ايام ، و بعد ذلك يرسل الملف الى الوالي الذي يصدر هو بدوره قرار منح الامتياز ، و يبلغ  08ثمانية )

التي تتولى اعداد دفتر الشروط  رية أملاك الدولة المستثمر بالقرار بدون تأخير ، ثم يرسل الملف الى مدي 

(  01( ايام ، و في جميع الأحوال لا يمكن ان تتجاوز مدة الامتياز شهر )08و توقيعه في اجل ثمانية )

واحد من تاريخ استلام الملف المرسل من قبل الوالي ، وفي حالة رفض الملف يجب تبليغ المستثمر في  

 .   121ادر عن المدير الولائي المكلف بالاستثمار غضون اسبوعين بإشعار مسبق ص

الى غاية قانون المالية  2016من قانون المالية لسنة استغلال العقار الصناعيرابع :

2019  

كمبادرة جديدة اراد من خلالها المشرع الجزائري تسهيل الاجراءات و فتح مجال العقار الصناعي      

منه على امكانية اسناد مهمة انشاء و تسيير   58و نص من خلال المادة  2016جاء قانون المالية لسنة 

  يتم لى ان مناطق النشاط و المناطق الصناعية الى اشخاص طبيعيين و معنويين من القطاع الخاص ع

 
 ، نفس المرجع السابق .  2015، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-15من الامر  48المادة  120
الصادرة عن المديرية العامة  2015اوت  13المؤرخة في  07829رفاقها بالمذكرة رقم التعليمة الوزارية المشتركة تم نشر محتواها و ا 121

 للأملاك الوطنية ، وزارة المالية . 
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فلاحية تشكل ملكيتهم ، و يخضع انشاء و تهيئة و تسيير هذه المناطق الى   ر ذلك على قطع ارضية غي

 .   122دفتر شروط معد من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار 

  2016من قانون المالية لسنة  58و عدل المادة  2017لكن سرعان ما صدر قانون المالية لسنة   

 منه ، و قد تضمن هذا العديل النقاط التالية :   80المذكرة سابقا و كان ذلك بموجب المادة 

منح الاشخاص المعنوية الخاصة حق انشاء و تهيئة و تسيير مناطق النشاط و المناطق الصناعية   -1

 .  123على اراضي غير فلاحية و تشكل ملكيتهم  

الملاحظ من هذا التعديل ان المشرع الجزائري استبعد الاشخاص الطبيعية من عملية تهيئة و تسيير   

المناطق الصناعية و لعل السبب في ذلك راجع الى كون ان عملية تهيئة و تسيير العقار الصناعي يحتاج  

 الى نفقات و قدرات مالية و بشرية قد لا يستطيع الشخص الطبيعي توفيرها . 

المشرع الجزائري بندا جيدا حيث نص على امكانية ان يكون العقار الصناعي من ضمن   اضاف -2

سنة  بعد ان كان   33الاملاك الخاصة للدولة تمنح بالتراضي على اساس حق الامتياز لمدة 

يشترط ان يكون العقار ملكا للمستثمر ، وفي هذه الحالة  يصبح صاحب الامتياز هو نفسه  

 .   124شاء و تهيئة و تسيير المنطقة الاستثمارية المؤسسة المكلفة بإن

كما ان انشاء و تهيئة و تسيير العقارات الصناعية يخضع الى دفتر شروط يتم اعداده طبقا للمخطط  

 الوطني لتهيئة الاقليم و ذلك حسب طبيعة القطعة الارضية : 

رف الوزير  حيث اذا كانت القطعة الارضية تابعة للخواص يتم اعداد دفتر الشروط من ط -

 المكلف بالاستثمار . 

 
ديسمبر  31المؤرخة في  72، جريدة رسمية عدد  2016، المتضمن قلنون المالية لسنة  2015ديسمبر  30المؤرخ في  18-15القانون رقم  122

2015  . 
 29مؤرخة في  77، جريدة رسمية عدد  2017، يتضمن قانون المالية لسنة  2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16من القانون  80المادة  123

 .  2016ديسمبر 
 ، نفس المرجع المذكور اعلاه .  2017، يتضمن قانون المالية لسنة  14-16من القانون  80من المادة  2الفقرة  124



الصناعي التنظيم القانوني و التقنيالباب الاول                                                           

51 
 

اما اذا كانت القطعة الارضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة  يتم اعداد دفتر الشروط   -

 .  125بالاشتراك بين الوزارتين المكلفتين بالاستثمار و المالية  

بين  انجاز المشروع الاستثماري  و تهيئة و تسيير المناطق الاستثمارية من  المشرع ان الربط        

حيث ان المستثمر يكون خاضع في هذه الحالة الى دفتر  شانه ان يؤدي الى صعوبة تجسيد ذلك ميدانيا 

  شروط منح الامتياز تكون مديرية املاك الدولة طرفا فيه اين يتم الاتفاق فيه على فترة انجاز المشروع و 

الانطلاق فيه ....وغير ذلك ، و في نفس الوقت يكون خاضع لدفتر شروط اخر يخص شروط انشاء و  

تهيئة و تسيير المنطقة الاستثمارية يتم اعداده على مستوى مركزي و نقصد بذلك كل من الوزير المكلف  

نطقة الاستثمارية  بالاستثمار و وزير المالية حسب الحالة ، كما ان عملية انشاء و تهيئة و تسيير الم

 يحتاج الى نوع من الخبرة و التجربة في هذا المجال و هو الامر الذي يفقده الاشخاص الخواص .  

حظيرة مبرمج تهيئتها و ذلك الى غاية   39حظيرة صناعية من اصل  26و لقد تم تجسيد حوالي        

من خلال زيارة له الى ولاية غرداية ان مشكل  ، و لقد اكد وزير الصناعة و المناجم  2017شهر فيفري 

  هكتار سلمت  8000العقار الصناعي لم يعد مطروحا كما كان سابقا بحيث تم توزيع ما يقارب 

و في هذا التصريح تأكيد على استمرار مشكل  هكتار مستقبلا ،  4000للمستثمرين في انتظار تسليم 

 .   126العقار الصناعي و لكن بحدة اقل

المتعلق بترقية الاستثمار و كان ذلك   09-16ادخل المشرع الجزائري تعديلا على القانون رقم كما     

يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة   2018جويلية  11المؤرخ في  127 13-18بموجب القانون رقم 

و التي كانت تنص على الامتيازات الممنوحة   09-16من القانون  18حيث تم تعديل المادة   2018

علاه و  المذكور ا 13- 18من القانون  05للمستثمرين حيث تم الغاء الفقرة الثانية منها بموجب المادة 

لاحيات المجلس الوطني للاستثمار منح الاعفاءات او تخفيضات للحقوق او الضرائب  بذلك لم يعد من ص

 .     09-16من القانون   18او الرسوم و هو ما كان مخولا له بموجب الفقرة الملغاة من المادة 

 
 ، المذكورة اعلاه .  14-16من القانون  ،  80المادة  125
، دار الخلدونية للنشر و  17عبد الرحمان تومي ، قراءة في الاقتصاد الجزائري من خلال قانون المالية ، مجلة دراسات اقتصادية ، العدد  126

 .  2010التوزيع ، القبة الجزائر العاصمة ، اكتوبر 
 11، مؤرخة في  42، جريدة رسمية عدد  20018، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  0182جويلية  11المؤرخ في  13-18القانون رقم  127

 . 2018جويلية 
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المتضمن قانون المالية لسنة   2018ديسمبر  27المؤرخ في  18-18ثم جاء قانون رقم       

الذي يحدد شروط و   04-08من الامر  05منه احكام المادة  45خلال المادة ليعدل من 2019128

كيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية  

في منح الامتياز بالتراضي و نص على ان منح الامتياز   ، حيث جاء بشرط جديد ، المعدل و المتمم 

اضي يجب ان يكون بناء على اقتراح من الهيئة المسيرة للحظائر التكنولوجية بالنسبة للأراضي  بالتر

 الواقعة داخل محيط هذه الحظائر و ذلك بعد موافقة الوزير المكلف بتكنولوجيا الاعلام و الاتصال .   

ظائر  المذكور اعلاه على ان هذه الح 18- 18من القانون  46و لقد نص من خلال المادة    

زير المكلف بتكنولوجيا الاعلام  التكنولوجيبة يتم تحديدها و التصريح بها بموجب قرار مشترك بين الو

كما نص على ان المشاريع   ، الاتصال و الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف بالمالية و

الاستثمارية الواقعة ضمن محيط هذه الحظائر تستفيد من تخفيضات على مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية  

 ويتم تكييف هذا التخفيض وفقا للموقع الجغرافي .  

 :  2020: استغلال العقار الصناعي في ظل قانون المالية التكميلي لسنة  خامسا

  %49كان يفرض على المستثمرين الاجانب التقيد بحد اقصى مـن الملكيـة وهـو  ان المشرع الجزائري

عند انجاز الاستثمارات مهما كان القطاع الصناعي الـذي تنشـط فيـه ، بحيـث يجـب ان يكـون المشـروع 

على الاقل من راس المال الاجتماعي و هذا ما كرسته المـادة  % 51الاستثماري بمساهمة وطنية بنسبة 

، الا ان المشرع الجزائـري قـد تراجـع عـن  129المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01ن الامر مكرر م 04

المتضـمن قـانون الماليـة  2020جويليـة  04المـؤرخ فـي  07-20هذه القاعـدة بموجـب القـانون رقـم  

منه على الغاء  هذه القاعدة بالنسبة للنشاطات الخاصة  49، حيث نصت المادة 130  2020التكميلي لسنة  

فـتح المجـال تم و منه  و الابقاء عليه بالنسبة للنشاطات ذات طابع استراتيجي ،  السلع و الخدمات  نتاجبإ

 
ديسمبر  30مؤرخة في ،   79جريدة رسمية عدد  ،   2019المتضمن قانون المالية لسنة 2018ديسمبر  27المؤرخ في  18-18قانون رقم ال128

2018  . 
 . ، نفس المرجع السابق  03-01الامر  129
 04مؤرخة في  33، جريدة رسمية عدد  2020المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2020جويلية  04المؤرخ في  07-20القانون رقم  130

 .  2020جويلية 
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للاستثمار بالنسبة المستثمر الاجنبي دون  الحاجـة الـى شـراكة مـن مسـتثمر وطنـي ، و لكـن يبقـى هـذا 

 .  مرتبطة بالسلع و الخدمات كما سبق بيانه مقتصر فقط على النشاط ال

اما فيما يخص النشاطات ذات طابع استراتيجي فيبقى الاستثمار فيها دائما خاضـعا لشـرط الشـراكة       

مـن القـانون  50، و جاءت المادة  49و هو ما نصت عليه المادة   51/49مع المستثمر الوطني بقاعدة 

تكتسي الطـابع حيث نصت على : "  131شاطات ذات طابع استراتيجيلتحدد لنا ما المقصود بالن 20-07

 الاستراتيجي القطاعات الاتية : 

استغلال القطاع الوطني للمناجم ، و كذا اي ثروة جوفية او سطحية متعلقة بنشاط استخراج   -

 .  على السطح او تحت الارض ، باستثناء محاجر المواد غير معدنية

شاط اخر يخضع لقانون المحروقات ، و كذا استغلال شبكة  المنبع لقطاع الطاقة او اي ن -

توزيع و نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الاسلاك ، و المحروقات الغازية او السائلة بواسطة  

 الانابيب العلوية او الجوفية .  

 الصناعات المبادر بها او المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني .   -

 خطوط السكة الحديدية و الموانئ و المطارات .   -

باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الاساسية المبتكرة   الصناعات الصيدلانية ، -

تتطلب تكنولوجيا معقدة و محمية الموجهة للسوق  ، ذات القيمة المضافة العالية ، و التي 

 المحلية و للتصدير ."  

  17المؤرخ في  154-21التنفيذي رقم صدر المرسوم  المذكورة اعلاه ،  50و تجسيدا لنص المادة 

و هذه النشاطات المذكورة  ، 132قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا  الذي يحدد   2021فريل أ

 .   % 51في هذا المرسوم تبقى خاضعة لمساهمة وطنية بنسبة 

  2020المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  07-20من القانون  53الى ذلك جاءت المادة اضافة       

المتعلق بترقية الاستثمار ، و بذلك يكون المشرع   09-16من القانون  31و  30لتلغي احكام المواد 
 

 ، نفس المرجع المذكور اعلاه .  07-20من القانون  50المادة  131
حدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجا ، جريدة رسمية عدد الذي ي 2021افريل  17المؤرخ في  154-21المرسوم التنفيذي رقم  132

 .  2021افريل  22مؤرخة في  30
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الجزائري قد الغى حق الشفعة الذي كان مكرسا بنص قانوني لفائدة الدولة الجزائرية في حالة تنازل احد  

في المشروع الاستثماري ، كما الغى الشرط الخاص بإخطار مجلس  نب عن حصته الشركاء الاجا 

مساهمات الدولة في حالة التنازل الغير المباشر عن حصص في شركة تخضع للقانون الجزائري و التي  

 المذكور اعلاه   .  09-16من القانون  31كان مكرسا بموجب المادة  

قانوني للعقار الصناعي والية استغلاله و الذي هو مرتبط اساسا  من خلال دراستنا لسير التنظيم ال       

بالتنظيم القانوني للاستثمار نلاحظ عدم وجود استقرار للنصوص القانونية المتعلقة بالعقار الصناعي  

والاستثمار و لقد ظهر ذلك جليا من خلال التعديلات المتكررة لمختلف القوانين و الذي تجسد بالدرجة  

 .  ريق  قوانين المالية  الاولى عن ط

 ي  ـــالعقار الصناع التنظيم التقني  الفصل الثاني :

العقار الصناعي هو العنصر الأساسي في الاستثمار ، و بهدف جلب اكبر قدر من الاستثمارات ، سعت  

لاستقبال مختلف  الجزائر في إطار سياستها لترقية و تطوير الاستثمار إلى توفير المواقع العقارية المهيأة 

النشاطات الصناعية ، و ذلك من خلال  وضع جملة من النصوص التشريعية و التنظيمية حاولت من  

خلالها  إيجاد أفضل و أحسن الطرق لتنظيم و استغلال العقار الصناعي قصد تلبية كافة الاحتياجات  

، كما انها عملت   الاستثمارية  العقارية للمتعاملين الاقتصاديين معها و تشجيعهم  على انجاز مشاريعهم

انشاء العديد من الهيئات و الاجهزة التي اوكلت لها مهمة تسيير و تهيئة العقار على 

الصناعي حتى يكون ملائما و مناسبا لمختلف المشاريع الاستثمارية الصناعية ، وهو ما 

 سنقوم بدراسته من خلال ما يلي : 

 ار الصناعي الحافظة العقارية للعق: الاول  المبحث

لقد سعت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال الى توفير الاوعية العقارية المخصصة للاستثمار و خاصة      

الاستثمار الصناعي حتى تتمكن من تحقيق التقدم الصناعي، حيث ركزت بداية على انشاء مناطق مهيأة  

تياطات العقارية  خصيصا و نعني بها المنطق الصناعية ، و مناطق النشاط المنشاة على رصيد الاح

مجال سعي الدولة الى توفير اكبر قدر ممكن من العقارات المخصصة للاستثمار  للبلدية ، و دائما في 
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عة للمؤسسات العمومية المستقلة  الصناعي أدرجت الاحتياطات العقارية التابعة للأصول المتبقية التاب

عمومية الاقتصادية و المحلية ،  لمؤسسات الغير المستقلة المحلة ، و الأصول العقارية الفائضة لنشاط او

 ادراجها ضمن حافظة العقار الصناعي .  و

استناد على ذلك يمكننا دراسة حافظة العقار الصناعي من خلال دراسة حافظة العقار الصناعي في      

عقار المؤسسات العمومية  الالمناطق المهيئة ، و حافظة العقار الصناعي في المناطق الخاصة و 

 قتصادية ، و هو ما سيتم دراسته  فيما يلي :  الا

 حافظة العقار الصناعي في المناطق المهيئة :  ولالأالمطلب 

في اطار سعي المستمر الى تطوير الاستثمار و الرفع من مستوى التنمية قامت الدولة بتوفير عدة  

عقارات للمستثمرين بغية انجاز مشاريعهم الاستثمارية  ،و يظهر ذلك من خلال انشائها للمناطق  

 الصناعية ومنطقة النشاطات وهو ما سنقوم بدراسته :  

 ةـق الصناعيــ: المناط الفرع الاول 

  45-73معظمها بموجب المرسوم  أوعاء عقاري هام  من المناطق الصناعية انش تتوفر الجزائر على    

، تخضع   133بإنشاءلجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية المتعلق  1973فيفري  28المؤرخ في 

 ما سنتناوله فيما يلي :   و هو  من حيث انشائها    لإجراءات  و احكام خاصة

 المناطــق الصناعيــة مفهوم اولا : 

يقصد بالمناطق الصناعية الحيز المكاني الذي يجب ان يوفر للمؤسسة الاطار الملائم للعمل والازدهار ،  

ويكون بذلك موجها اساسيا في ترقية الاستثمارات و يساهم في تحسسن نجاعة المؤسسة ، كما يعتبر نمط  

 .   134من انماط التوطن الصناعي  

 
المؤرخة في  20، جريدة رسمية عدد  المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية 1973فيفري  28المؤرخ في  45-73المرسوم 133

 . 1973مارس  09
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فالمنطقة الصناعية هي عبارة عن :   ONUDIب خبراء الامم المتحدة للتنمية الصناعية  و حس        

"مساحة ارضية غير مهيأة لإقامة مشاريع صناعية  تنشأ عموما بقرار من رئيس البلدية و يشترط ان  

 .   135تكون مدرجة ضمن مخطط التنمية العمرانية " 

لعقارية الاقتصادية المنشئة و المحددة النطاق من قبل  كما تعرف على انها :" تلك الفضاءات ا         

الدولة  لاحتواء المشاريع و التي ينبغي انشاؤها خارج المحيط العمراني و هذا تفاديا للمخاطر التي يمكن  

 .   136ان تنجم عن الاستغلال الصناعي" 

، الا انها   اطق الصناعية  د تعريف محدد للمنو بالرجوع الى المشرع الجزائري نلاحظ انه لم ير          

تعرف على انها  :" المناطق المقامة خصيصا من اجل احتواء المشاريع الصناعية ، و يتم تحديدها من  

 .  137قبل ادوات التهيئة و التعمير و التي يجب ان تنشأ خارج النطاق العمراني "  

، و ذلك من خلال   1973ة و تجب الاشارة هنا الى أن أول ظهور للمناطق الصناعية كان سن        

المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة   1973فيفري  28المؤرخ في  45-73المرسوم التنفيذي رقم 

منطقة صناعية على مستوى البلديات و الولايات و عبر   77المناطق الصناعية  حيث حدد شروط ايجاد 

المؤرخ   55-84رسوم التنفيذي رقم ، وقد تم تحديد شروط ادارتها بموجب الم138كامل التراب الوطني 

 .  139المتضمن تحديد شروط ادارة المناطق الصناعية   1984مارس   03في 

 
عايدة  مصطفاوي ، مقال بعنوان دور الملكية العقارية و الصناعية في تفعيل الاستثمار في الجزائر ، مداخلة في الملتقى  نعيمة علواش ، 134

،  2015نوفمبر  23و 22الدولى حول منظومة الاستثمار في الجزائر ، بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، يومي 

 . 04ص 
ميحة حنان ، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون عقاري ، بكلية  الحقوق خوادجية س135

 .   51، ص  2015 – 2014والعلوم السياسية ، بجامعة قسنطينة 
ي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع قانون عقاري تاتولت فاطمة ، المعالجة القانونية للعقار الصناعي في ضوء التشريع و الاجتهاد القضائ136

 .  18،  ص ً 2015-2014كلية الحقوق و العلوم السياسية بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 
مية ديمعيفي لعزيز ، " الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري أي فعالية في توفير العقار الموجه للاستثمار في الجزائر" ، المجلة الاكا137

 .  132، ص  2006كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ،  02، عدد  14للبحث القانوني ، المجلد 
 .  12بوجردة مخلوف ، المرجع السابق ، ص 138
 10جريدة رسمية عدد ، المتضمن تحديد شروط ادارة المناطق الصناعية  ،  1984مارس  03المؤرخ في  55-84المرسوم التنفيذي رقم  139

 .  1984مارس  06المؤرخة  في 
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المذكور اعلاه تهيئتها كمرحلة اولى ثم   55-84و يقصد بإدارة المناطق الصناعية حسب الرسوم         

القيام بإدارتها كمرحلة ثانية ، و تتم تهيئة المناطق الصناعية عن طريق اجهزة و مؤسسات نذكرها  

 .  140حسب الترتيب الاتي  

اعية تحتوي غلى نشاطات ذات منفعة  هيئات عمومية اقتصادية وهذا عندما تكون المنطقة الصن -

 محلية او نشاطات ذات منفعة وطنية و متنوعة تابعة لوزارات مختلفة .  

مؤسسات اقتصادية عندما تكون المنطقة الصناعية تحتوي على نشاطات ذات منفعة وطنية   -

 خاصة وتابعة لسلطة واحدة  

وحدة متخصصة تنشا بموجب قانون وفي اطار التنظيمات المعمول بها عندما تكون المنطقة   -

 الصناعية تحتوي على نشاطات ذات منفعة وطنية تابعة لمؤسسة واحدة .  

عاتق اجهزة و مؤسسات التهيئة الالتزام بإنجاز المنشآت القاعدية داخل المنطقة ، كما يقع  و يقع على  

 .   141عليها ضمان الاستغلال الحسن للعقار في اطار احترام القوانين المعمول بها  

صناعية الى اجهزة ومؤسسات خاصة  كما ان المشرع الجزائري اوكل مهمة تسيير هذه المناطق ال   

المتضمن تنظيم مؤسسات   1984مارس  03المؤرخ في  56-84لمرسوم التنفيذي رقم ذلك حسب او

، و تتمثل المهمة الاساسية لهذه المؤسسات في تلقي العقارات المكونة للعقار   142المناطق الصناعية 

م  الصناعي و اكتساب ملكيتها بصفة قانونية و بعدها القيام بأعمال التجزئة  للعقارات وتهيئتها  ثم تقو 

 .    143بمنحها للمستثمرين ووفق الاجراءات المنصوص عليها قانونا بغية انجاز المشاريع الاستثمارية  

 

 

   

 
 .  13بوجردة مخلوف ، المرجع السابق ، ص 140
 ، المرجع السابق .  55-84من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  141
 10عدد ، المتضمن تنظيم مؤسسات المناطق الصناعية  ، جريدة رسمية  1984مارس  03المؤرخ في  56-84المرسوم التنفيذي رقم   142

 . 1984مارس  06المؤرخة  في 
 . 15بوجردة مخلوف ، المرجع السابق ، ص 143
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 ثانيا : الإجراءات القانونية و التنظيمية لإنشاء المناطق الصناعية 

ان انشاء المناطق الصناعية يكون بعد أخذ راي اللجنة الاستشارية لتهيئة المناطق الصناعية على   

مستوى وزارة الاشغال العمومية برئاسة الوزير و عضوية ممثلين عن بعض القطاعات الوزارية و هذا  

لتهيئة  المتعلق بإنشاء لجنة استشارية  1973فيفري  28المؤرخ في 45-73ما نص عليه المرسوم 

، و تمثلت صلاحيات هذه اللجنة في جمع كل المعلومات المتعلقة بتهيئة المناطق   144المناطق الصناعية 

الصناعية على مستوى التراب الوطني ، و صياغة الآراء و تقديم كل الاقتراحات و المساعدات المفيدة  

ذا ما  و ه للوزارة المكلفة بالبناء و الاشغال العمومية بهدف ترقية المناطق الصناعية في احسن الظروف 

 .  المذكور أعلاه  45-73من المرسوم  02نصت عليه المادة 

و تجدر الإشارة هنا الى ان انشاء المناطق الصناعية يخضع الى جملة من الإجراءات المتمثلة       

في الدراسة التمهيدية التي يقوم بها الجهاز المكلف بالإنشاء و التهيئة ،  ترتكز هذه الدراسة على  

امل التي يجب ان تتواجد من اجل تحقيق الأهداف المرجوة من عملية انشاء منطقة  تناول اهم العو

صناعية ، ثم اتخاذ قرار الانشاء الذي يتم بناء على النتائج التي اسفرت عنها الدراسة التمهيدية بعد  

 .   145راي اللجنة الاستشارية لتهيئة المناطق المذكورة سابقا  اخذ 

فة بإدارة و تسيير المناطق الصناعة التي تم انشاؤها خلال هذه الفترة  بهدف تحديد الهيئات المكلو 

المتعلق بإدارة المناطق   1984مارس  03المؤرخ في  55-84صدر المرسوم التنفيذي رقم 

الأجهزة المكلفة بإدارة و تهيئة المناطق الصناعية و كان  حيث تم من خلاله تحديد   146الصناعية 

المذكور سابقا و منه يتم إدارة المناطق الصناعية   55-85المرسوم ن  01ذلك من خلال المادة 

 حسب احدى الحالات الاتية :  

 

 
مورخة في  20، جريدة رسمية عدد  المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية 1973فيفري  28المؤرخ في 45-73المرسوم 144

 .  1973مارس  09
 . 28، ص  2001/2002السياسة العقارية في المجال الصناعي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، جامعة الجزائر  عبد الحميد جبار ، 145
 04المؤرخة في  40المتعلق بإدارة المناطق الصناعية ، جريدة رسمية عدد  1984مارس  03المؤرخ في  55-84المرسوم التنفيذي رقم  146

 .  1984مارس 
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ذات  المناطق الصناعية المقام فيها أعمال ذات مصلحة محلية او اعمال متعددة الصلاحيات  -1

مصلحة وطنية تابعة لوصاية وزارات متعددة فانه يتم  ادارتها عن طريق مؤسسة عمومية ذات 

المؤرخ في   200-83اقتصادي تنشأ بواسطة قرار من الوالي تطبيقا لأحكام المرسوم رقم  طابع 

، و كذلك   147المتضمن شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية و تنظيمها  1983مارس  19

المتضمن تنظيم تسيير المناطق الصناعية   1984مارس  03المؤرخ في  56-84احكام المرسوم 

 .   148و عملها 

نوعية تابعة لوصاية واحدة ، يتم   المناطق الصناعية التي تقام فيها اعمال ذات مصلحة وطنية او -2

-84المرسوم ادارتها من طرف مؤسسة ذات طابع اقتصادي تنشأ حسب كيفيات محددة بوجب 

 المذكور اعلاه .   56

المناطق الصناعية التي تقام فيها اعمال نوعية او ذات مصلحة وطنية كقطاع المحروقات و   -3

تكون تابعة لمؤسسة واحدة ، ففي هذه الحالة يتم ادارتها من طرف وحدة متخصصة تنشا  

 بموجب قوانين و تنظيمات معمول بها .  

مهمة تسيير المناطق   56-84و طالما ان المشرع الجزائري قد اسند بموجب المرسوم التنفيذي 

الصناعية الى مؤسسات اقتصادية تنشا وفق شروط و كيفيات خاصة ، فقد ظهر تبعا لذلك المؤسسات  

 التالية :  

 .   CNERUالمركز الوطني للدراسات و الانجاز العمراني  -

 .  EGZIعية مؤسسة تسيير المناطق الصنا -

 شركات تسيير مساهمات المناطق الصناعية و شركات التسيير العقاري .  -

 

 

 
 12، جريدة رسمية عدد  المتضمن شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية و تنظيمها 1983مارس  19المؤرخ في  200-83المرسوم رقم 147

 .  1983اكتوبر  10مؤرخة في 
 04، مؤرخة في  10ا ، جريدة رسمية عدد المتضمن تنظيم تسيير المناطق الصناعية و عمله 1984مارس  03المؤرخ في  56-84المرسوم 148

 .  1984مارس 



الصناعي التنظيم القانوني و التقنيالباب الاول                                                           

60 
 

 المركز الوطني للدراسات و الانجاز العمراني :  -أ

المتضمن   1980نوفمبر  22المؤرخ في  276-80هذا المركز بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنشأ 

، و كان يعمل تحت وصاية وزير السكن و  149احداث المركز الوطني للدراسات و الانجاز العمراني 

و تهيئة المناطق الصناعية و المناطق   بإنشاء التعمير في ذلك الوقت ، و و اسند ايه المهام الخاصة 

المتضمن احداث المركز   276-80من المرسوم التنفيذي   18الخاصة المنصوص عليها في المادة 

التي كان يمارسها سابقا الصندوق الجزائري   مال بالأعالوطني المذكور اعلاه ، كلف المركز مؤقتا 

للتهيئة العمرانية في مجال انجاز المناطق الصناعية و تسييرها و كذلك المناطق الفرعية بعد وضع  

من   02و التي حددتها المادة الدراسات المتعلقة بالتهيئة و التعمير  بإنجاز، و يقوم ايضا  150الجرد

 و هي :  المذكور اعلاه   276-80المرسوم 

انجاز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن الجديدة و المناطق الحضرية الجديدة ذات الوظيفة   -

النوعية و المناطق التي تعاد هيكلتها او تجدد و المناطق النوعية كالمناطق الصناعية او ذات  

 التوسع السياحي .  

لمناطق العمرانية  بهدف تطويلا االسهر على مراقبة و متابعة تنفيذ المخططات التي تم وضعها  -

 مناطق التهيئة النوعية مع السماح بامتلاك الاراضي العارية او المبنية جزئيا  و

يقوم المركز الوطني للدراسات و الانجاز العمراني بدور المقاول في انجاز ما أوكل له من   -

مشاريع اما بصورة مباشرة او عن طريق التعاقد من الباطن ، حيث تكون له صلاحية ابرام  

ميع العقود و الاتفاقات المتصلة بهدفه ، اضافة الى ذلك تكون له صلاحية التنازل عن تنفيذ  ج

جزء من الصفقات التي يكون ملتزما بها الى مؤسسات او شركات اخرى تكون متعاقدة معه من  

 الباطن .  

 

 
 

، جريدة رسمية  المتضمن احداث المركز الوطني للدراسات و الانجاز العمراني 1980نوفمبر  22المؤرخ في  276-80المرسوم التنفيذي رقم 149

 .  1980نوفمبر  23، مؤرخة في  48د عد
 .  16، ص  2019كريمة شايب باشا ، الاطار القانوني للعقار الصناعي في الجزائر ، دار بلقيس للنشر ، الدار البيضاء ، الجزائر ، طبعة  150
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 مؤسسة تسيير المناطق الصناعية :  -ب 

تنشا مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بمرسوم يحدد الهيئة الوصية عليها و مقرها و هو ما نصت  

المتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية و   56-84من المرسوم رقم  02عليه المادة 

المتضمن شروط   200-83عملها المذكور سابقا ، كما انها تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي و   151ء المؤسسات العمومية المحلية و تنظيمها انشا

 .  تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي  

اما فيما يخص الموارد المالية لهذه المؤسسات فهي تعتمد على عائدات الخدمات التي تقدمها هذه      

المساهمات المالية المقدمة من الوحدات المقامة في المنطقة   الاخيرة لصالح المستثمرين ، اضافة الى

تبعا لنسب المساحات المشغولة رغم الاهمال و درجة اهمية الشبكات ، كما يمكنها اللجوء الى  

الاقتطاع الجبري في حالة عدم تسديد المتعاملين لأقساطهم عن طريق المصاريف المرتبطة  بالسير  

 . 152مطالب به بمقتضى الاشغال و الالتزامات الاخرى ذات طابع ظرفي العادي للمنطقة او القسط ال

 شركات مساهمات المناطق الصناعية و شركات التسيير العقاري :   –ج 

منشور صادر عن مجلس مساهمات الدولة و عن الوزير المنتدب لدى رئيس   تم انشاؤها  بموجب 

متضمن   2003جويلية  21مؤرخ في   05الحكومة و المكلف بالمساهمة و ترقية الاستثمار  تحت رقم 

 انشاء أربع شركات لتسيير مساهمة الدولة و هي :  

 شركة تسيير مساهمات الدولة للمناطق الصناعية بالغرب .   -

 شركة تسيير مساهمات الدولة للمناطق الصناعية بالوسط   -

 شركة تسيير مساهمات الدولة للمناطق الصناعية بالشرق   -

 153شركة تسيير مساهمات الدولة للمناطق الصناعية بالجنوب  -

 
، جريدة رسمية  لية و تنظيمهالمتضمن شروط انشاء المؤسسات العمومية المحا 1983مارس  19المؤرخ في   200-83المرسوم التنفيذي رقم 151

 .  1983مارس  20مؤرخة في  12عدد 
 .  17كريمة شايب باشا ، نفس المرجع السابق ، ص  152
 .  18، ص 2009 - 2008مشتي آمال ، العقار كآلية محفزة للاستثمار ، مذكرة ماجستير ، جامعة البليدة ،  153
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 لي : السالف الذكر فيماي 05ام المنشور و تتلخص مهامها طبقا لأحك 

 عية لحساب الدولة و تكوين حافظة عقارية للدولة . تسيير العقار الصناعي داخل المنطقة الصنا -

اتخاذ كافة  اجراءات اللازمة لتحويل الاطار القانوني لمؤسسات تسيير المناطق الصناعية الى   -

 شركات مساهمة .  

 تسيير الحافظة العقارية للدولة من العقارات المكونة للمناطق الصناعية .   -

نونية المتاحة لتحقيق مهامها و هذا حسب اختصاصها  استخدام كافة الاجراءات و الوسائل القا -

 الاقليمي .  

كما انها تقوم بإنشاء و تحديث بنك معلومات خاص بالعقارات المتوفرة مع تحديد شروط   -

 .   154وكيفيات شغل هذه الاراضي 

القيام بكافة العمليات المرتبطة بفحص و تقييم المناطق الصناعية مع تسيير الشبكات و الفضاءات     -

 المشتركة لها . 

تراجع المشرع الجزائري عن الطريقة و الإجراءات التي كانت متبعة لإنشاء المناطق   لكن سرعان ما 

لمتعلق بتطوير الاستثمار  ا 2001اوت  20المؤرخ في  03-01الصناعية و كان ذلك بموجب الامر 

منه المجلس الوطني للاستثمار ووضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي   18حيث أنشأ بموجب المادة 

من المرسوم   03مه حسب المادة او اصبح من مه. 155و يظم عدة قطاعات وزارية يتولى رئاسته 

السهر على ترقية و تطوير الاستثمار، و بهذه   2006156أكتوبر  09المؤرخ في  355-06التنفيذي 

يمكنه اقتراح كل التدابير الضرورية لتنفيذ دعم الاستثمار و تشجيعه ، بما في ذلك انشاء المناطق   الصفة 

الصناعية الجديدة ، على ان يتولى الوزير المكلف بالصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية  

، و انطلاقا من ذلك اصبح انشاء  157تنفيذ قرارات المجلس بعد موافقة الحكومة الاستثمار ضمان متابعة 

 المناطق الصناعية يتم بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار .  

 
 .  22فسيح حمزة ، نفس المرجع السابق ، ص  154
 ، المتعلق بتطوير الاستثمار ، نفس المرجع السابق .  03-01الامر  155
مؤرخة في  64المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار ، جريدة رسمية عدد  2006-10-09المؤرخ في  355-06المرسوم التنفيذي 156

11-10-2006  . 
 نفس المرجع المذكور أعلاه .  ،  355-06من المرسوم التنفيذي  07المادة  157
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و ما   1998و تجب الإشارة هنا الى انه بعد ان توقفت الدولة عن انشاء المناطق الصناعية سنة      

،   2011-1998تأخر في وفرة العقار الصناعي للمرحلة الممتدة بين  ترتب عنه من تداعيات تجسدت في

و ذلك تنفيذا   2017-2011منطقة صناعية جديدة في الفترة الممتدة بين  42قامت الدولة بإنشاء حوالي 

 . 158لبرامج الصناعة و الاستثمار وفقا للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة 

المناطق الصناعية من الجيل الجديد فقد أوكلت الى الوكالة الوطنية  ير و تهيئة تسي اما عن مهمة   

المعدل و المتمم للمرسوم   12/126للوساطة و الضبط العقاري و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط   2007 افريل 23المؤرخ في  119-07التنفيذي رقم 

، و منه اصبح الوكالة هي المسؤولة عن تهيئة هذه المناطق   159العقاري و يحدد قانونها الأساسي 

من المرسوم التنفيذي رقم   04الجديدة كما تتولى في نفس الوقت تسييرها و هذا ما نصت عليه المادة 

نصت على ما يلي : " للوكالة صفة المرقي العقاري و هي مؤهلة بهذه  المذكور أعلاه حيث  12-126

 الصفة للقيام بما يأتي :  

مناطق صناعية و مناطق النشاطات و كل فضاء اخر مخصص   لإنجازتهيئة الاوعية العقارية  -

 للنشاط الاقتصادي .  

 انجاز بنايات ذات طابع صناعي ة تجاري و حرفي و مكاتب .   -

 للقيام بصفة مباشرة او غير مباشرة بتسيير الفضاءات المذكورة أعلاه . "  و هي مؤهلة أيضا  -

من   قة اكثر في المبحث الثاني د ل و يو سنتناول دور الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري بتفاص 

 هذا الفصل تحت عنوان الهيئات المسيرة للعقار الصناعي .  

ة تسيير المناطق الصناعية القديمة و ذلك دائما  في حين تتواصل شركات التسيير العقاري مهم

ادارة  المناطق الصناعية ، حيث حدد اختصاصات  المتضمن 55-84بموجب احكام المرسوم رقم 

 الهيئات المكلفة بإدارة المناطق الصناعية في ما يلي :  

 
 . 36محمودي عبد العزيز ، نفس المرجع المذكور أعلاه ، ص  158
المتضمن انشاء الوكالة الوطنية  2007افريل  23المؤرخ في  119-07المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  12/126المرسوم التنفيذي رقم  159

 .  2012افريل  24، المؤرخة في  49، جريدة رسمية عدد  للوساطة و الضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي



الصناعي التنظيم القانوني و التقنيالباب الاول                                                           

64 
 

المنطقة  لجماعية التي تختص بها القيام بكافة  الاعمال الكبرى و التجهيزات و التهيئات ا -

 صيانتها وفقا للتعليمات المحددة في دفتر الشروط .  و

صيانة الهياكل الاساسية للمنطقة و متابعتها ، مع تسيير المنطقة الصناعية و احترام مخطط   -

 تهيئتها  .  

السعي الى تنظيم المصالح المشتركة بين جميع المتعاملين في المنطقة و اقامة التجهيزات   -

 .   160المناسبة  

اضافة الى المهام المذكورة سابقا اوكلت مهام اخرى الى الهيئات المكلفة بإدارة المناطق الصناعية  

المتضمن دفتر   1984مارس  05المذكورة سابقا بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 تجسدت في ما يلي : 161الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية  

سيرة بصيانة الهياكل الاساسية الخارجة اللازمة لاتصال المنطقة الصناعية  تتكفل الهيئة الم -

بالمنشآت الكبرى الملحقة اذا لم تكن الحاجات  بالخارج ، و الهياكل الاساسية اللازمة لاتصالها 

 التي توفرها لهم المنطقة الصناعية تكفي وحدها .  

الداخلية في المنطقة الصناعية   تقوم بكافة الاعمال المرتبطة بصيانة الطرق و الشبكات  -

 اصلاحها و ترميمها .  و

تقوم الهيئة المسيرة للمنطقة الصناعية بالتعاون مع مصالح الامن المختصة اقليميا بتنظيم دخول   -

الافراد الى المنطقة الصناعية و تتولى عملية تنقلهم داخلها و تنظيم ايضا عملية مراقبة المنطقة ،  

 لشرطة اذا تطلب الامر ذلك .  كما يمكنها اقامة مركز ل

 

 

 

 
 المذكور سابقا . ،  55-84من المرسوم  04المادة  160
، جريدة رسمية  المتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية 1984مارس  05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 161

 .  1984، لسنة  10عدد 
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 ثالثا : تصنيف المناطق الصناعية 

 يتم تصنيف المناطق الصناعية استناد على عدة معايير على النحو الاتي بيانه :  

تصنف المناطق الصناعية نظرا لموقعها الى مناطق صناعية حضرية او مناطق صناعية شبه   -

فالمناطق الصناعية الحضرية تكون متواجدة في وسط او  حضرية ، او مناطق صناعية ريفية ، 

نسمة ، اما المنطقة   500.000في ضواحي مركز حضري هام ، او مدينة يفوق عدد سكانها  

ة  تقع في مدينة رئيسية ريفية او شبه ريفية لا يقل عدد سكانها عن  الصناعية الشبه حضري

و المناطق الصناعية الريفية متواجدة في مدينة  نسمة ،  500.000نسمة و لا يتجاوز  50.000

 .   162نسمة  25.000رئيسية لمنطقة ذات طابع ريفي لا يجب ان يقل عدد سكانها عن 

لنشاط الممارس فيها الى : مناطق متعددة القطاعات  كما تصنف المناطق الصناعية على أساس  ا -

تكون من قطاعات صناعية مختلفة لا توجد أي علاقة   حيث المؤسسات المتواجدة على مستواها

بينهما ،  مناطق صناعية مساعدة تكون المؤسسات الصناعية المتواجدة على مستواها من الحجم  

علاقة بينهما ، مناطق صناعية وظيفية وهي  الصغير و تعمل في قطاعات مختلفة لا توجد ادنى 

 . 163مناطق تتواجد على مستواها مؤسسات تمارس نشاطا موحدا 

إضافة الى ذلك تصنف المناطق الصناعية حسب الهدف المراد تحقيقه ، فنجد مناطق صناعية   -

نموذجية يكون الهدف منها تشجيع التطور الصناعي لمنطقة معينة ، او تكون في شكل مشتلة ،  

و قد تكون مناطق صناعية ترقوية هدفها ادخال صناعات جديدة في مناطق متأخرة اقتصاديا او  

 .   164إعادة هيكلة ما هو موجود  

 

 

 

 
 .  36محمودي عبد العزيز ، استثمار العقار الصناعي ، نفس المرجع السابق ، ص  162
 . 60، نفس المرجع السابق ، ص خوادجية سميحة حنان 163
 .  36محمودي عبد العزيز ، نفس المرجع المذكور أعلاه ، ص  164
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 مناطــق النشــــاط  :الفرع الثاني 

المتضمن   1974فيفري  20المؤرخ في  26-74لقد تم تنظيم مناطق النشاط لأول مرة بموجب الامر

تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، الا انه لم تتضمن اي تعريف محدد لها لذلك و لكن يمكننا  

استخراج تعريف لها من خلال استقراءنا للنصوص القانونية المنظمة لها فيمكن تعريفها بانها : اوعية  

ليمية مخصصة لاستثمارات الدولة و الجماعات العمومية تكون  عقارية ملك الدولة و الجماعات الاق

محددة مسبقا بأدوات التهيئة و التعمير ، و هي عبارة عن مساحات مخصصة للمشاريع الصغيرة  

والمتوسطة في العموم ذات طابع محلي ، تخضع لإشراف و رقابة هيئات ادارية محلية مثل البلدية  

 .   165اوالوكالات العقارية 

هي عبارة عن مناطق صغيرة المساحة و الحجم جهزت و أنشأت لاستقطاب صناعات صغيرة  الي فو بالت

ومتوسطة ذات طابع محلي كنشاط انتاج السلع و الخدمات، يتم انشاؤها بمبادرة من الهيئات المحلية من  

لك فهي  أجل اقامة مناطق نشاطات و اعمال و لا يوجد قانون او تنظيم خاص بها وواضح في التشريع لذ 

تستند في وجودها الى قواعد التهيئة و تعمير، اما فيما يخص تسييرها فقد اسند هذه الصلاحية الى  

 .     166الوكالات المحلية للتنظيم و التسيير العقاريين الحضريين 

و بهذا المعنى فان مناطق النشاط هي تلك المناطق التي تم انشاؤها بموجب قرارات اتخذت في            

المتعلق بتكوين الاحتياطات العقارية   1974فيفري 20المؤرخ في  26-74تطبيق الأمر رقم اطار 

ولاية واسندت مهمة  تسيير هذه   46منطقة نشاط على مستوى  449لصالح البلديات حيث تم انشاء 

  المذكور سابقا ثم  احيلت الى الوكالة 26-74المناطق في اول الأمر الى البلديات بمقتضى الأمر رقم 

 العقارية الوطنية والوكالات العقارية المحلية .   

 

 

 
 .  38محمودي عبد العزيز ، نفس المرجع السابق ، ص  165

 معيفي لعزيز ، المرجع السابق ، ص 133 . 166
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 اولا :  انشاء مناطق النشاط 

تم انشاء مناطق النشاط بموجب مبادرة  فقد  و في هذا المجال اي فيما يخص انشاء مناطق النشاط    

و تكرس ذلك في ظل   مصادق عليها بقرار من الوالي  مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على  ةيمحل

المذكور سابقا الذي يعد الاطار القانوني الاول لإنشاء احتياطات عقارية و من بعدها انشاء   26-74الأمر 

هكتار ضمن الاحتياطات العقارية   8600.000مناطق لنشاط  ، و بموجب هذا الامر ادمجت حوالي 

، و لقد تم تخصيص هذه العقارات  كانت تابعة للأملاك الخاصة للدولة  هكتار منها 40.000للبلديات ، 

لاستيعاب عدة برامج منها سكنية و استثمارية و ذلك طبقا لقوانين الاستثمار السارية المفعول آنذاك ، و  

لقد تم انجاز مناطق النشاط حسب ادوات التهيئة و التعمير و تم ذلك بتخصيص اراضي تابعة لأملاك  

الخاصة و من ثم تحويلها  لفائدة البلديات على ان يتم الاستفادة من تلك الاراضي داخل مناطق   الدولة

 .  167النشاط لفائدة المستثمرين 

المتضمن التوجيه العقاري حيث سمح هذا   1990-11-18المؤرخ في  25-90و بعد صدور القانون 

بتهيئة الاراضي التابعة للجماعات المحلية  الاخير للوكالة العقارية لتسيير و التنظيم العقاري بالقيام 

والداخلة ضمن المحيط العمراني لتكون مناطق النشاط ، حيث انشأت هذه  الوكالات كمؤسسات  

-90متخصصة تسند لها مهمة الحيازة و التصرف للعقارات التابعة للجماعات المحلية  بموجب المرسوم 

وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين   المحدد لقواعد احداث  1990-12-22المؤرخ في  405

 و التي تم تحويلها الى وكالات ولائية فيما بعد .   168الحضريين 

 المذكور اعلاه في ما يلي :   405-90و تتلخص مهام الوكالة حسب المرسوم 

 تقوم بحيازة جميع العقارات او الحقوق العقارية المخصصة للتعمير لحساب الجماعة المحلية .  -

 تسهر على تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري طبقا للتنظيم الجاري العمل به .   -

 
 .  25كريمة شايب باشا ، نفس المرجع السابق ، ص  167
الذي يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين  1990ديسمبر  22المؤرخ في  405-90المرسوم التنفيذي رقم  168

 .  1990ديسمبر  23، المؤرخة في  68و تنظيم ذلك ، جريدة رسمية عدد 
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يذها  تقوم الوكالة بمساعدة الجماعات المحلية بتحضير وسائل التعمير و التهيئة و اعدادها و تنف  -

 في حدود امكانياتها .  

 تسيير مناطق النشاط  ثانيا :

وكالات العقارية التابعة للجماعات المحلية في حكم الوكيل القانوني للقيام بعمليات  لقد اصبحت ال 

حظر المشرع على البلديات التصرف في  تسيير العقارات الحضرية التابعة للجماعات المحلية بعد ان 

القانون الخاص ، الا ان المشرع سمح للجماعات المحلية الصرف بصورة  املاكها لفائدة اشخاص 

مباشرة في محفظتها العقارية لفائدة الاشخاص العموميين المكلفة بتسيير المرافق العمومية او مصلحة  

عامة كالدولة ،و الولاية و البلدية او اي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ، و هذا دون المرور على  

 .    169العقارية الوكالات 

الا انه تم حل الوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين بموجب المرسوم التنفيذي     

الذي   405-90المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2003نوفمبر  05المؤرخ في  408-03رقم 

حيث   ، 170يين و تنظيم ذلك وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضر يحدد قواعد احداث 

اصبحت المجالس الشعبية الولائية هي المعنية بإنشاء الوكالات الولائية للتنظيم و التسيير العقاريين  

الحضريين مع امكانية انشاء فروع لهذه الوكالات على مستوى الدوائر او على مستوى البلديات ، وتم  

 اسناد لها نفس المهام التي كانت للوكالات المحلية .  

على مستوى مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، لجنة استشارية   ك تم انشاء الى ذلاضافة   

يراسها وزير الداخلية و الجماعات المحلية او ممثله و تتكون من ممثلي الوزارات الآتية : وزارة  

يئة  الداخلية و الجماعات المحلية ، وزارة المالية ، وزارة السكن و التعمير ، وزارة البيئة و الته 

 . العمرانية ، وزارة الفلاحة و التنمية الريفية ، وزارة السياحة  

لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلف بتعيين المناطق و القطع الارضية   أنشأ كما 

التابعة للوكالات المحلية للتسيير العقاريين الحضريين و المخصصة لإنجاز برامج تبادر بها الدولة و  

 
 .  28نفس المرجع السابق ، ص  كريمة شايب باشا ،  169
، جريدة رسمية عدد  405-90المعدل و المتمم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  2003نوفمبر  05المؤرخ في  408-03المرسوم التنفيذي رقم  170

 .   2003نوفمبر  06المؤرخة في  68
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راس هذه  ، و يتالمذكور اعلاه 408-03يكون لها بعد وطني و هذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

اللجنة ممثل رئيس الحكومة آنذاك و تتكون هي بدورها من ممثلي عن وزارة الداخلية و الجماعات  

المحلية ، وزارة المالية ، وزارة السكن ، وزارة الفلاحة و التنمية الريفية ، وزارة البيئة و التهيئة  

التنازل عن الاراضي التابعة  العمرانية ، كما تقوم هذه اللجنة بإعطاء  رايها المسبق  في عمليات 

الملف الخاص   بإرسالللوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين ، حيث يقوم الوالي 

بالقطعة الارضية المراد التنازل عنها و يتم فيه تحديد موقعها و تخصيصها طبقا لمخطط التعمير مع  

ع ، و بعد اعطاء اللجنة رايها في مدة لا تتجاوز  بيان كافة المعلومات الاقتصادية و المالية للمشرو 

، بحيث تكون  بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها الشهرين يصدر وزير الداخلية امرا للوالي المعني 

عملية بيع الارض التابعة للوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين موضوع اشهار مسبق ، و يتم  

كن العامة و خاصة في مقر المجلس الشعبي البلدي ، و الدائرة ، و  اعلان قائمة المشترين في الاما

 .    171و ذلك لمدة شهر كامل  الولاية المعنية 

و بناء على ذلك فان مناطق النشاط تسير من طرف الوكالات العقارية و هذا بالنسبة للمناطق التي تم       

، 172المذكور سابقا  2007أفريل  32المؤرخ في  119-07انشاؤها قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 

حيث ان مناطق النشاط التي تم انشاؤها من طرف الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري فان  

، و سيتم التطرق الى ذلك بالتفصيل في المبحث الثاني من   تهيئتها و تسييرها يتم من طرف هذه الاخيرة 

 هذا الفصل .  

 

 

 

 
 .  30كريمة شايب باشا ، نفس المرجع السابق ص  171
يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و يحدد قانونها الاساسي ،  2007افريل  23المؤرخ في  911-07المرسوم التنفيذي  172

 .  2007افريل  24، مؤرخة في  27المعدل و المتمم ، جريدة رسمية عدد 
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 مؤسسات الاقتصاديةلمؤسسات العمومية والة عن حل االناتجراضي لأا: لثالفرع الثا

 الغير مستقلةو المستقلة 

قبل  التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ضمن حافظة العقار الصناعي ، و لقد تم ادراج العقارات 

التطرق الى تحديد مفهوم العقارات الناجمة عن حل المؤسسات العمومية الاقتصادية والعقارات الزائدة  

 يتوجب علينا اولا تحديد مفهوم هذه المؤسسات العمومية .    

المؤسسات العمومية تعتبر شركات تجارية تحوز فيها الدولة او اي شخص معنوي اخر خاضع          

لبية رأسمالها سواء كان ذلك بصفة مباشرة او غير مباشرة تخضع للقانون العام و تقوم  للقانون العام اغ

و لقد خضعت الكثير من هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية  ،  173بتسيير مرافق عمومية بصفة مستقلة 

  ت قامعن حلها مجموعة من الاراضي و العقارات و المباني  نتج  الخوصصة ، و لقد  لإجراءات الحل و 

الدولة بإدماجها ضمن الحافظة العقارية للعقار الصناعي ، وبهذا المعني يمكننا تقسيمها الى عقارات  

 ناجمة عن حل مؤسسة عمومية اقتصادية ، وعقارات زائدة عن حاجة المؤسسات العمومية الاقتصادية .  

حل المؤسسات العمومية الاقتصادية المستقلة و الغير  ة عنالعقارات الناتج اولا :

 مستقلة

يقصد بها كل الاصول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الناتجة عن تصفيتها            

والتي لم يتم التصرف فيها بالتنازل ، و بمعنى اخر ما تبقى من عقارات بعد تصفية المؤسسة العمومية  

 .174لم يتم التنازل عليه  الاقتصادية و 

وفي ظل اتجاه السياسة الاقتصادية للدولة الى خوصصة المؤسسات التي لوحظ فيها انها تكتسب          

حيث تم خوصصة نسبة كبيرة من المؤسسات العمومية   المؤسسات الاخرى ،  باقيمقومات البقاء تم حل 

المتعلق بخوصصة المؤسسات   1995اوت  26المؤرخ في  26-95الاقتصادية و ذلك منذ صدور الامر 

 
الاقتصادية و تسييرها و خصخصتها ،  ، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 2001اوت  20المؤرخ في  04-01من الامر  02انظر المادة  173

 .  2001اوت  22المؤرخة في  47جريدة رسمية عدد 
 .  132معيفي لعزيز ، المرجع السابق ، ص 174
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المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وسيرها   01-04العمومية الذي ألغي بموجب الامر رقم 

 .  175وخوصصتها 

وصصة المؤسسات العمومية او تصفيتها عرفت عدة مشاكل تتعلق بالعقارات  غير ان عملية خ         

التي كانت تتمثل في الاصول المتبقية ، وذلك راجع لعدم تحديد الطبيعة القانونية لأصل الملكية العقارية  

اوت   20المؤرخ في  03-01من الأمر 26المادة  الى غاية صدور لتلك المؤسسات ، وبقي هذا الاشكال 

الدولة تكون حافظة عقارية من الاصول المتبقية   المتعلق بتطوير الاستثمار نصت على  2001

للمؤسسات العمومية المتكونة من العقارات المبنية و الموجودات العقارية للمؤسسات العمومية المحلة ،  

ة التي  و المؤسسات العمومية الاقتصادية ، بالإضافة الى كل موجودات و مستندات المؤسسات العمومي 

 .   176الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار"  اوكل تسييرها الى 

و تجب الاشارة هنا الى ان العقارات المملوكة للمؤسسات العمومية الاقتصادية تعتبر الوعاء الافضل       

المشاريع الاستثمارية الصناعية و ذلك لكون ان هذه المؤسسات كانت تمارس نشاطا صناعيا   لإنجاز 

، غير ان ملكية هذه   الصناعية  ختلف المشاريع م للإنجاز فان هذه العقارات تكون مجهزة  وبالتالي 

 و الاجراءات الواجب اتباعها لتملكها تختلف باختلاف طبيعة كل مؤسسة . العقارات 

فالعقارات التابعة للمؤسسات العمومية الغير مستقلة و المحلة تخضع للإجراءات و احكام خاصة تم       

ا بموجب قواعد قانونية خاصة حتى يتم ادماجها في الاحتياطات العقارية للعقار الصناعي  ، على  تنظيمه

اختلاف الاجراءات التي تخضع لها العقارات التي كانت مملوكة للمؤسسات العمومية الاقتصادية  

لدولة و تتولى  المستقلة و المحلة فهذه المؤسسات تكون مستقلة ماليا عن الخزينة العمومية او ميزانية ا

بنفسها تمويل نشاطاتها  ، و تبعا لذلك فان دمج الاحتياطات العقارية المملوكة لها بعد تصفيتها ضمن  

الاملاك الوطنية الخاصة و منه ضمن احتياطات العقار الصناعي تخضع الى اجراءات خاصة و مستقلة  

 تماما تم تنظيمها بموجب نصوص قانونية خاصة . 

 
 .  21، ص  2009ساسي سليم ، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر ، مذكرة تخرج ، المعهد الوطني للقضاء ، الجزائر ،  175
 . 2001اوت 22في مؤرخة  47عدد رسمية ریدةج والمتمم بتطویرالإستثمارالمعدل المتعلق 2001أوت 20المؤرخفي03-01الأمر176
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متبقية الاملاك العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و الغير مستقلة   صول كأ و لقد اعتبر    

 :    177و هي تلك العقارات التابعة المحلة 

 للمؤسسات العمومية المحلية المحلة .  -

 المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة .  -

ليحدد شروط و كيفيات منح   2009ماي  02المؤرخ في  153-09صدر المرسوم التنفيذي رقم  و لقد    

و غير المستقلة المحلة التابعة  الامتياز على الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة 

 .     178الاصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و

تسيير الحافظة العقارية المتكونة من الاصول العقارية المتبقية الى الوكالة الوطنية   و تم اسناد      

للوساطة و الضبط العقاري ، حيث يتم تسييرها على اساس اتفاقية تبرم بين مديرية املاك الدولة  

اطة و الضبط  المختصة اقليما و الهيئة المحلية المسيرة المعينية و التي تكون تابعة للوكالة الوطنية للوس

 .   179العقاري المذكورة اعلاه 

ماي   06بتاريخ  8547و في هذا الصدد نشير الى القرار الصادر عن مجلس الدولة تحت رقم       

و الذي تم من خلال التأكيد على ادراج العقار الناتج عن المؤسسة الاقتصادية العمومية المحلة   2003

 .  180ضمن الاملاك الخاصة للدولة

 المؤسسات العمومية الاقتصادية العقارات الفائضة عن حاجات ثانيا : 

هي العقارات التي تمتلكها المؤسسة العمومية الا انها لا تستعملها لكونها زائدة عن حاجاتها            

، الا ان   لتخصيص  او تصفية ومتطلباتها ، فهي اذن اصول عقارية تابعة لمؤسسات عمومية لم تخضع 

قد مكن من استرجاع العقارات الزائدة على نشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية والتي لا تكون   القانون

 
 .  62الاطار القانوني للعقار الصناعي في الجزائر ، نفس المرجع السابق ، ص  كريمة شايب باشا ،  177
ليحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات  2009ماي  02المؤرخ في  153-09المرسوم التنفيذي رقم  178

،  27، جريدة رسمية عدد  ئضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرهاالعمومية المستقلة و غير المستقلة المحلة التابعة و الاصول الفا

 .  2009ماي  03مؤرخة في 
 ، المذكور اعلاه .  153-09من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  179
 .  164، ص  2003، سنة  3مجلة مجلس الدولة ، العدد  180
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محل انتفاع من قبل هذه المؤسسات و بالتالي تقرر استرجاعها رسميا من قبل الدولة و قد اسندت مهمة  

 تسييرها الى الوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقاري . 

المحدد   153-09من المرسوم التنفيذي رقم  03ائري في نص المادة و لقد نص المشرع الجز     

لشروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة للإنجاز مشاريع  

على الاملاك العقارية التي تعد زائدة عن متطلبات المؤسسة العمومية ، حيث تعد اصول   181استثمارية 

 لازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية العقارات التالية : فائضة وغير 

 الاملاك العقارية الغير مستغلة او التي لم يتم تخصيصها لوجهة ما عند استصدار هذا المرسوم.   -

 الاملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة .   -

للفصل من مجمعات عقارية اوسع ملك للمؤسسات العمومية  الاملاك العقارية المستقلة او القابلة  -

 او ملك للدولة الغير اللازمة لنشاطاتها .  

اصبحت لا تدخل في اطار   التي الاملاك العقارية التي تغير طابعها القانوني بحكم قواعد التعمير -

 النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية .  

جها ضمن  الاملاك العقارية المتواجدة داخل المناطق الصناعية ، و المتوفرة التي اعيد ادما -

 الاملاك الخاصة للدولة . 

 المناطق الخاصة للدولة والمناطق الحرة الموجهة للاستثمار: ثانيالمطلب ال

العقارات الموجهة للاستثمار الصناعي بغية تشجيع الاستثمار في المجال  هذا النوع من  تم انشاءلقد 

الصناعي ، فتم من خلال تنظيم هذا النوع من الحافظة العقارية  تكريس العديد من الاجراءات التي كان  

من شانها  تحفيز المستثمرين لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية و سنقوم بدراسة هذا النوع من الحافظة  

 رية بالتفصيل  في ما يلي :  العقا

 

 
المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز  153-09المرسوم التنفيذي رقم  181

 .  2009ماي  06، المؤرخة في  27، جريدة رسمية عدد  2009ماي  02المشاريع الاستثمارية ، المؤرخ في 
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 الموجهة للاستثمار  الخاصــة للدولــة الفرع الاول :  المناطق

الاولى قبل   لقد عرف تنظيم المناطق الخاصة للدولة الموجه للاستثمار الصناعي مرحلتين اساسيتين ، 

المتعلق بترقية الاستثمار و الثانية بعد   1993-10-05المؤرخ في  12-93صدور المرسوم التشريعي 

 :  يلي   صدور هذا المرسوم و هو ما سنبينه فيما

 : 12-93تنظيم المناطق الخاصة قبل صدور الرسوم التشريعي  : اولا 

في المناطق التي عرفت تأخرا في التنمية  مار تحفيز الاستثحاول المشرع الجزائري خلال هذه المرحلة 

و لكن كان ذلك بصورة بطيئة جدا ، حيث سمح بالتنازل عن الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  

و ذلك ثابت من خلال القوانين و النصوص الاتي  182عن طريق عقود ادارية تعدها مديرية املاك الدولة 

 ذكرها :   

 .  1985المتضمن قانون المالية لسنة  1984سبتمبر  24المؤرخ في   21-84القانون  -

المحدد لشروط بيع الاراضي العقارية التي   1986جانفي  07المؤرخ في  05-86المرسوم  -

تمتلكها الدولة و تعد ضرورية لإنجاز برامج الاستثمارات الخاصة المدة قانونيا كما يحدد  

 كيفيات هذا البيع .  

 .   183المتضمن للتهيئة العمرانية  1987جانفي  27المؤرخ في   03-87القانون  -

 .  184المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية   1988جويلية  12المؤرخ في   25-88القانون  -

المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب   1989فيفري  07المؤرخ في  09- 89المرسوم  -

 .  185المتعلق بالتهيئة العمرانية  03-87لقانون من ا  51ترقيتها في اطار المادة 

 
، الدكتور محمودي عبد العزيز ، استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري ، بيت الافكار للطباعة و النشر ، الدار البيضاء  182

 .  45، ص  2019الجزائر ، الطبعة الاولى ، 
 ، نفس المرجع السابق .  03-87القانون  183
 ، نفس المرجع السابق .  25-88القانون  184
 ، نفس المرجع السابق .  09-89التنفيذي  المرسوم 185
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المتضمن   09-89يعدل المرسوم التنفيذي  1991سبتمبر  14المؤرخ في  321-91المرسوم  -

المتعلق   03-87من القانون  51كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 

 .   186بالتهيئة العمرانية 

 .  187منه   161خاصة المادة  1992قانون المالية لسنة  -

  12-93ثانيا : تنظيم المناطق الخاصة بعد صدور المرسوم التشريعي 

  12-93من خلال القانون رقم  بإعادة تنظيم المناطق الخاصة للدولة  المشرع الجزائري  لقد قام         

، حيث منحت امتيازات قانونية و اقتصادية تحفيزية للاستثمار في هذه   188المتعلق بترقية الاستثمار 

 المناطق، و نشير هنا الى انه  قسمها الى نوعين من المناطق :  

 مناطق مطلوب ترقيتها   -

 مناطق التوسع الاقتصادي   -

  1994اكتوبر  17المؤرخ في  321-94لمرسوم التنفيذي رقم وبهدف تنظيم هذه المناطق تم اصدار ا

، و الذي تضمن ايضا تطبيق   189المتضمن تحديد شروط تعيين المناطق الخاصة و ضبط حدودها 

حيث جاء ليحدد شروط المناطق   المتعلق بترقية الاستثمار ، 12-93من القانون  24احكام المادة 

 .    190الخاصة وضبط حدودها في اطار تطبيق القوانين و التنظيمات المعمول 

 و على هذا الاساس نتناول بالدراسة هذين النوعين من المناطق على شكل نقطتين مستقلتين :     

 

 

 
 ، نفس المرجع السابق .  321-91المرسوم التنفيذي  186
 ، نفس المرجع السابق .  1992من قانون المالية لسنة  161راجع نص المادة  187
اكتوبر  10مؤرخة في  64المتعلق بترقية الاستثمار ، جريدة رسمية عدد  1993اكتوبر  05المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي رقم  188

1993  . 
المتعلق بتحديد شروط تعيين المناطق الخاصة و ضبط حدودها ، جريدة رسمية  1994اكتوبر  17المؤرخ في  321-94المرسوم التنفيذي رقم  189

 .   1994اكتوبر  19المؤرخة في  67عدد 
 .  19، ص  2006و النشر و التوزيع ، بوجردة مخلوف ، العقار الصناعي ، الطبعة الاولى ، دار هومة للطباعة 190
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 :  المناطق المطلوب ترقيتها   -1

لقد اهمل  قانون ترقية الاستثمار تعريف المناطق المطلوب ترقيتها ، و لكن يلاحظ بان المشرع      

تبر  صطلح لا يع( و هذا المzones a promouvoirاستخدم مصطلح مناطق للترقية )الجزائري قد 

  51ص المادة ل نالمتعلق بالتهيئة العمرانية من خلا 03-87جديد حيث تم استخدامه اول مرة في القانون 

المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها مصطلح   321-89منه ، كما جاء في المرسوم التنفيذي 

الذي   321-91المناطق المطلوب ترقيتها ثم عدل هذا المرسوم بمرسوم اخر و هو المرسوم التنفيذي 

ايضا المناطق التي يجب   ادمج مفهوم المناطق المحرومة ، الجنوب ، اقصى الجنوب ، المعزولة ، و 

 . 191  02من خلال المادة  ترقيتها كلها في جملة واحدة و هي المناطق التي يجب ترقيتها 

  321 – 91بموجب المرسوم التنفيذي رقم   يم و ضبط حدود هذه المناطق تنظ اضافة الى ذلك تم         

و الذي عرفها بدوره على انها البلديات التي تعرف   192المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها  

تأخيرا هاما بالنسبة للمستوى الوطني او المستوى الولائي في اشباع الاحتياجات الاجتماعية في درجة  

 التجهيز و في مستوى المداخيل  . 

المتعلق بالتهيئة العمرانية   1973جانفي  27المؤرخ في  03-87وبالرجوع الى احكام القانون رقم         

نجد بانه نص على ان المناطق المطلوب ترقيتها تتكون من البلديات التي تحدد قائمتها و تراجع عند  

الاقتضاء بقرار مشترك من السلطة المكلفة بالتهيئة العمرانية و السلطة المكلفة بالجماعات المحلية  

استشارة السلطات المحلية  ، و على اساس المقاييس التي تعكس الضوابط الديمغرافية ،   والمالية  و بعد 

 .   193المادية ، الاجتماعية، الاقتصادية ، والمالية للبلديات المذكورة حسب المعايير معينة  

 
، يعدل المرسوم التنفيذي  ،المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها  1991سبتمبر 14المؤرخ في  321-91المرسوم التنفيذي رقم  191

 27المؤرخ في  03-87القانون من  51و المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة  1989فبراير  7المؤرخ في  89-09

 . 1991سبتمبر  25المؤرخة في  44، جريدة رسمية عدد  المتعلق بالتهيئة العمرانية ،  1989يناير 
، نفس المرجع المذكور  ،المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها  1991سبتمبر 14المؤرخ في  321-91المرسوم التنفيذي رقم  192

 . اعلاه 
 .  20خلوف ، المرجع السابق ، ص بوجردة م193
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الذي يحدد شروط تعيين المناطق الخاصة و يضبط  194 321-94و بعدها جاء المرسوم التنفيذي رقم 

من اجل تحديد مكونات المناطق   321-91حيث احال هذا الاخير على المرسوم التنفيذي رقم ها حدود 

منه حدد مقاييس تحديد المناطق   02المطلوب ترقيتها و بالرجوع الى هذا الاخير نجد نص في المادة 

 المطلوب ترقيتها كما يلي : 

لسكان المقيمين في كل منطقة ،  المميزات الديمغرافية و ذلك من خلال النظر الى اجمالي عدد ا -

 النظر الى نسبة البطالة و حجمها .  

المميزات المادية المتعلق بالموقع الجغرافي )الجنوب ، السهوب ، الهضاب العليا ، المناطق   -

 الحدودية ( .   الجبلية في الشمال  ، المناطق

الاقتصادية و درجة التجهيز ) نسبة الكهرباء الريفية ، التجهيز لجلب   المميزات الاجتماعية  و -

 مياه الشرب ، التغطية الصحية ، نسبة شغل كل مسكن ( .  

 .  195المميزات المالية و يكون ذلك من خلال النظر الى الموارد المحلية لكل بلدية   -

تحديد مخططات و برامج التنمية المساعدة التي تقدمها الدولة للمناطق المطلوب ترقيتها و   و يتم 

 :   196ذلك من خلال انجاز استثمارات تنتج عنها مناصب عمل و ذلك من خلال 

 دعم اقتناء اراضي تتخذ مواقع لاستقبال تلك الانشطة .  -

 هير و الطرق و الطاقة . مساهمة ميزانية الدولة في التكفل بجلب مياه الشرب و التط -

 ) ورشات ، حظائر ، .....( .  للإنتاج أساسية المساعدة في انجاز منشآت  -

 تطوير المنشآت المرافقة و التجهيزات اللازمة لتوسيع تلك الانشطة و لإقرار السكان .   -

 ا . بذل كافة الجهود من اجل تكريس البرامج الانمائية للبلديات التي تعاني تخلفا اقتصاديا كبير -

القول بان المناطق المطلوب ترقيتها هي عبارة عن مناطق تخص كل البلديات   يمكنناو تبعا لذلك 

و في الغالب تكون   التي لا يتوافر على مستواها اي مشاريع اقتصادية او اجتماعية او خدماتية ،

عبارة عن مناطق معزولة و محرومة تتطلب تدخل الدولة لجعل هذه المناطق مخصصة  

 
 ، نفس المرجع المذكور سابقا .  312-94المرسوم التنفيذي رقم  194
 ، نفس المرجع المذكور سابقا .  321-91من المرسوم التنفيذي رقم  02راجع المادة  195
 ، المذكورة اعلاه .  321-91من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  196
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ت ذات طابع مالي و ضريبي مباشر  للاستثمارات من خلال منح المستثمرين تحفيزات و مساعدا

 .  197غير مباشر من اجل تحقيق نوع من التوازن الجهوي بين هذه المناطق و غيرها  و

دولة تقوم ايضا في مثل هذه الحالات بتقديم اعانات مباشرة لاقتناء الاراضي و توطين  كما ان ال 

 المشاريع الاستثمارية و التكفل بتحسين الطرقات  و  ذلك كله بهدف تحفيز الاستثمار.   

المؤرخ   02-01و لقد قام المشرع الجزائري بإعادة تنظيم المناطق الواجب ترقيتها بموجب القانون      

  80و لقد حصر بموجب المادة  ،  198المتضمن تهيئة الاقليم و تنميته المستدامة  2001ديسمبر  12في 

 منه المناطق المطلوب ترقيتها في ما يلي :  

 تنميتها الاقتصادية و تواجه صعوبات خاصة .   الاقاليم المتميزة بضعف مستوى  - 1

الاقاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية و تواجه صعوبات   – 2

 خاصة .  

المناطق الحضرية الحساسة المتميزة بوجود مجموعات كبرى او احياء سكنية متدهورة و  – 3

 بإخلال توازن  حاد بين السن و الشغل .  

 كل اقليم يتطلب اعمالا ترقوية خاصة من طرف الدولة .   – 4

 مناطــق التوســع الاقتصــادي  - 2

، و هذا النوع يعتبر حديث النشأة مقارنة   و هي تعتبر الفضاء الثاني للمناطق الخاصة بالاستثمار

تع بهياكل  حيث تتمتع بخصائص اجتماعية و اقتصادية متكاملة ، كما تتم  بالمناطق المطلوب ترقيتها 

 .   199قاعدية و ثروة بشرية مما يجعلها تساهم في تطوير الانشطة الاقتصادية 

المتعلق بشروط تعيين المناطق الخاصة و ضبط   321-94من المرسوم  04و لقد عرفتها المادة      

حدودها على انها : " فضاءات جيواقتصادية تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي  

 
 .  47الدكتور محمودي عب العزيز ، نفس المرجع السابق ، ص ' 197
-27المؤرخ في  03-87، الغى احكام القانون  المتضمن تهيئة الاقليم و تنميته المستدامة 2001ديسمبر  12المؤرخ في  02-01القانون 198

 .  2001ديسمبر  13، مؤرخة في  77المتضمن التهيئة العمرانية ، جريدة رسمية عدد  011987
 . 605، ص 2006دار الخلدونية ، الجزائر ، عجة الجيلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، قطاع المحروقات ،  199
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ماعي ، وتزخر بطاقات من الموارد الطبيعية و البشرية او الهياكل القاعدية المطلوب حشدها  والاجت

 .200نتاج السلع و الخدمات و تطويرها" ورفع من شانها ، او الكفيلة لتسهيل اقامة الانشطة الاقتصادية للإ 

ى حد قد يصعب  و يلاحظ ان هذا المرسوم جاء بمفهوم واسع و مرن لمناطق التوسع الاقتصادي ال     

عليه في بعض الاحيان صياغته للإنشاء منطقة معينة كمنطقة التوسع الاقتصادي ، الامر الذي صعب  

من مهمة الادارة في تكريس هذه المعايير لإيجاد مثل هذه المناطق و حال دون ظهورها على ارض  

 .    201الواقع الى غاية الوقت الحاضر

و يكمن الهدف الاساسي من تكوين مناطق التوسع الاقتصادي هو الوصول على المدى القصير او        

المتوسط الى ابراز بعض المناطق المشتملة على عناصر ذات حيوية اقتصادية بواسطة مجموعة من  

قتصادي و  الاعانات المكيفة و الوقتية ذات طابع اقتصادي مالي و ضريبي ، و منه تحقيق التجانس الا

الاجتماعي من خلال وجود موارد طبيعية و بشرية او هياكل قاعدية ، و يجب ان تتوافر هذه الشروط  

 .   202لكي تعتبر المنطقة من مناطق التوسع الاقتصادي 

نصت عليها  معايير ادي لابد من الاعتماد و احترام عدة و لكي يتم تحديد مناطق التوسع الاقتص        

 :    المذكور اعلاه و هي  321-94من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة 

المستوى المطلوب للتغطية في مجال المرافق الجماعية و المنشآت القاعدية اللازمة لإقامة   -

الموارد  لى الخصوص : المعتادة في مجال التخطيط و ع مؤشرات الالاستثمارات من خلال 

، التزويد   الطرق و السكك الحديدية صال السلكية واللاسلكية، المائية و التطهير، وسائل الات

 .  203بالطاقة  

اي مؤشر او اداة قد توجه اختيار موقع الاستثمارات في المجال الصناعي ، وتسهيل الاسراع   -

،  ستغلالها حسب شروط المردودية و تسهيل الاسراع في انجازها و افي انجازها و استغلالها 

 
، المتضمن تحديد شروط تعيين المناطق الخاصة و ضبط حدودها ، المرجع  1994-10-17المؤرخ في  321-94المرسوم التنفيذي رقم  200

 السابق.
 .  22المرجع السابق ، ص  بوجردة مخلوف ، 201

 .  28، ص  1999عليوشقربوعة كمال ، قانون الاستثمارات في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طبعة 202
 .  606عجة الجيلالي ، المرجع السابق ، ص  203
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وفي هذا المجال يجب الاعتماد على انشاء هذه المناطق بناء على المقترحات التابعة للأشغال  

الجهوية في اطار التهيئة  الصيغ النهائية للخطط الوطنية و التحضيرية ، او من عناصر

 .    204العمرانية 

جد بانها استثنت من مناطق التوسع  ن 321-94من المرسوم  06و بالرجوع الى المادة      

 الاقتصادي في مجال التهيئة العمرانية ما يلي : 

المتعلق   03-87من القانون  51المناطق المطلوب ترقيتها حسب المفهوم الوارد في المادة  -

 بالتهيئة العمرانية . 

تضمن  الم 25-90الاقطاب الصناعية في التجمعات السكانية الكبرى ، و المحددة وفق القانون -

 قانون التوجيه العقاري المعدل و المتمم .  

 مواقع المركبات السياحية و الاستجمامية الكبرى .   -

مساحات الارتفاق او الخدمات العمومية ، وخاصة المساحات التي تشمل الموانئ    -

 .  205والمطارات 

بموجب قرار وزاري   اضافة الى كافة الشروط المذكورة سابقا فانه يتم تعيين و تحديد هذه المناطق      

مشترك صادر عن وزارة المالية ووزارة الداخلية و التهيئة العمرانية و التخطيط ، و ذلك بناء على  

 اقتراح من الجماعات المحلية المختصة اقليميا . 

ذلك لها اي وجود على ارض الواقع ، و و تجب الاشارة في هذا المجال الى ان هذه المناطق لم يكن    

لجماعات المحلية لم تقم بدورها  لعدم صدور اي قرار وزاري مشترك ليعين حدودها ، كما ان اراجع 

 .    206نعني بذلك انها لم تقدم اي اقتراح لإنشاء مناطق من هذا النوع و

 

 

 
 بوجردة مخلوف ، المرجع السابق . 204
 ، المرجع السابق .  1994 -10 -17رخ في المؤ 321-94من المرسوم التنفيذي  06انظر المادة  205
 .  24بوجردة مخلوف ، نفس المرجع السابق ، ص 206
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 رة ـــــق الحــــالمناط : يــرع الثانــالف 

لقد عرف مفهوم المناطق الحرة تطورا كبيرا فهي اشبه ما يكون بمناطق معزولة يتم فيها عمليات        

الاستغلال حيث تسيير تلك المناطق بأساليب ادارية و ديناميكية متطورة ، فهي تعتبر اداة متكاملة للنماء  

 .  207والتطور الاقتصادي  

 مفهوم المناطق الحرة   اولا : 

كما عرفها البنك العالمي كما يلي : " المنطقة الحرة الصناعية تستعمل خاصة المباني و خدمات           

من اجل تحقيق عمليات انتاجية مثل تحويل مواد اولية و مواد وسطية مستوردة الى منتوجات نهائية  

ك للسوق الداخلي و ذلك بعد دفع الحقوق  موجهة عامة الى التصدير ، و لكن في بعض الاحيان كذل

 .   208الجمركية" 

على انها : " اقليم لا   1930و لقد عرفتها المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قرار لها صادر في جويلية    

 .  209يحتوي على اي حماية جمركية و يكون مفتوحا امام المنافسة الدولية " 

تتداول فيها السلع و كأنها خارج  :" قطعة ترابية من اقليم دولة كما عرفتها  معاهدة كيوتو على انها    

نطاق الاقليم الجمركي ، حيث تكتفي الدولة بنظام جمركي مبسط ، كما ينحصر نشاط المقيمين بها على  

 .  210الانتاج بغرض التصدير"  

سواء بأسوار او   ومنه فالمنطقة الحرة هي مساحة محددة اقليميا و اداريا تكون معزولة مكانيا         

بهدف انتاج مواد   حواجز تمارس بداخلها انشطة اقتصادية سواء كانت صناعية او تجارية او خدماتية 

 ، و تخضع لنظام جبائي خاص بها يسمح بتشجيع الاستثمار .   متجهة للتصدير او للتخزين  

 

 
 .  19، ص  2010محمد قاسم خصاونة ، الاستثمار في المناطق الحرة ، الطبعة الاولى ، دار الفكر ،عمان ،  207
مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع الدولة و المؤسسات  فسيح حمزة ، التنظيم القانوني لاستغلال العقار الصناعي في عملية الاستثمار ،  208

 .  20، ص  2005-2004العمومية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، سنة 
 .  614الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، المرجع السابق ، ص  عجة الجيلالي ،  209
 .  615عجة الجيلالي ، نفس المرجع المذكور اعلاه ، ص  210
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 انشاء المناطق الحرة   ثانيا : 

و يكون بناء على   صادر عن رئيس الحكومة  بموجب مرسوم تنفيذيث هذه المناطق استحد يتم ا          

باعتباره المسؤول الاول عن الاملاك الوطنية ، كما يتم تحديد  موقعها   اقتراح من الوزير المكلف بالمالية 

الجغرافي و حدودها و قوامها و مساحتها ، و عند الاقتضاء تحدد الانشطة التي تسمح ان تمارس  

 .  211فيها 

كما يمكن ان تشتمل المنطقة الحرة على مطار او ميناء او تقع بالقرب من ميناء او مطار ، و قد            

انشات هذه المناطق لتشجيع التصدير حيث ان نشاطات الانتاج في المنطقة تكون موجهة نحو التصدير ،  

رين من اقامة مشاريعهم  فتتسم اجراءاتها الادارية بالبساطة و السهولة ، و ذلك من خلال تمكين المستثم

كتزويد المنطقة بالمياه و الكهرباء ، و كل ما هو ضروري لممارسة النشاط الاستثماري مثل البنوك  

، و عليه تظهر هذه المناطق الحرة كأنها مدينة صناعية يجد فيها   212وقاعات الاجتماعات .......الخ

لصناعي من جهة و العيش من جهة اخرى،   المستثمرون و المتعاملون كل الضروريات لممارسة النشاط ا

ويتم تسييرها من طرف المستغل الذي قد يكون شخص معنوي عام كما يمكن ان يكون شخص معنوي  

خاص و يقع تحت مسؤولية المستغل المحافظة على البيئة و حمايتها في داخل المنطقة و في مدخلها  

 . 213ويقبض المستغل مقابلا على ما يقدمه من خدمات  

جويلية   21المؤرخ في  07-79لقد كان اول تنظيم للمناطق الحرة في الجزائر في اطار القانون رقم و  

حيث نص على امكانية انشاء مناطق حرة من  ،  214، المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم  1979

خلال المرسوم  من  1993منه ، و تم وضع النظام القانوني للمناطق الحرة سنة  01خلال المادة 

-25المتضمن ترقية الاستثمارات و لقد نص على المناطق الحرة في المواد من  12-93التشريعي رقم 

منه على ما يلي : " يمكن القيام باستثمارات تنجز انطلاقا من تقديم حصص من   25فنصت المادة ، 34

 
 67، المتعلق بالمناطق الحرة ، جريدة رسمية عدد  1994اكتوبر 17المؤرخ في  320-94من المرسوم التنفيذي رقم  03و 02انظر المادة  211

 . 1994توبر اك 19المؤرخة في 
  .  39ح حمزة ، المرجع السابق ، ص يفس 212
 ، المرجع السابق .  320-94من المرسوم التنفيذي رقم  08، 06،  04انظر المواد  213
 22، مؤرخة في  30، جريدة رسمية عدد  ، المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم 1979جويلية  21المؤرخ في  07-79القانون رقم 214

 .  1979جويلية 
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الجزائري الذي يتأكد قانونا من   راس المال بعملة قابلة للتحويل الحر و مسعرة رسميا من البنك المركزي 

و التصدير او   الاستيراد في مناطق من التراب الوطني تسمى مناطق حرة ، حيث تتم عمليات  استيرادها 

التخزين او التحويل او اعادة التصدير وفق اجراءات جمركية مبسطة ، تتم المعاملات التجارية في هذه  

، و انطلاقا من نص هذه المادة نجد بان  215نك المركزي " المناطق بعملات قابلة للتحويل مسعرة من الب 

 المشرع الجزائري عرف المناطق الحرة من خلال تحديد خصائصها و هي :  

المناطق الحرة تتم فيها عمليات الاستيراد او التصدير او التخزين او التحويل او اعادة التصدير   -

 وفق اجراءات جمركية خاصة .  

 يها بعملات قابلة للتحويل .  تتم المعاملات التجارية ف  -

على ان شروط و كيفيات تعيين المناطق الحرة    12-93من المرسوم التشريعي  34المادة  كما نصت 

وضبط حدودها و امتيازاتها و تسييرها سيم بيانه بنصوص لاحقة ، و فعلا تم ذلك من خلال المرسوم  

تحديد شروط تعيين و ضبط و سير   المتضمن 1994أكتوبر  17المؤرخ في  320-94التنفيذي رقم 

، و لقد حدد هذا الاخير المناطق الحرة بكونها مساحات   216المناطق الحرة في اطار ترقية الاستثمار 

 مضبوطة من حيث حدودها تمارس فيها أنشطة صناعية و خدماتية او تجارية  .  

 المناطق الحرة و استغلال  تسيير ثالثا :

المتضمن شروط تعيين   320-94لقد تم تنظيم تسيير المناطق الحرة من خلال المرسوم التنفيذي رقم    

منه ، حيث طبقا لهذه المادة  يمكن ان   04المناطق الحرة المذكور سابقا ، و كان ذلك من خلال المادة 

، حيث  لمستغل يسمى ايعهد بتسيير المناطق الحرة اما لشخص معنوي عمومي او لشخص معنوي خاص 

اذا كان المسير شخص معنوي عمومي ففي هذه الحالة يكون التمويل من ميزانية الدولة ، اما اذا كان  

 
 ، نفس المرجع السابق .  12-93من المرسوم التشريعي  25المادة  215
المتضمن تحديد شروط تعيين و ضبط و سير المناطق الحرة في اطار ترقية  1994أكتوبر  17المؤرخ في  320-94المرسوم التنفيذي رقم 216

 .  1994اكتوبر  17، المؤرخة في  07، جريدة رسمية عدد الاستثمار
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حقوق  المسير شخص معنوي خاص فالتسيير هنا يتم على اساس دفتر شروط يتم من خلاله تحديد كافة 

 .    217واجبات و

راءات و الشروط تم النص عليها من خلال  من خلال مراعاة جملة من الاج يتم اختيار المستغل في و 

حيث نصت على  المتضمن شروط تعيين المناطق الحرة ،  320-94من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة 

و استغلالها عن طريق مزايدة وطنية و دولية ، مفتوحة او محدودة ،   انه يمنح امتياز المنطقة الحرة 

ية الاستثمارات و دعمها ، و يترتب على منح الامتياز هذا  اوعن طريق التراضي ، تقوم بها وكالة ترق

اعداد اتفاقية بين المستغل و الوزير المكلف بالمالية ، بناء على اقتراح وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها  

 .    218و متابعتها 

لتشغيل  كما ان المستغل للمنطقة الحرة يخضع لأنظمة التجارة الخارجية ، الجمارك ، الصرف و ا     

، و المطبق على المتعاملين في المناطق الحرة ، و يكون  المنصوص عليها في التشريع المعمول به 

المستغل مسؤول على المحافظة على البيئة و عن نقل و معالجة المواد الخطرة داخل المنطقة و هو في  

 هذا الاطار مكلف ب:  

 الاتصال بالمتعاملين و المستثمرين داخل المنطقة و متابعة نشاطهم .   -

بناء مختلف العمارات و المباني داخل المنطقة و استغلالها ، بالإضافة الى توفير المنقولات   -

 اللازمة .  

 تقديم كل الخدمات الضرورية لتسييرها .  -

،  هادة تسلم له من طرف المستغلكل شو يكون للمتعامل داخل المنطقة سجل تجاري خاص يظهر على ش

يوضح فيها اقامته في المنطقة ، كما تسلم له بطاقات تسمح له بالدخول و الخروج من المنطقة بحيث لا  

 .  219و المركبات و السيارات المرخص لهم بذلك   للأشخاص يسمح بالدخول الا 

 
 المذكور سابقا . 320-94من المرسوم التنفيذي  04دة راجع الما 217
 .  37فسيح حمزة ، نفس المرجع السابق ، ص  218
 .  48كريمة شايب باشا ، نفس المرجع السابق ، ص  219
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نية للمناطق الحرة و لقد تم  أضف الى ذلك ان استغلال المناطق الخاصة يخضع لرقابة  اللجنة الوط    

المتضمن شروط تعيين   320-94من المرسوم التنفيذي رقم  24انشاء هذه الاخيرة بموجب نص المادة 

حيث يترأس هذه اللجنة وزير المالية  الى جانب اعضاء و هم ممثلين  المناطق الحرة المذكور سابقا ،  

انية ، وزارة البريد و المواصلات ، وزارة الطاقة و  عن وزارة الداخلية ، وزارة التجهيز و التهيئة العمر

وزارة البيئة ، وزارة العمل و الحماية الاجتماعية ، اضافة الى ممثلين عن بنك الجزائر ، ووكالة ترقية  

الاستثمارات ، وممثلين عن  قيادة الدرك  الوطني ، و الامن الوطني ، و اربعة ممثلين عن المتعاملين ،  

مناطق ، و تتميز رقابة هذه اللجنة بانها رقابة ملائمة اكثر منها رقابة ادارية فهي تسهر  و مشغل احدى ال

 :   220على ما يلي 

 دراسة و اقتراح تعيين المناطق و ضبط حدودها .  -

 تفحص اية مسألة تتعلق بتطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالمناطق الحرة .   -

 المبادرة باي تدبير يسمح بتحسين المناطق و جعل النشاط فيها له مردودية احسن .   -

بولاية   بلارة لو تجب الاشارة هنا انه من الناحية العملية لم يتم انشاء مناطق حرة باستثناء منطقة         

جانفي   03المؤرخ في  01-05بموجب المرسوم التنفيذي  2005جيجل و التي تم الغاؤها سنة 

  المتضمن انشاء المنطقة الحرة لبلارة بجيجل  106- 97يتضمن الغاء المرسوم التنفيذي رقم 2005221

برت هذه  ، و اعت و حولت الى منطقة صناعية بعدما تم ملاحظة عدم تحقيقها للأهداف المسطرة لها

المؤرخ في   10-06الخطوة الاولى نحو الغاء المناطق الحرة في الجزائر ، ليأتي بعد ذلك القانون رقم 

 .222الذي الغى الاطار القانوني للمناطق الحرة   2006جوان  24

و فشل المناطق الحرة في مجال السياسة المسطرة من طرف الدولة  في مجال الاستثمار تم تفسيره        

تجسد مضمونه في ان الجزائر ليست   2005جوان  26في تصريح مجلس الوزراء المؤرخ في  رسميا 

راغبة في انشاء مناطق حرة فوق اقليمها ، لأنها غير مقتنعة بأهمية هذه المناطق كآلية تساهم في تحقيق  

 
 .  49كريمة شايب باشا ، نفس المرجع السابق ، ص  220
المتضمن انشاء المنطقة الحرة لبلارة  106-97، يتضمن الغاء المرسوم التنفيذي رقم  2005جانفي  03المؤرخ في  01-05المرسوم التنفيذي 221

 .  2005، سنة  04جيجل ، ريدة رسمية عدد 
 25، المؤرخة في  42ية عدد ، جرسدة رسم الذي الغى الاطار القانوني للمناطق الحرة 2006جوان  24المؤرخ في  10-06القانون رقم 222

 . 2006جوان 
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الشراكة   التنمية  و تم التصريح آنذاك ان أسباب  الالغاء تعود لوجود معطيات جديدة على اثر اتفاق

خاصة بعد     2005المبرم بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي ، و الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 

ملاحظة وجود اقبال القليل  جدا من قبل   المستثمرين على المنطقة الحرة ببلارة  ولاية جيجل باعتبار  

ر الرسمي لإلغاء هذه المناطق هو  انها المنطقة الوحيدة من هذا النوع في الجزائر، و بذلك فان التفسي

كونها تخالف التعهدات الجزائرية الدولية ، لاسيما بعد انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة ، اضافة  

 .   223الى الاتفاقية المبرمة بينها و بين الاتحاد الاوروبي 

 رة للعقار الصناعي المسيالمبحث الثاني :الهيئات 

للاستثمار سواء كان وطنيا او  بهدف تسيير الاوعية العقارية الموجهة للاستثمار الصناعي و جعلها مهيئة 

اجنبيا ، لجأ المشرع الجزائري الى انشاء عدة هيئات يكون هدفها الاساسي مرافقة المستثمر و القيام  

تغلاله بأحسن الطرق من خلال  بكافة الاعمال المرتبطة بتسيير و تهيئة العقار الصناعي و السهر على اس

تمكين المستثمرين من الحصول على الوعاء العقاري المناسب لمشاريعهم الاستثمارية بكل سهولة و دون  

 اي عوائق ، و سنقوم بدراسة هذه الهيئات في ما يلي :  

 الاول :  الهيئات المركزية  المطلب

من خلال الاطلاع على مختلف القوانين التي اصدرها المشرع الجزائري في مجال تهيئة و تسيير      

العقار الصناعي ، نلاحظ وجود العديد من الهيئات و المؤسسات التي تسهر على تسيير العقار الصناعي  

 على المستوى المركزي وهو ما سنقوم بدراسته فيمايلي :  

 الوطنية للوساطة و الضبط العقاري الاول :  الوكالة  الفرع

مـن أهـم الهيئـات التـي تقـوم بتسـيير (ANIRAFالوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقـاري )تعتبر    

 2007فريـل أ 23المؤرخ في  119-07تنفيذي رقم أنشأت بموجب المرسوم الالعقار الصناعي ، و لقد 

 
 .  106خوادجية حنان سميحة ، نفس المرجع السابق ، ص 223
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و سنقوم ،  224و قانونها  الأساسي و يحدد مهامهايتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار 

 بتحديد مفهومه ، و مهامها مع ابراز دورها في تسيير العقار الصناعي في ما يلي : 

 مفهوم الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري  اولا : 

هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي وتخضع 

، وضـعت  225للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة و تعد تـاجرة فـي علاقاتهـا مـع الغيـر

ي مديريـة للوكالة الوطنية للوسـاطة و الضـبط العقـار، 226ية الاستثمارتحت وصاية الوزير المكلف بترق

 .لها مديريات جهوية و لكل واحدة منهم ولاية تتبعها وعامة و مقرها الوطني بالجزائر العاصمة ،

و لقد تم استحداثها من طرف المشرع الجزائري بهدف تحقيق جملة من الأهداف من بينها تخفيف العبء 

مديرية أمـلاك الدولـة و ذلـك بتسـيير و ترقيـة و ضـبط العقـار الصـناعي التـابع للأمـلاك الوطنيـة على 

، تتولى أيضا ملاحظة العقار الصناعي و تقوم بتقديم كافة المعلومـات للهيئـة صـاحبة  227الخاصة للدولة

و يتمثـل نشـاط  القرار المختصة  محليا بالعرض و الطلب العقاري و توجهات السوق العقارية و آفاقـه ،

، كمـا أنهـا  228الضبط بالنسبة للوكالة في المساهمة في إبراز السوق العقارية الحرة الموجهـة للاسـتثمار

تقوم بنشر المعلومات حول الأصول العقارية المتوفرة ذات الطـابع الاقتصـادي ، كمـا تقـوم بإعـداد بنـك 

 . 229كانت طبيعته القانونيةمعلومات يجمع العرض الوطني حول أصول العقار الصناعي مهما 

 

 

 
، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار و يحدد    2007افريل  23المؤرخ في  119-07المرسوم التنفيذي رقم 224

 .   2007افريل   25المؤرخة في   27قانونها الاساسي ، الجريدة الرسمية العدد 
  .    03، نفس المرجع اعلاه ، ص  119-07من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة   225

  المادة  02 من المرسوم  07-119 ، نفس المرجع اعلاه، نفس الصفحة   . 226
المؤرخ   119-07يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2012مارس  19المؤرخ في  126-12من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة 227

و المتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و تحديد قانونها الاساسي ، الجريدة الرسمية العدد   2007افريل   23في  

 .   13، ص    2012مارس  25المؤرخة في  17
  المادة  06 من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 ، المرجع السابق، ص  04   .  228

  المادة  07 من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 ،نفس المرجع اعلاه، نفس الصفحة  .  229
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 اجهزة الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري   ثانيا : 

لقد نظم المشرع الجزائي اجهـزة الوكالـة الوطنيـة للوسـاطة و الضـبط العقـاري فـي الفصـل الثالـث مـن 

عنـوان تحـت المتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوسـاطة و الضـبط العقـاري  119-07المرسوم التنفيذي 

 يلي :  التنظيم و التسيير حيث يتم تسيير الوكالة من طرف عدة هيئات نوضحها في ما

 مجلس الادارة :  – 1

مـن  12راس مجلس ادارتها الوزير المكلف بترقية الاستثمارات او ممثله و هذا ما نصت عليه المادة يت 

 : 230الآتيعلى النحو   المذكور سابقا و يتشكل 119-07المرسوم التنفيذي رقم 

 ممثل للوزير المكلف بالمالية . -

 ممثل للوزير المكلف بالجماعات المحلية . -

 ممثل للوزير المكلف بالعمران . -

 ممثل للوزير المكلف بالنقل . -

 ممثل للوزير المكلف بالطاقة . -

 ممثل للوزير المكلف بتهيئة الإقليم و البيئة و السياحة . -

 ممثل للوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة . -

 ممثل الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم . -

 الوطنية لتطوير الاستثمارممثل الوكالة  -

اما فيما يخص المدير العام للوكالة فان يحضر اجتماعات مجلس الادارة و يكون لـه صـوت استشـاري ، 

 شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول اعماله . كما يمكن لمجلس الادارة الاستعانة باي 

مـن  19 الـى المـادة 13 ةيتم تعيين أعضاء المجلس وفـق اجـراءات خاصـة تـم تحديـدها مـن المـاد      

المجلس بناء على قرار من الـوزير المذكور اعلاه ، فيتم تعيين أعضاء  119-07المرسوم التنفيذي رقم 

 
 ، نفس المرجع السابق .  119-07من المرسوم التنفيذي رقم   12المادة  230
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وات قابلة للتجديد ، سن 03المكلف بترقية الاستثمارات و بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة 

 .  231وفي حالة شغور مكان أحد الأعضاء يتم استخلافه  طبقا لنفش الأشكال بالنسبة للمدة المتبقية

فانـه يـداول طبقـا للتنظيمـات و القـوانين المعمـول بهـا حـول  اما فيما يخص مداولات المجلس ،         

 النقاط التالية : 

 مشاريع و مخططات التنمية الخاصة بالوكالة على المدى القصير و المتوسط و الطويل . -

 البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و الميزانية المرتبطة بها  -

 سيرها ، خاصة حصيلة النشاط . تنظيم الوكالة و  -

 الصفقات و العقود و الاتفاقيات  لإبرامالشروط العامة  -

 الحصول على المساهمات و انشاء الملاحق  -

 حصائل و حسابات النتائج و كذا اقتراحات تخصيص النتائج  -

 التقرير السنوي للتسيير  -

 تقارير محافظ الحسابات  -

 وانين و التنظيمات المعمول بها قبول و تخصيص الهبات و الوصايا وفق الق -

 الاتفاقيات و الشروط العامة لمنح الاجور الخاصة لمستخدمي الوكالة  -

 اقتناء و ايجار البنايات  -

كل مسالة اخرى يعرضها عليه المير العام من شانها تحسين تنظـيم الوكالـة و سـيرها و تشـجيع  -

 . 232انجاز اهدافها

و يتم ارسال استدعاء الى كافة اعضاء مجلس الادارة مرفقة بجدول الاعمال و ذلك خلال خمسة عشر   

( على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع ، و يصادق بالأغلبية البسيطة على مداولات مجلـس 15يوما )

حالـة تسـاوي عـدد ( الاعضاء ، و في 2/3الادارة حيث لا يمكن ان تصح المداولات الا بحضور ثلثي )

 
 ، نفس المرجع المذكور اعلاه .  119-07وم التنفيذي رقم من المرس 19الى  13المواد من  231
 ، المذكور سابقا .  119-07من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  232
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، و تحرر مـداولات المجلـس النهائيـة فـي محاضـر يوقعهـا رئـيس الاصوات يتم ترجيح صوت الرئيس 

 . 233المجلس و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه

 المدير العام : -2

يعتبر المدير العام الجهاز الثاني للوكالة الوطنيـة للوسـاطة و الضـبط العقـاري ، فيـتم تعيينـه بموجـب    

رسوم رئاسي ، و يتمتع بكافة السلطات المخولة له من اجل ضمان السـير الحسـن لـلإدارة  سـواء كـان م

 :  234ذلك من الناحية الادارية او التقنية او المالية للوكالة ، و تتمثل مهامه في ما يلي

 تنفيذ توجيهات المجلس و مداولاته . -

 اعداد التنظيم العام للوكالة و اقتراحه على المجلس . -

 التمتع بسلطات التعيين و العزل على جميع مستخدمي الوكالة . -

الصفقات و العقود و الاتفاقيات في اطار التشريع و التنظيم المعمول به و اجراءات الرقابة ابرام  -

 الداخلية . 

 البيانات التقديرية .اقتراح مشاريع برامج نشاطات الوكالة ، و اعداد  -

 .ابرام القروض وفقا للتشريع المعمول به  -

 السهر على احترام و تطبيق التنظيم و النظام الداخلي . -

يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سـنويا عـن النشـاطات مرفقـا بحصـائل و جـداول و حسـابات  -

النتائج و يرسلها الى السلطة الوصية بعد مداولات المجلس و يضمن ارسالها الـى وزارة الماليـة 

 ايضا .

  ثالثا : مهام الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري 

 الصناعي في النقاط التالية : لعقارفي تسيير عقد ا ور الوكالةو يمكننا تلخيص د 

منـاطق الصـناعية و منـاطق النشـاط تقوم الوكالة الوطنية للوساطة و الضـبط العقـاري بتهيئـة ال -

المناطق المخصصة للنشـاط الاقتصـادي الـذي يقـع ضـمن حـدودها العقـار الموجـه للاسـتثمار و
 

 ، المذكور سابقا .  119-07من المرسوم التنفيذي رقم  22،21المادة  233
 ، المذكور سابقا .  119-07من المرسوم التنفيذي رقم  25،  24المادة  234
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الضـرورية للتسـهيل علـى  المنشـآت الصناعي على نفقة صندوق دعم الاستثمار ، وذلك بتـوفير 

صاحب الامتياز عمليـة انجـازه للمشـروع الاسـتثماري علـى العقـار الممنـوح لـه ، مثـل التكفـل 

بأشغال شق الطرقات و تعبيدها ، تزويد المنطقـة بالغـاز، الكهربـاء ، الميـاه ، الخطـوط الهاتفيـة 

 . 235لمسائل الأخرى المهيأة لهذا الغرض كافة او

المذكورة أعلاه و التي يقع عليها عقد الامتياز الصناعي،  كما يحق  الفضاءات تسيير المناطق و  -

 .  236للوكالة بناء على ذلك أن تسجل أي مخالفة واقعة على العقار الممنوح بموجب هذا الأخير

قهـا ، و تسـاعد مهمـة الضـبط العقـاري فـي تقوم الوكالة بضبط توجهـات السـوق العقاريـة و آفا -

المساهمة في إبراز هذه السوق ، و تسيير و مراقبة كل التصرفات الواردة على السوق العقاريـة 

بهدف منع احتكـار العقـار الصـناعي ، إضـافة إلـى تكفلهـا بإحصـاء العقـارات الموجـودة و هـذا 

الوكالة حيـث لهـا وكـالات جهويـة ماسعى المشرع الجزائري إلى تكرسيه من خلال إنشائه لهذه 

 . 237تساعدها في أداء هذه المهام

شر المعلومات حول الأصـول العقاريـة و الـوفرة العقاريـة ذات طـابع ناستكمالا لهذا الدور تقوم الوكالة ب

اقتصادي و تتولى مهمة ترقيتها لدى المسـتثمرين و تضـع لهـذا الغـرض بنـك معلومـات يجمـع العـرض 

ل و الأوعية العقارية ذات الطابع الاقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونيـة و إعـداد الوطني حول الأصو

و القيام بتحيينه و تحديثه كل سـتة أشـهر و يمكـن أن يشـكل هـذا الجـدول  صناعيجداول أسعار العقار ال

 .   238مرجعا للأسعار الاقتصادية عند عمليات الامتياز

تلعب الوكالة ايضا دور الوسيط بين المالكين للأصول المبنية و غير المبنية الموجهـة للاسـتثمار  -

و المتعاملين الاقتصاديين الباحثين عن وعاء عقاري مناسب لمشاريعهم الاستثمارية ، و في حالة 

 
، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم   2003مارس   19، المؤرخ في  126-12من المرسوم التنفيذي رقم   01فقرة   04المادة   235

المؤرخة   17جريدة رسمية عدد  ،   المتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و تحديد قانونها الاساسي   07-119

 .   2012مارس  20في  
  المادة  04 فقرة  02 من المرسوم التنفيذي رقم  12-126 ،نفس المرجع اعلاه ، نفس الصفحة  .  236

موهوبي محفوظ ، مركز العقار من منظور قانون الاستثمار، مذكرة ماجستير في قانون الاعمال ، كلية الحقوق ، جامعة احمد   237

 .    116، ص   2009-2008بوقرة ، بومرداس، 
المباشر و الحكم الراشد) دراسة حالة الجزائر( ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ،  صفيح صادق ، الاستثمار الاجنبي238

 .  191، ص  2015تخصص تسيير ، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، 
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على العقار  توافق العقار مع طلب المستثمر تقوم الوكالة بجميع الاجراءات اللازمة لمنح الامتياز

 .  239و بذلك يبقى على المالك اعداد العقد و توقيعه

ايضا من صلاحيات الوكالة اعداد جدول اسعار العقار الصناعي الذي تعمل على تحيينه كل ستة  -

 حيث تشكل تلك الاسعار مرجعا بالنسبة للأسعار المعتمدة عند اعداد عقد الامتياز. ( ،06اشهر )

و ضع و تحسين انظمـة معلوماتيـة تتعلـق بالمنـاطق الصـناعية و منـاطق النشـاط و كـل فضـاء  -

مخصص للنشاط الاقتصادي ، مع تنفيذ كل برامج انجـاز المنـاطق الصـناعية و منـاطق النشـاط 

 . 240لحساب الدولة 

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار   فرع الثاني :ال

( هيئـة عموميـة ذات طـابع إداري ، تـم إنشـاؤها سـنة ANDIتعتبر الوكالة الوطنية لتطوير الاسـتثمار )

 21( و ذلـك بنـاء علـى المـادة APSIإذ حلت محل الوكالة الوطنية لترقية و متابعة الاستثمار ) 2001

المتعلق بتطوير الاستثمار المذكور سـابقا ، و تعمـل هـذه الوكالـة تحـت إشـراف  03-01من الأمر رقم 

المجلس الوطني للاستثمار ، تضم مديريتين : مديرية الاستثمارات الأجنبية و مديرية الاتفاقيات المتعلقـة 

ة ، إضافة بالاستثمار ، تتمثل مهامها الأساسية في تطوير و متابعة و دعم الاستثمارات المحلية و الأجنبي

 .  241إلى ذلك استقبال المستثمرين و تقديم كل التسهيلات الإدارية لهم

 :  242يلي  و تتمثل مهامها في تسيير عقد الامتياز في العقار الصناعي في ما

تقوم باستقبال المستثمر عن طريق توجيهه و مسـاعدته علـى تنفيـذ مشـروعه الاسـتثماري علـى  -

 العقار محل الامتياز .

 استيفاء الشكليات المرتبطة باستغلال العقار موضوع الامتياز . تسهيل  -

 تمنح المزايا و التسهيلات المالية المرتبطة بالعقار محل الامتياز . -

 
 المعدل و المتمم ، المذكور سابقا .  119-07من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  239
 ، نفس المرجع السابق .  126-12من المرسوم التنفيذي  02المادة  240
ري قسنطينة ، سعيدي يحي ،تقييم مناخ الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر ، اطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ، جامعة منتو  241

 .  186، ص  2006-2007
المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير   2001سبتمبر   24المؤرخ في   282-  01من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة 242

 .    08، ص  2001سبتمبر   26المؤرخة في  55الاستثمار ، الجريدة الرسمية العدد  
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 إبلاغ صاحب الامتياز بقرار منحه أو عدم منحه الامتيازات المتعلقة بالعقار موضوع المنح .  -

 تتأكد من احترام صاحب الامتياز لكل الالتزامات التي تعهد بها أثناء استغلاله للعقار.  -

إضافة إلى هذه المهام المذكورة أعلاه قام المشرع الجزائري بتكليف الوكالة الوطنيـة لتطـوير الاسـتثمار 

مـن القـانون رقـم  26بالتنسيق مع الإدارات و الهيئات المعنية بجملة من المهـام  و ذلـك بموجـب المـادة 

 ه المهام فيما يلي : ، و تتلخص هذ   243يتعلق بترقية الاستثمار  2016أوت  03المؤرخ في  16-09

 تسجيل الاستثمارات . -

 ترقية الاستثمارات في الجزائر و الترويج لها في الخارج . -

 تسهيل ممارسة الأعمال و متابعة تأسيس الشركات و انجاز المشاريع .  -

 ترقية الفرص و الامكانات الإقليمية  -

 دعم المستثمرين و مساعدتهم و مرافقتهم  -

 اقع الأعمال الاعلام و التحسيس في مو -

 المساهمة في تسيير نفقات دعم الاستثمار ، طبقا للتشريع المعمول به . -

 . 244تسيير حافظة المشاريع السابقة لهذا القانون -

و مما يضاعف من أهمية الصلاحيات المسندة لهـا هـو وجـود الشـباك الوحيـد اللامركـزي الـذي يخفـف 

عامل مع هيئة إدارية واحدة بدل التوجه إلى عدة جهـات الكثير من الإجراءات الإدارية بجعل المستثمر يت

 إدارية . 

 الفرع الثالث :  المجلس الوطني للاستثمار  

 25المـؤرخ فـي  281-01(  بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم CNIالمجلس الـوطني للاسـتثمار ) أأنش

تم إنشاؤه بهدف تدعيم ، و 245يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار و تنظيمه وسيره  2001سبتمبر  

ذلـك تطـوير الاسـتثمار و الجهاز التشريعي و التنظيمي للاستثمار ، فهو يقوم بوضع و تحديد إستراتيجية

 
  2016اوت   03، المؤرخة في   46يتعلق بترقية الاستثمار ، جريدة رسمية عدد   ،  2016اوت  03المؤرخ في  09-16القانون رقم   

243 . 
  تراجع في ذلك المادة  26 من القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار ، نفس المرجع أعلاه ، ص  22 . 244

تثمار و تنظيمه و سيره  ، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاس 2001سبتمبر   25المؤرخ في  281-01المرسوم التنفيذي رقم 245

 .    19، ص  2001سبتمبر   26، المؤرخة في  55الجريدة الرسمية العدد ،
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باقتراح التدابير التحفيزية للاستثمار و يفصل في الاتفاقيـات المبرمـة بـين الوكالـة الوطنيـة للاسـتثمار و 

الممنوحة للمستثمرين ، و يقوم بتحديد المناطق التي يمكن المستثمر في ظل نظام استثنائي ، و في المزايا  

، بالإضافة إلى ذلـك فـان قـرارات و تعليمـات هـذا المجلـس لا 246أن تستفيد من مزايا النظام الاستثنائي 

، و لنصوص المتعلقة بتطوير الاستثمارتوجه مباشرة إلى المستثمر بل توجه إلى الهيئات المكلفة بتطبيق ا

 . 247يد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارعلى وجه التحد 

 تشكيل المجلس الوطني للاستثمار   اولا:

 كما يلي  :  الادارة  المجلس أعضاءالمجلس الوطني للاستثمار من يتشكل 

 رئيس الحكومة رئيسا . -

 الوزير المكلف بالمالية .  -

 الوزير المكلف بترقية الاستثمارات .  -

 . الوزير المكلف بالجماعات المحلية -

 الوزير المكلف بالتجارة .  -

 الوزير المكلف بالطاقة و المناجم .  -

 الوزير المكلف بالصناعة  -

 الوزير الكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة . -

 .248القطاعات المعنيون بجدول الأعمال في أشغال المجلس وزراءيشارك وزير القطاع المعني أو 

يلاحظ أن المجلس الوطني للاستثماري يشكل مجلس وزاري مصغر الذي يعبر عن تكفل الحكومة بذلك، 

و هذا تسهيلا لإدارة أملاك الدولة التي تطبق قـرارات السـلطة المركزيـة، و يجسـد وحـدة تقـدير الإتـاوة 

 .249م الوطني السنوية على كامل الإقلي

 
ناجي بن حسين، دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار في الجزائر ، اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة منتوري    246

 .   126،ص   2007-2006،قسنطينة ، 
 .  185، ص   سعيدي يحي ،نفس المرجع السابق  247
سبتمبر   24المؤرخ في   281/ 01، يعدل المرسوم التنفيذي رقم   2006ماي  31المؤرخ في   185-06المرسوم الرئاسي رقم  248

،   2006ماي   31،المؤرخة في  36، المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار و تنظيمه و سيره ، الجريدة الرسمية العدد   2001

 .    09ص 
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 مهام المجلس الوطني للاستثمار   ثانيا : 

 يلي : " يقوم هذا المجلس بما يأتي : و تتجسد مهام المجلس الوطني للاستثمار في ما

 تطوير الاستثمار و أولويته .  استراتيجيةيقترح  -

يدرس البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يسند إليه و يوافق عليه و يحدد الأهداف في مجال  -

 تطوير الاستثمار.

 .  250يقترح مواءمة التدابير التحفيزية للاستثمار مع التطورات الملحوظة -

 كل تعديل للمزايا الموجودة.  يدرس كل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة و كذا -

 يدرس قائمة النشاطات و السلع المستثناة من المزايا و يوافق عليها و كذا تعديلها و تحيينها . -

 يدرس مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني و يوافق عليها .  -

ي يمكـن أن تسـتفيد مـن النظـام يفصل على ضوء أهداف تهيئة الإقلـيم فيمـا يخـص المنـاطق الت ـ -

 الاستثنائي. 

 يقيم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار. -

 يضبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار ترقيته . -

 الضرورية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار و تشجيعه.  يقترح على الحكومة كل القرارات و التدابير -

 يحث على إنشاء و تطوير المؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار و يشجع على ذلك  -

 .251يعالج كل مسالة أخرى ذات علاقة بالاستثمار" -

 

 

 

 

 

 
، منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري ، اطروحة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم   بلكعيبات مراد249

 .   103، ص  2012 - 2011السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة  
 ، نفس الرجع المذكور سابقا .   2006ماي   31المؤرخ في  185-06المرسوم الرئاسي رقم  250
 ، نفس المرجع المذكور اعلاه .   2006ماي   31المؤرخ في  185-06رقم  المرسوم الرئاسي 251
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 مجـــلس الــوزراء   الفرع الرابع :

يعتبر مجلس الوزراء من بين الهيئات المسيرة و المنظمة للعقار الصناعي الموجـه للاسـتثمار الصـناعي 

 لذلك سنقوم بتحديد تشكيله و دوره في تسيير العقار الصناعي في ما يلي :

 تشكيل مجلس الوزراء  اولا : 

ا الطـاقم التنفيـذي يتكون مجلس الـوزراء مـن جميـع الـوزارات المشـكل للحكومـة و التـي تشـكل بـدوره

للحكومة المعينة بموجب مرسوم رئاسي بمـا فـي ذلـك اعضـاء الحكومـة ، و يتـراس رئـيس الجمهوريـة 

مجلس الوزراء طبقا للصلاحيات الخولة له في الدستور ، حيث يبث المجلس في جميع القضايا و الملفات 

ملف العقار الصناعي حيـث الملفات  المتعلقة بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و الحكومة ، و من بين تلك

تنفيذيـة ، عـدة اوكل لمجلس الوزراء بنـاء علـى امـر مـن رئـيس الجمهوريـة باعتبـاره رئـيس السـلطة ال

 .  252صلاحيات 

 صلاحيات مجلس الوزراء في مجال العقار الصناعي  ثانيا : 

-08مـن الامـر  06دور مجلس الوزراء في مجال العقار الصناعي حسب نـص المـادة  يتمثل  حيث 

، في منح الامتياز عن طريق التراضي بعد ان يكون المجلـس الـوطني للاسـتثمار قـد قـام بتقـديم 04

ني اقتراحه فيما يخص المشاريع ذات قيمة وطنية ، و التي تساهم في تطوير و تنمية الاقتصـاد الـوط

 المناطق المعزولة بصفة خاصة ، من حيث جلب التكنولوجيا و توفير مناصب شغل . ، وبصفة عامة  

اضافة الى ذلك فان مجلس الوزراء له صلاحية تخفيض مبلغ الاتاوات الايجارية السنوية بموجب          

 .   قرار ، كما انه يقوم باقتراح تخفيض اضافي من قيمة المشروع 

 

 

 
 .  133خوادجية سميحة حنان ، نفس المرجع الساابق ، ص 252
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 ( CPEمجلس مساهمات الدولة ) مس :الخا الفرع

مجلس مساهمات الدولة هو هيئة حكومية يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته و قد تم  

مارس   10المؤرخ في  253-01من المرسوم التنفيذي  02كيفية انشائه و سييره من خلال نص المادة 

  184-06بالمرسوم الرئاسي م مل و المتالمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة و سيره المعد  2001

 .  253  2006ماي  31المؤرخ في 

المتعلق بتنظيم   2001اوت  20المؤرخ في  04-01و لقد كلف مجلس مساهمات الدولة بحسب الامر    

بتحديد سياسات برامج   254المؤسسة العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها المعدل و المتمم 

  04-01من الامر  09خوصصة المؤسسات العمومية و الموافق عليها و كان ذلك من خلال المادة 

 المذكور اعلاه .  

العقارية  و بناء على ذلك فان مجلس مساهما الدولة هو من يتولى تحديد برامج نقل ملكية الاصول      

ملاك الخاصة للدولة ، و في نفس السياق فقد كان للمجلس  للمؤسسات العمومية من الاملاك العامة الى الا

دورا هاما في تنظيم العقار الصناعي التابع للمؤسسات العمومية الاقتصادية في ظل المرسوم التنفيذي  

لمحدد لشروط و كيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات  ا أفريل 23المؤرخ في  07-122

للمؤسسات العمومية الاقتصادية   مستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة  العمومية المستقلة و غير

-09الملغى لاحقا بالمرسوم التنفيذي رقم  2007255الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعيةو

، حيث تم توسيع صلاحيات المجلس ليشمل العقار الفائض التابع   2009ماي  02المؤرخ في  153

ة خارج اطار الخوصصة ، و لقد عمل هذا الخير على اصدار عدة قرارات ليقوم  من  للمؤسسات العمومي

خلالها بتنظيم العقارات الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي كانت محل عملية  

 و ادراجها ضمن العقارات الموجهة لتنمية الاستثمار .    الخوصصة 
 

بالمرسوم الرئاسي  مالمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة و سيره المعدل و المتم 2001مارس  10المؤرخ في  253-01لمرسوم التنفيذي ا253

 .  2006ماي  31المؤرخة في  36، جريدة رسمية عدد  2006ماي  31المؤرخ في  06-184
، جريدة  المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها المعدل و المتمم 2001اوت  20المؤرخ في  04-01الامر 254

 .  2001اوت  23، مؤرخة في  47رسمية عدد 
المحدد لشروط و كيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية   2007افريل  23المؤرخ في  122 -07المرسوم التنفيذي رقم 255

،  يةالمستقلة و غير مستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناع
 2007افريل  25مؤرخة في  27يدة رسمية عدد جر
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دور مجلس  مساهمات الدولة في تحديد الاصول الفائضة العير   و انطلاقا من ذلك يمكننا تلخيص       

اللازمة لنشاط المؤسسة محل الخوصصة و بناء على ذلك يتم استرجاع العقارات من طرف الدولة  

 وادماجها ضمن حافظة العقار الموجه للاستثمار الصناعي .    

 :   الوزارات المختلفة  الفرع السادس

هناك عدة وزارات يدخل ضمن اختصاصها تسيير العقار الصناعي ، فنجد على رأسها وزارة الصناعة   

المساهمات و ترقية الاستثمار التي تقوم   التي تحتفظ بسجل يضم جميع المناطق الصناعية ، ووزارة 

صغيرة  رة الصناعة و المؤسسات البتقديم اقتراحات فيما يخص العقار الصناعي ، اضافة الى وزا

المتوسطة و ترقية الاستثمار ، و تعتبر وزارة المالية اهم هذه الوزارات على اعتبار انها تمثل مديرية  و

وجهة الى الاستثمار في تسييرها  املاك الدولة فيما يخص املاك الدولة الخاصة و التي تكون م 

 .     256التصرف فيها و الاستئجار و

دولة التي تتولى تسيير حافظة العقار الصناعي و طريقة  من بين اجهزة التعتبر  وزارة الصناعة ف

استغلاله ، و تجسيدا لهذا الدور كلفت الحكومة وزارة الصناعة بدراسة ملف العقار الصناعي على  

، تشكيل لجنة وزارية مكلفة بالملف   1997المستوى الداخلي من خلال تكوين ملف اولى في مارس 

الجماعات المحلية ، وزارة التهيئة العمرانية ، وزارة المالية ، وزارة   متكونة اساسا من وزارة الداخلية و

و بعض مسيري و مهيئ المناطق الصناعية ليقدم الملف لأول مرة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، 

، كما كلفت بوضع بنك معلومات حقيقي عن الموجودات العقارية ،   1998257الى الحكومة في افريل 

 امل للقطع الارضية الشاغرة و متابعة عملية تسوية وضعية القطع الارضية الممنوحة .   القيام بإحصاء ش

لعبت وزارة المالية دورا هاما في تنظيم العقار الصناعي و تنظيم استغلاله ، حيث قبل تنظيم العقار  و لقد 

ة عقارات  الصناعي في نصوص قانونية خاصة ، انفرد وزارة المالية بمركز اتخاذ القرار بشان عد 

 عي .  موجهة للاستثمار الصنا 

 
عماني خديجة ، بوراس حليمة ، اليات استغلال العقار الصناعي في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص  256

 .  47،48، ص  2016قانون عقاري ، معهد العلوم القانية و الادارية ، جامعة تيسمسيلت ، 
 .  139يحة حنان ، نفس المرجع السابق ، ص خوادجية سم257
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اضافة الى الدور الهام الذي تلعبه مختلف الوزرات الاخرى كوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة     

و المتوسطة و ترقية الاستثمار في مجال ترقية الاستثمار من خلال المساهمة في تحسين شروط  

بط  الحصول على العقار الصناعي و السهر على حسن سير مؤسسات و هيئات الوساطة  اضافة الى ض

السوق العقارية و حسن سيرها ، و تشجيع انشاء المناطق الصناعية و مناطق النشاط ذات علاقة مع  

 .   258التنمية الصناعية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 الثاني :  الهيئات اللامركزية المطلب

من اجل ضمان  على المستوى المحلي تتواجد ثلاثة انواع من المؤسسات تقوم بتسيير العقار الصناعي 

التسيير الحسن له ، و بغية التخفيف من الاجراءات الادارية لاستغلال العقار الصناعي و هذه الهيئات  

 هي  التي سنقوم بدراستها فيما يلي :  

 و ضبط العقار تحديد الموقع و ترقية الاستثماراتالاول : لجنة المساعدة على الفرع 

( بموجب CALPIREFو ترقية الاستثمارات و ضبط العقار ) أنشأت لجنة المساعدة على تحديد الموقع

، و تضم 259الذي يحدد تشكيلتها و سيرها    2010جانفي    12المؤرخ في    20-10المرسوم التنفيذي رقم  

، وتهـدف إلـى  260هذه اللجنة الوالي رئيسا و أعضـاء مـن مختلـف الإدارات المعنيـة بمسـائل الاسـتثمار

المساهمة في الضبط و الاستعمال الرشيد للعقار الموجه للاستثمار في إطار إسـتراتيجية الاسـتثمار علـى 

 مستوى الولاية .

المشاريع الاستثمارية ، حيث  لإنجازالعقارية الموجهة  بالأوعيةتمتلك هذه اللجنة بنك معلومات خاص   

مـلاك الدولـة و الصـناعة و مختلـف الاجهـزة الاخـرى تكون هذه المعلومات معدة مـن طـرف مصـالح ا

 . تقوم هذه اللجنة بدراسة اقتراح منح الامتياز بالتراضي  ، كماالمكلفة بتسيير و تهيئة العقار الصناعي 

 

 
 .  145خوادجية سميحة حنان ، نفس المرجع السابق ، ص 258
، يحدد تشكيلة اللجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط  2010جانفي  12المؤرخ في  20-10المرسوم التنفيذي رقم  259

 .  07،ص  2010جانفي  17خة في ، النؤر 04العقار ، الجريدة الرسمية عدد 
  المادة 03 من المرسوم التنفيذي 10-20 ، نفس المرجع اعلاه ، ص 08 . 260
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 مهام لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار   -

 : 261يلي  تتلخص مهامها في تسيير عقد الامتياز الموجه للاستثمار الصناعي فيما 

 مساعدة المستثمرين في تحديد موقع الأراضي التي سيتم إنشاء المشاريع الاستثمارية عليها  -

 متابعة و تقييم صاحب الامتياز عند إقامته للمشاريع الاستثمارية على العقار . -

ع الاستثمارية الواقعة على العقار موضوع الامتياز طبقا لأحكام المـادة معاينة بدء نشاط المشاري -

 المذكور سابقا . 152-09من المرسوم التنفيذي رقم  19

 معاينة صاحب الامتياز عند انجازه المشاريع الاستثمارية الجارية على العقار .   

 زي ــمركلاد الــاك الوحيــالثاني :  الشبالفرع 

قصد تقريب الإدارة من المستثمرين و تسـهيل مهمـة إتمـام الإجـراءات الإداريـة ، تـم اسـتحداث الشـباك 

و ذلـك ار الوحيد غير مركزي الموجود على المستوى المحلـى لكـل الوكـالات الوطنيـة لتطـوير الاسـتثم

كليات ش ـو تخفيـف إجـراءات ، و ذلـك قصـد تبسـيط و المتعلق بتطوير الاسـتثمار 03-01بموجب الامر 

 تأسيس المؤسسات و انجاز المشاريع .

أنشأ هذا الشباك على مستوى الولاية كمـا سـبق بيانـه ، و يضـم داخلـه اطـارات الوكالـة الوطنيـة لتطيـر 

مشروع الاستثماري خاصـة فيمـا ارات و الهيئات التي لها علاقة بالالاستثمار اضافة الى ممثلين عن الاد 

 يخص الاجراءات المتعلقة بما يلي : 

 و تسجيل الشركات تأسيس -

 الموافقات و التراخيص و نذكر منها على سبيل المثال تراخيص البناء . -

 مختلف المزايا المتعلقة بالاستثمار .  -

تضم ممثلين عن الادارات  لهيئات  مكاتب  الخاصة به  داخل الوكالةيضم الشباك الوحيد  و لذلك نجد بان

و هي :  المركز الوطني للسجل التجاري ، مصالح الضرائب ، مصالح املاك الدولة ، مصالح الجمارك 

 
  المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 10-20 ، نفس المرجع اعلاه .261
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، مصــالح التعميــر ، التهيئــة العمرانيــة ، التشــغيل و العمــل ، الصــندوق الــوطني للتأمينــات الاجتماعيــة 

 . 262المجلس الشعبي البلدي مأموروصندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء ، 

إن هذه الإدارات الموجودة على مستوى الشباك الوحيد لها دور فعال في تسيير عقد الامتيـاز فـي العقـار 

الصناعي و ذلك عن طريق ما تقدمـه مـن تسـهيلات إداريـة و إجرائيـة أثنـاء اسـتغلال العقـار موضـوع 

 الامتياز. 

اللامركزي  مكلف باستقبال المستثمرين ، استلام ملفات   و على هذا النحو نجد بان الشباك الوحيد    

تسجيلهم ، تسليم شهادات التسجيل ذات الصلة و توجيهها للمصالح المعنية ، و بذلك فان دوره يتمثل في  

تسهيل و تبسيط الاجراءات القانونية لتأسيس المؤسسات الاستثمارية و بالتالي تنفيذ مختلف المشاريع  

ك فإننا نجد كافة ممثلي الادارات و الهيئات المتواجدون على مستوى المركز مؤهلون  الاستثمارية ، لذل

بصورة جيدة لتسليم كل الوثائق المطلوبة مباشرة على مستواهم ، و تقديم كل الخدمات الادارية المرتبطة  

 بإنجاز الاستثمار و تكوين الشركات .  

ين فـان الشـباك الوحيـد اللامركـزي يكـون لـه وفي حالة وجود اي صعوبة او مشكل تصادف المستثمر  

 الصلاحية  للتدخل لدي المصالح المركزية و المحلية لإدارته او هيئاته للإزالة تلك الصعوبات اوالعوائق.

وفي هذا الصدد تجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قام باستحداث أربعة مراكز لدى الوكالة الوطنية 

،  263المتعلقـة بترقيـة الاسـتثمار 09-16مـن القـانون  27موجب نص المـادة لتطوير الاستثمار و ذلك ب

المؤسسات و دعمها  لإنشاءرورية حيث تضم هذه المراكز مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الض

المشاريع ، إلا انه ترك تحديد صلاحيات هذه المراكز وتنظيمها و سيرها إلـى  لإنجازتطويرها ، و كذا و

إلى الشـباك الوحيـد اللامركـزي فـي انتظـار  09-16التنظيم ، كما انه اوكل مهمة تطبيق أحكام القانون 

 .264أعلاه  27تنصيب المراكز المذكورة في المادة 

 
 المتعلق بتطوير الاستثمار ،  نفس المرجع السابق .  03-01الامر  262

  القانون 16-09 ، المرجع السابق ، ص 22 . 263
  تراجع المادة 36 من القانون 16-09 ، نفس المرجع اعلاه ، ص 36 .264
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 :  265و تتمثل هذه المراكز فيما يلي

يكلف بتسيير المزايا و التحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات   مركز تسيير المزايا : ➢

 بواسطة التشريع الساري المفعول باستثناء تلك الموكلة للوكالة . 

إنشـاء المؤسسـات و انجـاز  بـإجراءمركز استيفاء الإجراءات : يكلف بتقديم الخـدمات المرتبطـة  ➢

 المشاريع . 

 يكلف بمساعدة و دعم إنشاء و تطوير المؤسسات  ؤسسات ،الم لإنشاءدعم مركز ال ➢

 مركز الترقية الإقليمية : يكلف  بضمان ترقية الفرص و الامكانات المحلية .   ➢

حجية أمام  إضافة إلى ذلك أعطى المشرع الجزائري للقرارات الصادرة عن أعضاء هذه المراكز 

 الإدارات التابعة لها . 

و بذلك يمكننا القول ان الخدمات المقدمة من طرف الشباك لا تقتصر على مجرد اعطاء المعلومات     

من خلال التفويض الفعلي   مطلوبة البسيطة بل انها تمتد الى القيام بكافة الاجراءات الضرورية و ال

للسلطة ، اتخاذ القرار و التوقيع نيابة عن الادارات و الهيئات المعنية الممثلة داخل الشباك و هذا كله  

 الاستثماري .  ه نجاز المشروعبهدف تسهيل على المستثمر من اجل ا 

 صندوق دعم الاستثمارالثالث : الفرع

، 266المتعلـق بتطـوير الاسـتثمار  03-01مـن الأمـر  28أنشئ صندوق دعم الاستثمار بموجـب المـادة 

يعتبر هذا الصندوق بمثابة جهاز تم استحداثه من اجل دعم الاستثمار ، و يتمثـل دوره فـي تسـيير عقـد و

للاســتثمارات الامتيـاز فــي العقــار الصــناعي ، التكفـل بمســاهمة الدولــة فــي كلفـة الامتيــازات الممنوحــة 

المنجـزة فـي المنـاطق التـي تتطلـب مسـاهمة  المنشـآت المشتملة على التعويض الكلي أو الجزئي لنفقـات 

خاصة من طرف الدولة و كذلك التكفل بالنفقـات المتعلقـة بالامتيـازات الممنوحـة للاسـتثمارات بموجـب 

 
  تراجع المادة 27 من القانون 16-09 ، نفس المرجع اعلاه ، ص 22 ، ص 23 . 265

 الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار ، جريدة الرسمية العدد 47 ، المؤرخة في 22 أوت 266.2001
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كالة الوطنيـة لتطـوير الاسـتثمار الومقرر من المجلس الوطني للاستثمار المكرسة بالاتفاقية المبرمة بين 

 : 268، و تتضمن هذه الأشغال خصوصا 267المستثمر المعني بالأمرو

انجاز شبكة الطرق لإيصالها بالشبكة الوطنية ، الولائية أو البلديـة الواقـع فيهـا العقـار موضـوع  −

 الامتياز . 

 انجاز أشغال التطهير المرتبطة بالعقار موضوع الامتياز.  −

ل شـبكات التزويـد بالمـاء الصـالح للشـرب و الصـناعي المرتبطـة بالعقـار موضـوع انجاز أشغا −

 الامتياز بما فيها الادوات الخاصة بها .

انجــاز أشــغال شــبكات التزويــد بالطاقــة ) الكهربــاء و الغــاز ( و شــبكات التزويــد بالمواصــلات  −

 بالعقار موضوع الامتياز . لإيصالها

 ايصال العقار موضوع الامتياز بشبكة السكة الحديدية .  −

 

 الرابع :    ادارة املاك الدولة الفرع

المحدد لشروط و كيفيات ادارة   427-12من المرسوم التنفيذي رقم  83لقد نصت المادة            

الخاصة التابعة للدولة ان الوزير المكلف بالمالية حيث نصت على ان   تسيير الاملاك العمومية  وو

الوزير المكلف  بالمالية له صلاحيات التصرف باسم الدولة في جميع عقود تسيير و التصرف الواردة  

 .  269على الاملاك الوطنية الخاصة للدولة 

أملاك الدولة لإدارة أملاك الدولة  منح تفويضا لمدير يغير انه على المستوى المحلي ، فان وزير المالية 

نوفمبر   23المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفيذي رقم   175إقليميا ، و هذا ما جاءت به المادة 

يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة للدولة التبعة الدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك   1991

أن يمنح تفويضا   30-90من القانون رقم  120لمادة من ا 03و02في إطار تطبيق أحكام الفقرتين 

 
  الامر 01-03 ،نفس المرجع اعلاه  المرجع السابق . 267

، يحدد قائمة الايرادات و نفقات حساب التخصيص الخاص رقم  2011جويلية  24من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في  02تراجع المادة  268

 .   38، ص  2011نوفمبر  27المؤرخة في  64دد الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار " ، الجريدة الرسمية الع 107-302
 ساسي سليم ، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر ، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء ، المدرسة العليا 269

 .  50، ص  2009، الجزائر ،  17للقضاء، الدفعة 
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إعطائها  العقارية الخاصة للدولة و بموجب قرار لمدير أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك

 .   270الطابع الرسمي و السهر على حفظها 

ا بدفتر الشروط ،  ومنه فان مديرية املاك الدولة  تتولى اعداد عقد منح الامتياز بالتراضي مرفق        

 وتتميز بحق الرقابة ايضا على الاملاك الوطنية اضافة الى المهام الاتية :  

 تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة ، و حمايتها و تسييرها .   -

سخ الاصلية  القيام بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة ، و حفظ الن -

 ولها علاقة بها .  

 السهر على السير المنتظم لمفتشيات أملاك الدولة في ولايتها .   -

 .   271القيام بدراسة الطلبات المتعلقة بعمليات أملاك الدولة ، و متابعتها للقضايا المتنازع فيها  -

 

 الاجهزة التقنية ممثلة في الوالي  الفرع الخامس :

يعين الوالي بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية  ، فهو يمثل حلقة اتصال بين       

السلطة المركزية و الولاية ، و يعمل ايضا كممثل عن الدولة على المستوى الاقليمي و ممثل للسلطة  

ة ، وهو ممثل للهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي  المركزية لمختلف الوزراء على مستوى اقليم الولاي

و لتحديد دور الوالي على اعتبار انه احدى الهيئات المسيرة للعقار الصناعي لابد من التمييز  الولائي، 

 ، و بعد تعديله ، و هو ما سنتناوله في ما يلي:   04-08الامر صدور بين مرحلتين أساسيتين ، و هما قبل 

  04-08قبل  الامر  اولا: صلاحيات الوالي

اوكل للوالي خلال هذه المرحلة مهمة تراس لجنة خاصة مهمتها الأساسية معالجة طلبات المستثمرين في  

احسن الظروف و مرافقتهم ، و يتلخص دوره الأساسي في ترخيص بمنح الأراضي التابعة للأملاك  

 .   272لمدير الولائي للأملاك الوطنية  بعد اخذ راي  ا للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية  الخاصة 
 

، يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة و العامة للدولة و تسييرها و يضبط  1991نوفمبر  23 ،المؤرخ في 454-91المرسوم التنفيذي رقم  270

 .  2340، ص   1991نوفمبر 24، المؤرخة في  60كيفيات ذلك ، الجريدة الرسمية العدد  
، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ  1991مارس  02المؤرخ في  65-91من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  271

 .  1991مارس  06، المؤرخة في  10العقاري ، جريدة رسمية عدد 
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الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و   2006-08-30المؤرخ في  11-06و في ظل الامر    

منح   التنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية ،

للوالي سلطة  ترخيص بمنح الامتياز القابل للتنازل بالمزاد العلني او بالتراضي على الأراضي التابعة  

مشاريع استثمارية بناء على اقتراح من طرف لجنة المساعدة   لإنجاز الدولة الخاصة الموجهة  لأملاك

  -06من الامر  05لمادة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار و تجسد ذلك بموجب ا

11273   . 

  122 -07كما تم إضافة بعض الصلاحيات للوالي وكان ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم          

المحدد لشروط و كيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات    2007افريل  23المؤرخ في 

ة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و  العمومية المستقلة و غير مستقلة المحلة و الأصول الفائض

، حيث اصبح يترأس لجنة خاصة تسند امانتها   274الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية 

مهمتها الفصل في منح حق الامتياز بالتراضي و المزاد العلني عن أصول الحافظة  للمالح الولائية 

بعة للمؤسسات العمومية المحلة ، و الأصول الفائضة التابعة  العقارية المتكونة من الأصول المتبقية التا 

 للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية .  

قائمة الأراضي التي يمكن ان تشكل العرض العقاري الموجه لتطوير  و من مهامه أيضا ، تحديد    

خصائص كل قطعة أرضية ، لاسيما موقعها بدقة و مساحتها ووضعيتها  الاستثمار ، و التي تتضمن 

  22المؤرخ في  121-07من المرسوم التنفيذي  03، و هذا ما جاءت به المادة  بالنسبة لأدوات التعمير 

الذي يحدد شروط   2006اوت  30المؤرخ في  11-06المتضمن تطبيق احكام الامر  2007افريل 

 
ملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها  ، المحدد للإدارة الأ  1991-11-23المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفيذي  10المادة  272

 .  1991نوفمبر  24مؤرخة في  60جريدة رسمية عدد 
 ، المذكور سابقا .  11-06من الامر  05المادة  273
تابعة المحدد لشروط و كيفيات تسيير الأصول المتبقية ال  2007افريل  23المؤرخ في  122 -07المرسوم التنفيذي رقم من  22المادة  274

توى للمؤسسات العمومية المستقلة و غير مستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مس
 .  2007افريل  25مؤرخة في  27، جريدة رسمية عدد  المناطق الصناعية
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لتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع  وكيفيات منح الامتياز و ا

 .  275استثمارية  

  04-08الامر   بعد: صلاحيات الوالي ثانيا 

الذي يحدد شروك و كيفيات منح الامتياز على   2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08و بموجب الامر    

الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية  ، تم الغاء مهام اللجنة  

التي أسندت امانتها لمصالح الولاية  ، كما تم حصر صلاحيات الوالي حيث أصبحت تقتصر صلاحياته  

طريق المزاد العلني المفتوح او المحدد على الأراضي التابعة  على اصدار قرار منح الامتياز عن 

للأملاك الخاصة للدولة  الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ، بشرط ان لا تكون تابعة أو تم اسناد  

تسييرها للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري ، لأنه في هذه الحالة سلطة اتخاذ القرار يكون من  

من المرسوم   09المكلف بالصناعة و ترقية الاستثمارات ، وهو ما أكدته المادة  اختصاص الوزير

المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي   2009ماي  02المؤرخ في  152-09التنفيذي 

 .   276التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية  

يتضمن قانون المالية   2011جويلية  18المؤرخ في  11-11قانون بموجب ال 04-08تم تعديل الامر  

، و بناء على هذا التعديل منح للوالي الصلاحية اصدار قرار منح الامتياز   277 2011التكميلي لسنة 

يد الموقع و ترقية الاستثمارات  بالتراضي منفردا و ذلك بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحد 

موافقة وزير القطاع المختص و هو وزير  ضبط العقار ، الا ان هذه السلطة تبقى دائما متوقفة على و

اعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ، و هذا ما يجسد مركزية قرار منح  الصن

 الامتياز .  

 
الذي يحدد شروط  2006اوت  30المؤرخ في  11-06المتضمن تطبيق احكام الامر  2007افريل  22المؤرخ في  121-07المرسوم التنفيذي 275

 27، جريدة رسمية عدد  و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

 .  2007أفريل  25مؤرخة في 
المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  2009ماي  02المؤرخ في  152-09المرسوم التنفيذي 276

 .  2009ماي  06مؤرخة في  27، جريدة رسمية عدد  الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
جويلية  20المؤرخة في  40، جريدة رسمية عدد  2011يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية  18المؤرخ في  11-11قانون ال277

2011  . 
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و يكون ترخيص الامتياز بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الأصول المتبقية       

عمومية الاقتصادية ، و كذا  العمومية المستقلة و غير المستقلة المحلة ، و الأصول الفائضة للمؤسسات ال

 الأراضي الموجودة في المناطق الصناعية و مناطق النشاطات .  

منح الامتياز  و سعيا من المشرع الجزائري لتفادي مركزية قرار الامتياز ، قام بمنح الوالي صلاحية  

ية الاستثمارات  على حافظة العقار الصناعي منفردا بناء اقتراح لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترق

المتضمن قانون   2012ديسمبر 26المؤرخ في  12-12و ضبط العقار  و كان ذلك بموجب القانون 

 .  278  2013المالية لسنة 

 

 

 

 

 

 
 .2012ديسمبر  30، مؤرخة في  72، جريدة رسمية عدد  2013المتضمن قانون المالية لسنة  2012ديسمبر 26المؤرخ في  12-12القانون 278



 
 
 
الباب الثاني : استغلال العقار  

 الصناعي و منازعاته
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 منازعاتـــه قار الصناعي و استغلال الع  لباب الثاني:ا

،  1993و ذلت  بمتل  كان استغلال العقار الموجه للاستثمار الصناعي يتت  مموجتع عقتن تنتا ل        

حيث كان يت  التنا ل عن ملكية العقارات الصناعية لفائنة المستثمرين ، إلا أن هذا الأسلوع في استغلال 

العقار الصناعي الحق أضرارا كميرة مالابتصان الوطني معن أن تمين أن عننا كميرا من العقارات التي ت  

تت  تحويلهتا لمرتاريي  يتر  التنا ل عنها لت  تستتغل استتغلالا ستليما للغتري التذ  منحتت لأجلته ، متل

استثمارية  ، ذل  لان التنا ل كتان يتت  بمتل انجتا  المرتروت الاستتثمار  ، الأمتر التذ  نفتي مالمرترت 

 الج ائر  إلى الاستغناء عن عقن التنا ل و استمناله معقن أخر و هو عقن الامتيا  القامل للتنا ل . 

 29المترر  فتي  18-93طتار القتانون ربت  فظهر عقن الامتيا  القامتل للتنتا ل أول مترة  فتي إ 

منه على  17، حيث ت  النص من خلال المانة  279 1994المتضمن بانون المالية لسنة  1993نيسممر 

استمنال عقن التنا ل عن الأراضي التامعة للأملا  الخاصة للنولة، معقن الامتيا  مي إمكانية تحويلته إلتى 

لصناعي يت  عتن طريتق عقتن الامتيتا ، و معتن  انجتا  المستتثمر تنا ل لاحقا ، فأصمح استغلال العقار ا

كيتة العقتار الصتناعي لفائنتته ،  للمرروت الاستثمار  في المنة المتفق عليها تقو  النولة مالتنتا ل عتن مل

التذ  يحتنن رتروط و   2006اوت  30المرر  فتي  11-06ت  التأكين على ذل  من خلال الأمر رب  و

و التنا ل عن الأراضي التامعة للأملا  الخاصة للنولة و الموجه للإنجا  المراريي كيفيات منح الامتيا  

 .  280الاستثمارية 

ومقي عقن الامتيا  القامل للتنا ل الآلية  القانونية التي يت  مموجمهتا استتغلال العقتار الصتناعي    

كيفيتات متنح  التذ  يحتنن رتروط و 2008ستمتممر  01المترر  فتي  04-08إلى  اية صتنور الأمتر 

، حيث  281الامتيا  على الأراضي التامعة لأملا  النولة الخاصة و الموجه لإنجا  المراريي الاستثمارية  

المذكور أعلاه ، لا يا مذل  إمكانية تحويل عقن  11-06ألغى هذا الأمر كافة الأحكا  التي جاء مها الأمر 

ر الصتناعي يتت  عتن طريتق عقتن الامتيتا  نون الامتيا  إلى عقن تنا ل  ، و منه أصتمح استتغلال العقتا

 
 30المررخة في  88، الجرينة الرسمية العنن  1994المتضمن بانون المالية لسنة  1993نيسممر  29المرر  في  18-93القانون رب    279

 .   07، ص  1993نيسممر 
لخاصة الذ  يحنن رروط و كيفيات منح الامتيا  و التنا ل عن الأراضي التامعة للأملا  ا  2006أوت  30المرر  في  11-06الأمر رب  280

 .  05، ص  2006اوت  30المررخة في  53، الجرينة الرسمية العنن  المراريي الاستثمارية لإنجا للنولة و الموجه 
الذ  يحنن رروط و كيفيات منح الامتيا  على الأراضي التامعة لأملا  النولة الخاصة و  2008سمتممر  01المرر  في  04-08الأمر 281

 .  03، ص  2008سمتممر  03المررخة في  49المراريي الاستثمارية ، الجرينة الرسمية العنن  لإنجا الموجه 
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التنا ل عن ملكية العقارات التامعة للأملا  الخاصة للنولة ، و لقن جاء المررت الج ائتر  مهتذا التعتنيل 

 مهنف حماية و المحافظة على العقار الصناعي و السعي إلى استغلاله على أكمل وجه . 

ل  يمقى علتى حالته و إنمتا رتملته تعتنيلات جنيتنة مموجتع بتانون الماليتة  04-08إلا أن الأمر  

، حيث اعتمنت صيغة الامتيا  مالتراضي الصيغة الوحينة التي يت  من خلالها منح   2011التكميلي لسنة  

متر الأصتل لمتنح الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي ، لا  يا مذل  صيغة الم ان العلني الذ  كانتت تعت

الامتيا  على عكس التراضي الذ  كان يعتمر كاستثناء ، و مالتالي أصمح عقن الامتيا  مالتراضتي الآليتة 

 القانونية الوحينة لاستغلال العقار الموجه للاستثمار الصناعي في الج ائر . 

 استغلال العقار الصناعـــي عقد الامتياز كآلية الفصل الاول :

الاهتما  مموضوت استغلال العقار الصناعي في الج ائر ، حيث وضتعت لته بواعتن نظرا لت اين    

بانونية متعلقة مطريقة استغلاله و رروط تنظيمه فانتهجت النولة آلية بانونيتة لاستتغلاله تتمثتل فتي عقتن 

استتغلاله جتل الحفتاظ عليته و أستغلال العقار الصناعي و ذلت  متن الامتيا  ماعتماره الأسلوع الوحين لا

الاستغلال الأمثل  و من ث  تحقيق المصلحة العامة للنولة الرامية إلى تطوير الاستثمار و تحقيتق التنميتة 

الابتصانية ، لهذا كان لامن من نراسة هذا العقن  من خلال  التطرق إلى ماهية عقن الامتيتا  عتن طريتق 

ذلت  فتي انتهائته وو حث فتي كيفيتة إنرتائهول ، ث  الملأهومه و طميعته و ذل  في الممحث االمحث في مف

 . ممحث ثاني

 ول :ماهيـــة عقــــد الامتيـــــاز الصناعيث الأالمبحــ

و التتي تعتمتر هتي متنورها الأستاس للتنميتة  لقن ارتمط ظهور عقون الامتيا  مالمرافق الابتصتانية ،     

الابتصانية التي تسعى النولة الى تحقيقها ، ذل  لان انجا  المراريي الابتصانية اصمح يتطلع امكانيتات 

و اعماء كميرة تفوق امكانيات النولة و مي انيتها مما جعلها  ير بانرة على توفيرها ، و انطلابا من ذل  

ن ذلت  متن ختلال ارترا  المستتثمرين الختواص فتي عمليتة تمويتل مختلتف ظهرت عقون الامتيا  و كا

  المراريي الابتصانية .  
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في المجال خاصة في   عقن الامتيا  الوسيلة الأمثل  للنولة لخلق المراريي الاستثمارية و مالتالي اصمح     

حيتث أن النولتة ممثلتة النولة ،  لأموالوذل  لأنه يعتمر أناة بانونية تمسح مالاستغلال الحسن الصناعي، 

مالإنارة تكون طرفا في العقن و تقن  جملة من التسهيلات مهنف جلع المستتثمرين و فتي المقامتل تحتتفظ 

المطلتع الاول ، ثت  مامتيا ات القانون العا  ، انطلابا من ذلت  ستنقو  مالميتان مفهتو  عقتن الامتيتا  فتي 

 المحث في طميعته القانونية و ذل  في المطلع الثاني .

 ول : مفهــوم عقـــد الامتـــياز الصناعيب الأالمطـلـــ

الا أن عقتتن الامتيتتا   يعتتن عقتتن الامتيتتا  متتن اهتت  و ابتتن  العقتتون التتتي ظهتترت مصتتورة عامتتة ، 

الصناعي يتمي  مخصوصية تجعله يتمي  عتن مختلتف عقتون الامتيتا  الاخترم ، كمتا انته يتميت  منظتا  

التعريفتات المحث في مفهتو  عقتن الامتيتا  يطلتع منتا الوبتوف علتى نراستة ، لذل  فان بانوني مختلف 

وهو ونة الاخيرة الكمير مه خاصة في الآ و الاهتما  المختلفة  التي تناولته وذل  نظرا لأهمية هذا الأخير

تمي ه  ا يتمي  مه هذا العقن من خصائص سنقو  مميانه في الفرت الاول ، ث  التطرق إلى سماته و أه  م ما

 ذل  في الفرت الثاني .  وعن  يره من العقون 

 ول :   تعريف عقـــد الامتياز الصناعيرع الأالفــ

للوصول إلي تحنين تعريف واضح و نبيق لعقن الامتيا  لامن من نراسة كل متن تعريفتات الفقته   

لهذا العقن ، ث  ميان تعريف المررت لهذا الأخير من خلال نراستة مختلتف النصتوص القانونيتة فتي هتذا 

 وهو ما سنقو  مميانه في هذا الفرت . ث  ميان تعريف القضاء له  الصنن 

 ف الفقــهي لعقــد الامتيـــاز الصناعي أولا : التعري   

لقن اهت  الفقه متعريف عقن الامتيا  نظرا للنور الفعال الذ  يكرسه في تحقيق التنميتة و الربتي    

 مالاستثمار ناخل كل نولة، فوجنت عنة تعريفات سنقو  مميانها من خلال ما يأتي :
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 : الفقهي لعقد الامتياز في الجزائر التعريف  - 1   

نته :   عقتن أو اتفتاق تكلتف أالنكتور ناصر لمتان  عرفه جانع من الماحثين أمثال  ففي الج ائر   

رخص طميعيا )فرنا ( أو رخصتا معنويتا  هالإنارة المانحة سواء كانت النولة أو الولاية أو الملنية مموجم

، يستمى صتاحع الامتيتا  ، متستيير انون الختاص )رتركة متثلا(من القانون العمومي )الملنية( أو من الق

هتذا المرفتق ، مستتخنما عمالته  استغلال مرفق عمومي لمنة محننة ، و يقتو  صتاحع الامتيتا  متةنارةو

أمواله ، ومتحملا المسرولية الناجمتة عتن ذلت  ، و فتي مقامتل  القيتا  مهتذه الخنمتة أ  تستيير المرفتق و

، ينفعتته المنتفعتتون مختتنمات تيتتا  مقامتتل مملتت  متتالي يحتتنن فتتي العقتتن العمتتومي يتقاضتتى صتتاحع الام

 282 .المرفق

و يلاحظ أن هذا التعريف جاء مفصلا لأنه تعري لجميي العناصتر التتي يتعتين توفرهتا فتي عقتن        

 الامتيا . 

الرركات احن أفران أو  عقن إنار  يتعهن  أما النكتور عمار عوامن  فعرف عقن الامتيا  مأنه :   

ممقتضاه مالقيا  على نفقته و تحت مسروليته المالية متكليف من النولة أو إحنم وحناتها الإنارية ، وطمقا 

للرروط التي توضي له ، لأناء خنمة عامة للجمهور ، وذل  مقامل التصريح له لاستغلال المرروت لمنة 

 283  .الأرماحعلى محننة من ال من و استيلائه 

يلاحظ على هذا التعريف انه  استخن  مصطلح الاستيلاء عنن حنيثة عن الأرماح و هو مصطلح   

 تعريف عقن الامتيا  .   موني مضلايتناسع م

كما عرفه الأستاذ احمن محيو مأنه:   أسلوع التسيير، يتتولى متن خلالته رتخص )وهتو رتخص  

 ، أعماء مرفتق ختلال فتترة متن الت من، فيتحمتل النفقتات،خاص مصورة عامة ( يسمى صاحع الامتيا 

 284تسل  النخل الوارن من المنتفعين  .و

 
  ناصر لمان ، الوجي  في القانون الانار  ، الطمعة الاولى ،منرورات لمان ، الج ائر ، 2006 ، ص212 . 282

  عمار عوامن  ،القانون الانار  ، الج ء الثاني ، نيوان المطموعات الجامعية  ، الطمعة الرامعة ، الج ائر ، 2007 ، ص 198 . 283
  احمن محيو ، محاضرات في المرسسات الانارية ، نيوان المطموعات الجامعية ، الطمعة الخامسة ، الج ائر ، 1990 ، ص 440 .284
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و با  جانع من الفقه مةعطاء تعريف خاص لعقن الامتيا  في العقار الصناعي على انته :   عقتن  

ا ، و يكتون الامتيا  في العقار الصناعي يتجسن في عقن إنار  تعنه مصالح أملا  النولة المختصة إبليمي

مرفقا منفتر الأعماء يحنن مرنامج الاستثمار و رروط الامتيا  ، و يعطتي للمستتفين  ستواء كتان رتخص 

طميعي أو معنو  خاضي للقانون الخاص الحق في الانتفتات متن بطعتة أرضتية تامعتة للأمتلا  الخاصتة 

 285للنولة و المخصصة للمراريي الاستثمارية. 

اعتمر عقن الامتيا  الصتناعي عمتارة عتن نتوت متن أنتوات العقتون يلاحظ على هذا التعريف انه  

، و نذكر منها ضرورة أن يكون  عقن الامتيا الواجع توافرها في عقن  لعناصركما انه تطرق ل  الإنارية،

الامتيا  مرفقا منفتر الأعماء الذ  يحنن من خلاله مرنامج الاستثمار ، كما انه ارار إلتى أن إنارة أمتلا  

 هي المختصة في تحريره .  النولة 

 التعريف الفقهي لعقد الامتياز في مصر : -2

فرن كان  -  عقن إنار  يتولى الملت   وفي مصر عرفه النكتور سليمان محمن الطماو  مأنه :    

ممقتضاه و على مسروليته إنارة مرفق عا  ابتصان  و استغلاله مقامل رستو  يتقاضتاها متن  -أو رركة 

المنتفعين مي خضوعه للقواعن الأساسية الضامطة لسير المرافق العامة فضلا عن الرروط التي تضتمنها 

ا التعريف انته اعتمتر عقتن الامتيتا  مأنته عقتن إنار  ،يتتولى .يلاحظ  على هذ  286الإنارة عقن الامتيا   

ممقتضاه صاحع الامتيا  مسرولية تسيير مرفق عتا  مطريقتة  يتر ممارترة عتوي النولتة التتي تكتفتي 

 متحصيل الرسو  . 

أما النكتور علي خاطر رطناو  فعرف عقن الامتيا  مأنه :   هو عمارة عن طريقة من طترق    

عامة تتمثل في عقن إنار  ذو طميعة مختلطة  يعهن ممقتضاه احن أرتخاص القتانون العتا  إنارة المرافق ال

إلى رخص من أرخاص القانون الخاص )فرن طميعتي أو رتركة ( ممهمتة إرتمات حاجتات جماعيتة عتن 

 
 موحفص جلاع نعناعة ، النظا  القانوني للعقار الابتصان  في الج ائر ، مجلة الفكر المرلمان ، العنن 22 ، مارس 2009 ، ص 88 .285

.  108، ص  1991ر ، مص ، سليمان محمن الطماو  ، الاسس العامة للعقون الانارية  ، نراسة مقارنة ، مطمعة عين رمس، الطمعة الخامسة  
286 
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طريق إنراء وتسيير مرفتق عتا  علتى نفقتته الخاصتة و علتى مستروليته لقتاء تقاضتي ممتال  نقنيتة متن 

 287كن تحت إرراف و ربامة الإنارة المتعابنة )مانحة الامتيا  ( .المنتفعين و ل

نستنتج من خلال هذا التعريف أن عقن الامتيا  ذو طميعة م نوجة، فله مرك  لائحي متن ختلال  

 ارتماله على بواعن القانون العا ، و له مرك  تعابن  من خلال بواعن القانون الخاص. 

من الماسط مأنه :   عقن إنار  يتعهتن احتن الأفتران أو الرتركات كما عرفه النكتور محمن فران ع   

ممقتضاه مالقيا  على نفقته و تحت مسروليته المالية و معماله متكليف من النولة أو إحنم وحناتها المحلية 

و طمقا للرروط التي توضي له مأناء خنمة عامة للجمهور عتن طريتق إنارة مرفتق عتا  ابتصتان  لمتنة 

 288 من مقامل رسو  يحصلها من المنتفعين مالمرفق . محنونة من ال

 التعريف الفقهي لعقد الامتياز في فرنسا :  - 3

مأنه :   هو طريقة تسيير المرفق  (فيليع مارني)Philippe Pariniأما في فرنسا فعرفه الأستاذ    

يتق الاتفابيتة حيث مواسطته تحمل الجماعتة المحليتة  الهيئتة المانحتة للامتيتا   رخصتا خاصتا عتن طر

يتقاضى إتاوات عا  و على نفقته و تحمل مخاطره و)وأحيانا رركة (  صاحع الامتيا   ترغيل المرفق ال

 عقن الامتيا  عمارة عن اتفابية. يلاحظ من هذا التعريف انه ذكر مان 289من المنتفعين  

 عقن الامتيا  مأنه : يعرف(فرنسيس مول مينوا ) Francis Paul Benoitفي حين أن الأستاذ 

  يمر  عقن الامتيا  مين طرفين الطرف الاول هو صاحع الامتيا  ممعنى الفترن و أحيانتا رتركة ،التذ  

يلت   أما  الإنارة التي تنظ  و تسير النراط المعلو  ، ومن جهة أخرم المانح للامتيا  أو السلطة المانحة 

مرفتق  بليميتة و التنوائر الإناريتة التتي تقترر إنرتاءللامتيا  ممعنى رخص عا  كالنولة و الجماعات الإ

 .290 عا 

 
  علي خطار رطناو  ، الوجي  في القانون الانار  ، نار وائل للنرر و التو يي ، عمان ،الارنن ، 2003 ، ص 271 . 287

  حمانة عمن الر اق حمانة ،النظا  القانوني لعقن امتيا  الرفق العا  ،نار الجامعة الجنينة ، الاسكننرية ، مصر ، 2012،ص 288.96،97
289 Philippe Parini , Institutions et Droit Administratifs,Armand Colin, Paris, France, 1984, p 95. 
290 Francis Paul Benoit, Le Droit Administratif Français, Libirairie Dalloz, Paris, 1986, p 821. 
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مأنه :   نمط تسيير مرفق عا  من بمل رتخص عتا  )الهيئتة المانحتة  عقن الامتيا  ايضا كما عرف      

 للامتيا ( تتعابن مي رخص صاحع الالت ا  ، ماستغلال المرفتق و تحملته المختاطر الناجمتة عتن ذلت ،

 291الانتفات مالمرفق . وتسمح لصاحع الالت ا  م

و كنتيجة لنراسة كافة هذه التعريفات الفقهية نخرج مالتعريف التالي  لعقن الامتيا  :   هو نتوت متن      

بتصان  لتحقيق المصلحة العامة من بمل الفرن أو الرركة ،  مموجمه تمنح النولة الاعا  الالتسيير للمرفق 

الاتفاق متين الطترفين المرفتق متنفتر الرتروط ، مقامتل الأرمتاح التتي حق الانتفات لصاحع الامتيا  معن 

 .292  يتحصل عليها خلال فترة الاستغلال ، و الهنف من ذل  تحقيق التنمية

 التعريــف القانــوني لعقــد الامتياز الصناعي : ثانــيــا  

على خلاف مابي العقون فان عقن الامتيا  في المجال الصتناعي لت  يتنظ  مموجتع بتانون ختاص  

وإنما جاءت أحكامه في عنة بوانين متفرعة، ولقن با  المرترت مةعطتاء تعريتف لته فتي العنيتن متن هتذه 

 القوانين وهو ما سنقو  منراسته و توضيحه فيما يلي :

الامتيتا  مأنته:   العقتن   322-94سو  التنفيتذ  ربت  من المر 05من المانة  01عرفت الفقرة   

الذ  تخول مموجمه النولة منة معينة حق الانتفات مقطعة أرضية متوفرة تامعة لأملاكها الخاصتة رخصتا 

طميعيا أو معنويا يخضي للقانون الخاص مقي  أو  ير مقي  أو مرسستة عموميتة ابتصتانية لتستتعمل تلت  

 293استثمار في منطقة خاصة.  الأري أساس في إبامة مرروت 

لقن جمي هذا التعريف مين جميي أركال المستثمرين طميعي أو معنو ، مقي  أو  ير مقي ، خاص  

 أو عا . 

المحنن لرروط و كيفيات متنح الامتيتا  و التنتا ل  121-07كما عرفه المرسو  التنفيذ  رب     

مأنته :   حتق الامتيتا  مراريي استتثمارية  لإنجا عن الأراضي التامعة للأملا  الخاصة للنولة الموجهة 

 
291Mémentos Dalloz, Droit Administratif Général,  20ème  édition, Dalloz, paris, France, p 174. 

،  ملكعيمات مران ، منح الامتيا  للاستثمار الصناعي في الترريي الج ائر  ، اطروحة نكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق و العلو  السياسية292

 .  48 ، ص 2011/20012جامعة محمن خيضر مسكرة ، 
، يتعلق ممنح امتيا  اراضي الاملا  الوطنية الوابعة في المناطق الخاصة في  1994جانفي  17، المرر  في  322-94المرسو  التنفيذ  رب   293

 .  26،ص25، ص 1991جانفي  19المررخة في  67اطار تربية الاستثمار ، الجرينة الرسمية العنن 
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هو الاتفاق الذ  تخول من خلاله النولة لمنة معينة الانتفات من أرضية متوفرة تامعتة لأملاكهتا الخاصتة 

و هتو نفتس التعريتف التذ  جتاء مته ، 294  مرروت استثمار   للإنجا معنو   لفائنة رخص طميعي أو

لذ  يحنن رروط و كيفيات متنح الامتيتا  علتى الأراضتي التامعتة ا  152295-09المرسو  التنفيذ  رب  

 مراريي استثمارية .  لإنجا للأملا  الخاصة للنولة و الموجهة 

الخاضتعين للقتانون الختاص  يلاحظ على هذا التعريف انه بصر عقتن الامتيتا  علتى الأرتخاص  

 مرروت استثمار  . للإنجا ارترط أن يوجه الامتيا  و

، المتضمن بانون الأملا   30-90المعنل و المتم  للقانون رب   14-08رف القانون رب  كذل  ع       

كما يلي :   يركل منح امتيا  استعمال  01مكرر فقرة  64الوطنية ، عقن الامتيا  من خلال نص المانة 

هتا ، العقتن الأملا  الوطنية العمومية ، المنصوص عليه في هذا القانون و الأحكا  الترتريعية المعمتول م

الذ  تقو  مموجمه الجماعة العمومية صاحمة المل  ، المسماة السلطة صاحمة حق الامتيا  ، ممنح رخص 

حق استغلال ملحق المل  العمومي الطميعي أو تمويل أو منتاء  معنو  أو طميعي يسمى صاحع الامتيا ،

هايتها المنراة أو التجهي  محل و/أو استغلال منراة عمومية لغري خنمة عمومية لمنة معينة تعون عنن ن

 منح الامتيا  إلى السلطة صاحمة حق الامتيا   .

كما تضيف الفقرة الرامعة من نفس المانة  :  ...فتي حالتة استتغلال منرتاة عموميتة لغتري خنمتة       

عمومية ، يحصل صاحع الامتيا  من اجل تغطية تكاليف الاستثمار و التسيير وكسع أجرته على أتاوم 

فعها مستعملو المنراة وفتق تعريفتات أو أستعار بصتوم يجتع أن تمتين فتي ملحتق نفتتر رتروط متنح ين 

 296الامتيا   .

 
المحنن  2006اوت 30المرر  في  11-06المتضمن تطميق احكا  الامر  2007افريل  23، المرر  في  121-07المرسو  التنفيذ  رب   294

لرروط و كيفيات منح الامتيا  و التنا ل عن الاراضي التامعة للأملا  الخاصة للنولة الموجهة لإنجا  مراريي استثمارية  ، مموجع نفتر 

 .  12، الملحق الاول ص  2007افريل  25، المررخة في  27الرروط المطمقة على منح الامتيا  ، الجرينة الرسمية العنن 
الذ  يحنن رروط و كيفيات منح الامتيا  على الاراضي التامعة للأملا  الخاصة للنولة و الموجهة لإنجا    152-09المرسو  التنفيذ  رب   295

، المررخة في  27متيا  ، الجرينة الرسمية العنن ،مموجع نفتر الرروط المطمقة على منح الا 2009ما   02مراريي استثمارية ، المرر  في 

 .  07،ص  2009ما   06
، يتضمن بانون 1990نيسممر  01المرر  في  30-90، المعنل و المتم  للقانون رب   2008جويلية  20، المرر  في  14-08القانون رب   296

 . 13، ص  2008اوت  03، المررخة في  44الاملا  الوطنية ، الجرينة الرسمية العنن 
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عقن يمر  مين السلطة العامة و مين رخص عقن الامتيا : ومنه يمكننا أن نستنتج التعريف التالي  ل 

أو أجنمتي ، لمتنة معينتة  طميعي أو معنو  خاضي للقانون الخاص أو القانون العا  ، سواء كان ج ائريا 

مغري للاستفانة من بطعة اري تامعة للأملا  الخاصة للنولة على أن يراعي المنون المنصوص عليهتا 

 . المحننة لذل  الإيجارية في نفتر الرروط الخاص مذل  ، كما يلت   المستفين منفي الإتاوة

 التعــريف القضــائي لعقــد الامتيــاز الصناعي  ثـــالــثــــا :     

ر   أن المررت الج ائر  عرف عقن الامتيا  كما سمق ميانه في العنين من النصوص القانونيتة  

 ، إلا أن الاجتهانات القضائية في هذا المجال بليلة جنا . 

فتي بضتية متين رتركة نقتل  09/03/2004لقن صنر عن مجلس النولة الغرفة الثالثتة متتاري    

جتاء فيته  11952فهترس ربت   11950المسافرين   سريي جنوع   و ملنية وهتران بترار تحتت ربت  

مايلي :   أن عقن الامتيا  التامي لأملا  النولة هو عقن إنار  تمنح مموجتع ستلطة الامتيتا  للمستتغل ، 

ستغلال المربت لعقار تامي للأملا  الوطنية مركل استثنائي و مهنف محنن و متواصل مقامل نفي إتاوة مالا

 297لكنه مربت و بامل للرجوت فيه .. 

في هذا التعريف يتضح أن مجلس النولتة اعتترف صتراحة مالطتامي الإنار  لعقتن الامتيتا  ممتا  

 298تجاه الأطراف المتعابن معها.يخوله من سلطات استثنائية لجهة الإنارة تمارسها ا

و من ماع المقارنة و حتى نرمط اجتهانات القضاء الإنار  الج ائر  مالقضتاء المقتارن نتنتاول  

تعريف القضاء المصر  لعقتن الامتيتا  ، حيتث عرفته بست  الترأ  ممجلتس النولتة مأنته :   عقتن يتعهتن 

مرفق عا  متحملا مخاطره و متا تتطلمته ممقتضاه رخص مان يقو  على حسامه و تحت مسروليته مةنارة 

ذلت  مربتتا معتي الستلطة العامتة إنارة هذا المرفق من أرغال عمومية إذا ل   الأمر، و يمنح في ستميل 

 .299ذل  مقامل جعل يرنيه إلى جهة الإنارة مما يحصله من الجمهور نظير استعماله  المرفق   و

 
  برار مجلس النولة ، رب  11950 ، الغرفة الثالثة ، المرر  في 2004/03/09 ، مجلة مجلس النولة ، العنن 05 ، 2004 ،ص 2013 . 297

  عمار موضياف ،ررح تنظي  الصفقات العمومية ، جسور للنرر و التو يي ، الطمعة الثالثة ، الج ائر ، 2011 ،ص 98 . 298
  حمانة عمن الر اق حمانة ، المرجي السامق ، ص 98 . 299
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يلي : ......إن الت ا  المرافتق العامتة لتيس إلا  كما في مصر كما عرفته محكمة القضاء الإنار  

عقنا إناريا يتعهن احن الأفران أو الرركات ممقتضاه مالقيا  على نفقته و تحت مسروليته المالية متكليف من 

النولة أو إحنم وحناتها الإنارية و طمقا للرروط التي توضي مأناء خنمة عامتة للجمهتور و ذلت  مقامتل 

لال المرروت لمنة محننة من ال من و استيلائه على الأرماح ، فالالت ا  عقن إنار  ذو التصريح له ماستغ

يتحمتل الملتت   نفقتات طميعة خاصة ، و موضتوعه إنارة مرفتق عتا  ، و لا يكتون إلا لمتنة محتنونة و 

 .300، و يتقاضى عوضا في ركل رسو  يحصلها من المنتفعين ...   المالية المرروت 

مقولها :  أن الملت   مةنارة المرفق العا  على ما يفين نتص المصرية مة النقي كذل  عرفته محك 

من القانون المنني هو من يرمطه مالحكومة عقن الت ا  يكون الغري منته إنارة مرفتق عتا   688المانة 

 301ذ  صفة ابتصانية لفترة معينه من ال من .  

ا  قضتائية نخترج متالتعريف التتالي لعقتن الامتيت الفقهية و القانونيتة و ال لهذه التعاريف و كنتيجة  

 عقن يمر  مين النولة المانحة للامتيا  والمستثمر ستواء كتان وطنتي أو هوالموجه للاستثمار الصناعي :

أجنمي يسمى صاحع الامتيا  ، يهنف إلتى استتغلال الأراضتي التامعتة للأمتلا  الوطنيتة الخاصتة لمتنة 

  ، مهتنف نها مموجع نفتر الرروط  تعنه الإنارة المرهلة بانونا مذلمعينة حننها المررت  مسمقا يت  تعيي

 انجا  مرروت استثمار .

 الفـــرع الثـــانـــي : خصــائـص عقـــد الامتيـــاز الصناعي

من خلال مختلف التعاريف الفقهية و القانونية و القضائية نستنتج إن لعقن الامتيا  عنة خصتائص         

تمي ه عن  يره من العقون ، فهو عقن يرتع حق الانتفات لصاحع الامتيا  ، عقن ركلي ، كما انته يتميت  

وهتو ماستنقو  مأنه عقن  مني طويل المنة إضافة إلى سمات تمي  عقن الامتيا  الصتناعي مرتكل ختاص 

 منراسته مالتفصيل فيما يلي :

 

 
ن مفتاح خليفة عمن الحمين ، حمن محمن حمن الرلماني ، العقون الانارية و احكا  امرامها ،نار المطموعات الجامعية ،الاسكننرية ،مصر، نو 300

 . 39سنة،ص 
  احمن سلامة منر ،  العقون الانارية و عقن الموت ، نار النهضة العرمية ، القاهرة ، مصر ، 2003 ، ص 124 . 301
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 أولا :  عقـــــد يرتـــب حق الانتــفــــاع

على انه :   يستفين مسير المرفق العمومي أو صاحع  14-08من القانون رب   20تنص المانة  

  مكترر أننتاه ، متن حتق استتعمال الملت  69مكرر أعلاه و المتانة  64الامتيا  مي مراعاة أحكا  المانة 

التامي للأملا  الوطنية المخصص لهذه المصلحة وفق  ري تخصيصته و لفائتنة المصتلحة العموميتة ، 

 302، و تحصيل الأتاوم من المستعملين .   ..........ويحق له الانتفات مه نون سواه ، 

يتضح من خلال نص المانة أن عقن الامتيا  يرتع حق الانتفات لصاحع الامتيا  علتى الأمتلا   

الوطنية التامعة للنولة أو جماعتها المحلية من اجل انجا  مرروعه الاستثمار  ، و الحصول على الفوائن 

 التي يجنيها من خلال استغلال الاستثمار . 

ت إلى المستثمر الذ  يتعابن مي إنارة أملا  النولة و هذا و بن منح المررت الج ائر  حق الانتفا 

من القانون المنني الج ائر  مقولها :   يكسع حق الانتفات مالتعابن و مالرفعة   844ما نصت عليه المانة 

 303و مالتقان  أو ممقتضى القانون .  

من   844حكا  المانة من خلال نص هذه المانة نلاحظ أن بانون الاستثمار الج ائر  استنن إلى أ  

 القانون المنني الذ  يعتمر أن المتعابن أ  صاحع الامتيا  منتفي و ليس مال  .

كما تجنر الإرارة في هذا الصنن إلى انه يت  الرروت في الانتفات من بمل صاحع الامتيا  فورا   

متق علتى متنح متن نفتتر الرتروط النمتوذجي المط 20و ممجرن تسلمه عقن الامتيا  عمتلا متنص المتانة 

الامتيا  مالتراضي التي نصت على متايلي :   تجستن عمليتة حيتا ة القطعتة الأرضتية الممنوحتة و متنء 

 304الانتفات منها من المستفين من منح الامتيا  عن طريق محضر يعنه المنير الولائي لأملا  النولة .  

 
  القانون رب  08-14 ، المرجي السامق ، ص 15 . 302

، المررخة في  78، المتضمن القانون المنني المعنل و المتم  ، الجرينة الرسمية عنن  1975سمتممر  19، المرر  في  58-75الامر رب   303

 . 1975سمتممر 26
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ،المرجي السامق ، ص 15 . 304



 الباب الثاني                                                    استغلال العقار الصناعي ومنازعاته 
 

119 
 

الحتق فتي التصترف فتي و عن هذا الحق أ  حق الانتفات فهو يعتمر حق تمعي لصاحمه ليس لته  

المل  ممعنى انه لا يستطيي ميي المل  أو التأجير أو التمرت مه لأنه ليس له   ملكية حق الربمتة ، و هنتا  

 305من اعتمره من بميل الرخصة مالانتفات مالحق الرخصي نون الامتلا  .

ان عليته أن يترن فالمنتفي يلت   مرن الريء عنن انتهاء حق الانتفات ، فتةذا كتان الترن مستتحيلا كت  

بيمته مقنرة في هذا الوبت و لا يعفى من هذا الرن إلا إذا هل  الريء مقوة باهرة أثناء منة الانتفات أما إذا 

كان الريء بن هل  معن انتهاء الانتفات و تأخر المنتفي في الرن فهو مسترول عتن هتذا الهتلا  و لتو كتان 

 306مسمع أجنمي  .

ئر  فان حق الانتفات ينتهي مهلا  الريء إلا انه ينتقل متن الرتيء أما في القانون المنني الج ا  

الهال  إلى ما بن يقمل بيمته ، و إذا ل  يكن الهلا  راجي إلى خطتا المالت  فتلا يجمتر المالت  علتى إعتانة 

الريء إلى أصله و لكن إذا أعانه رجي حق الانتفات إلى المنتفي إذا ل  يكن الهلا  مسممه و في هذه الحالة 

متن نفتس  853جتاءت مته المتانة  متن القتانون المتنني. وهتذا متا 848تطمق الفقترة الثانيتة متن المتانة 

 . 307القانون

إذن يتحصل صاحع الامتيا  على حق عيني تمعي و ليس حق الملكية و هو حق الانتفات مالوعتاء        

أ  حتتال متتن الأحتتوال العقتتار  أ  الأري المتتران انجتتا  المرتتروت الاستتتثمار  عليهتتا . و لا يمكتتن متت 

مرتروعه يمكتن لته تملت   لإنجا التصرف في الأري لأنها مل  للنولة. أما إذا با  مالمناء على الأري 

حيث  152-09من المرسو  التنفيذ  رب   18المناية نون تملكه للأري معقن موثق . عملا منص المانة 

لاستتثمار  المعاينتة بانونتا منتاء علتى يلي :   عنن إتما  المنايات المقررة فتي المرتروت ا نصت على ما

رهانة المطامقة تكرس إجماريا ملكية المنايات المنج ة من طرف المستثمر على الأري الممنوح امتيا ها 

 308مممانرة من هذا الأخير معقن موثق .  

 
، اطروحة نكتوراه في الفقه و اصوله ، -نراسة مقارنة في الفقه الاسلامي -سامرة محمن حامن العمر  ، حق الانتفات و تطميقاته المعاصرة  305

 .  42، ص  2010ة الارننية ، كانون الثاني الجامع
  مصطفى الجمال ، نظا  الملكية ، نار الفتح للطماعة و النرر، الطمعة الثانية ، نون ملن ، 2000، ص74 . 306

  الامر رب  75-58 ، المرجي السامق . 307
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لمتانة و في هذا الصنن نجن مان  المانة المذكورة أعلاه تكرس متا نصتت عليته الفقترة الثالثتة متن ا       

يلتي :   و يجتو  ممقتضتي القتانون أو الاتفتاق أن  من القانون المنني الج ائر  التي جاء فيها متا 675

 .309تكون ملكية سطح الأري منفصلة عن ملكية ما فوبها أو ما تحتها  

 ثــانــيــا :  عـــقـــد شكــلـــي

تل و الستمع ،    يتطلع العقن الركلي توفر ركن الركلية كركن رامي إلى جانع التراضي و المحتتت

و إذا انعنمت فان العقن  ير صحيح و لا يت  انعقانه ، حتى و لو كانت الأركان الثلاثة صحيحة و كاملتة 

 الرروط .

 310ع ركلي.فالعقن الركلي هو العقن الذ  يتطلع فيه القانون أن يكون الرضا في بال 

أن  عقتن الامتيتا  هتو عقتن رتكلي يحتتاج إلتى  و في هذا الصنن  يرم النكتور على ختاطر الرتنطاو  

 توثيق، لان هنا  حقوق و الت امات تترتع على عاتق طرفيه ، كما أن نفتر الرروط هو وثيقة مكتومة 

و مالتالي مالنظر لأهمية هذا العقن فالكتامة ررط جوهر  فيه لنرجة انه لا يمكن تصور وجون عقن امتيا  

 311ات لإمرامه منها موافقة السلطة صاحمة الصلاحية في الإمرا  .   ير مكتوع لأنه يحتاج إلى ركلي

من المرسو   17أما المررت الج ائر  فاعتمر أن عقن الامتيا  هو عقن ركلي على أساس المانة  

حيث جاءت مما يلي :   يكترس الامتيتا  الممنتوح ....، معقتن إنار  تعتنه إنارة  152-09التنفيذ  رب  

ا منفتر رروط معن ، طمقا للنماذج الملحقة مهذا المرسو  و يحنن منبة مرنامج الاستثمار أملا  النولة مرفق

 .312و كذا منون و رروط منح الامتيا .... 

 
  الامر 75-58 ، ، نفس المرجي السامق . 309

310François Terrè, Philippe Simler,Yves Liquette, Droit Civil , Les Obligations,8èmeèdition, Dalloz, Paris, France , 
2002 , p 20 . 

  على خاطر الرطناو  ، ممانئ القانون الانار  الارنني ، الكتاع الثاني ، مطمعة الجامعة الارننية ، 1996، ص 207 . 311
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 6 . 312
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من نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  عن طريق التراضتي حيتث نصتت  19و أيضا المانة  

يا  على القطعة الأرضية  لفائنة المستفين متن على مايلي :   يت  إعنان العقن الإنار  المتضمن منح الامت

 .313طرف منير أملا  النولة للولاية ....... 

من القانون المنني الج ائر  العقن الرسمي على انه :   عقن يثمت فيه  324و لقن عرفت المانة   

طمقا  موظف أو ضامط عمومي أو رخص مكلف مخنمة عامة ، ما ت  لنيه أو تلقاه من ذو  الرأن و ذل 

 314للأركال القانونية و في حنون سلطته و اختصاصه . 

استنان إلى نصوص هذه الموان فان منيرية أملا  النولة هي المرهلة بانونا لتحرير عقن الامتيا    

و كما هو معروف فان هذه الأخيرة تعتمر موثق النولة ، ومنه  يمكننا الخروج منتيجة أساستية و هتي أن 

متيا  هي ركن للانعقان و حك  انعنامها هتو مطتلان العقتن ، و كمتا هتو معتروف فتان الركلية في عقن الا

الركلية تعتمر كاستثناء على ممنأ الرضائية في العقون، حيث يتوجع على المتعابنين  إفترا  هتذا الرضتا 

ثمات ركن للانعقان و ليس للإفي بالع رسمي و يعتمر ررط أساسي لانعقان العقن ، فتصمح مذل  الرسمية 

 و سوف نتناول الركلية متفصيل أكثر لاحقا من خلال أركان العقن.  ،  فقط 

 ثــــــالثـــا : عقـــــد زمني طويـــل المــــدة

العقن ال مني هو الذ  يكتون فيته عنصتر الت من عنصترا جوهريتا ، حيتث تقتاس مته الت امتات  

،و يختلف عنصر ال من من عقن إلى آخر ، فعقن الامتيا  يتمي  مطول   315المتعابنين مقترنة نائما مال من

المنة ال منية المحننة لتنفيذ العقن ، حيث يتطلتع انجتا  المرتاريي الاستتثمارية إمكانيتات مرترية وماليتة 

ضخمة واستعمال تكنولوجيا عالية، فان تحققها لا يت  إلا من خلال فترة  منية طويلتة ، حتتى ينتتج فيهتا 

أهناف المستثمر التذ  يتحمتل أعمتاء ترتغيل مرتروعه لا تتحقتق إلا  أن رروت الاستثمار  أثاره كماالم

مطول منة العقن، لهذا فان المنة ال منية التي تمنح للمستثمر من اجل ترغيل مرروعه الاستتثمار  تعتمتر 

قيق الرمح المتالي ، وبتن ممثامة العامل الرئيسي التي يستطيي فيها استرنان رأس ماله وتغطية نيونه ، وتح

 
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  عن طريق التراضي ، نفس المرجي السامق ، ص 15 . 313
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لتت هتذه المتنة تختلف هذه المنة من مرتروت إلتى آختر فكلمتا  انت تكتاليف الإنرتاء و بتل إيترانه ، طا

 . 316العكس صحيح و

لهذا إذا أرانت النولة ترجيي استقطاع المستثمرين لامن عليها أن تمنح له  منة  منية طويلة أثناء  

تثماره  حتى تتمارى مي منة المرروت الاستثمار  ، لان بصر منة استغلاله  للعقارات المقامة عليها اس

استغلال هذه العقارات بن لا تساعنه  على انجتا  مرتاريعه  الاستتثمارية مكتل طمأنينتة ممتا يخلتق فتي 

نفوسه  الر  و الريمة حول عن  تجاوع فترة استغلال الأراضي المقا  عليها منراته  الصناعية مي المنة 

 .  317ينتج فيها مرروعه  الاستثمار  أثاره  ال منية التي

هذا الأمر أنم مالمررت الج ائر  إلى إعتانة النظتر فتي المتنة ال منيتة التتي يتت  فيهتا استتغلال  

الأراضي الموجه للمراريي الاستثمارية حتتى تكتون متمارتية متي الحتن الأبصتى التذ  يستتطيي فيته أ  

 حقيق الرمح المنتظر . مستثمر إنجاح مرروعه الاستثمار  و من ث  ت

يحنن رروط الذ    2006أوت  30مرر  في  11-06وذل  لأنه في السامق في ظل الأمر رب          

و كيفيات متنح الامتيتا  و التنتا ل عتن الأراضتي التامعتة للأمتلا  الخاصتة للنولتة و الموجهتة لانجتا  

سنة  20ار الصناعي في منة  منية بنرها ،كان يحق للمستثمرين الانتفات مالعق 318المراريي الاستثمارية  

سنة ، مما أسفر عن بصر هتذه المتنة  40باملة للتجنين مرة واحنة أ  الحن الأبصى لاستغلال العقار هو 

ع وف معي المستتثمرين الأجانتع أصتحاع الرتركات الكمترم عتن عتن  المجا فتة ماستتثماراته  فتي 

 مراريعه  الكمرم .  للإنجا تستنعي  الج ائر لأنها لا تتجاوع مي المنة ال منية التي

ومغية استقطاع الاستثمارات الأجنميتة ستارت المرترت الج ائتر  إلتى إعتانة النظتر فتي المتنة   

المتذكور  11-06ال منية التي تسمح للمستثمرين الانتفات مالعقار الصناعي ، و ذل  متعنيله للأمتر ربت  

صتت المتانة ن سنة وهو ما 99باملة للتجنين مرتين أ  سنة  33أعلاه ، فأصمحت منة الانتفات كحن أننى 

 
حساي  سميرة ، عقون الموت اطار استقمال القطات الخاص في المراريي المنية التحتية ، مذكرة لنيل رهانة ماجستير ، فرت بانون التعاون 316

 .  17، ص  2011معمر  تي   و و، النولى، كلية الحقوق ، جامعة ملون 
عقن الامتيا  في العقار الصناعي ، مذكرة لنيل رهانة ماجستير في القانون العا  ، كلية الحقوق و العلو  السياسية ،  معطى الله مصطفى ،  317

 .  76، ص  2015-2014احمن من حمن ،  2جامعة وهران 
على الاراضي التامعة  المحنن رروط و كيفيات منح الامتيا  2006اوت  30المرر  في 11 -06من الامر  01فقرة  04راجي نص المانة ي318

 .  05، ص  2006اوت  30، المررخة في  53للأملا  الخاصة للنولة الموجهة لإنجا  المراريي الاستثمارية ، الجرينة الرسمية العنن 
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من نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  عتن طريتق التراضتي علتى انته :   يمتنح الامتيتا  لمتنة  24

 319( سنة .  99( سنة  باملة للتجنين مرتين و أبصاها تسي و تسعون ) 33أنناها ثلاثة و ثلاثون )

ا  في العقار الصناعي ينتمي إلى طائفة العقتون ال منيتة، التتي و من هذا المنطلق فان عقن الامتي 

 يعتمر ال من عنصرا جوهريا فيها.

و تجع الإرارة أيضا إلى أن تحنين المنة مالنسمة للامتيتا  هتو نليتل علتى انته لتيس مرمتنا و أن  

العقار الصناعي هو مل  للجماعة العمومية ، و هتذا متا يجعلته و ر ت  طتول متنة استتغلاله متن طترف 

العقتار  الخواص إلا أن النولة تمقى نائمتا محتفظتة مملكيتهتا لته ، لان هتنف الامتيتا  لتيس التنتا ل عتن

الصناعي فهو مجرن طريقتة لتستيير واستتغلال هتذا الأخيتر ، و هتذا متتى أرانت الهيئتة العموميتة هتذه 

 .320الطريقة من التسيير

منة الامتيا  أن تكون كافية لتغطية نفقات المرروت و السماح   إلا انه عانة ما يراعى في  تحنين    

، و ذل  لان الملت   من خلال اختياره لعقن الامتيا  الموجه للاستثمار  321للملت   مقنر معقول من الرمح  

الصناعي يكون هنفه الأساسي  من وراء ذل  هو  تحقيق الرمح ، و لهذا الغري نجن مان بائمة الرروط 

 تمر ج ءا من العقن تحتو  على كافة الميانات و الرروط المنظمة لذل   .و التي تع

 رابعا : عقد يرد على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة

يتضح من خلال التعاريف السامقة لعقن الامتيا  الصناعي انه من أه  الخصائص التي يتمي  مهتا  

و ذلت  لأنته يعتمتر الوستيلة و الآليتة   النولة الخاصتة ، هذا الأخير انه يقي على الأراضي التامعة لأملا

متلا  لأالوحينة لاستغلال العقار الصناعي حيث سمق لنا و ان مينا انه ينتنرج ضتمن الاراضتي التامعتة ل

 ، كما سمقا و ان مينا حافظة العقار الصناعي في الماع الاول من هذه الاطروحة .  للنولة  الخاصة
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 محتـوى عقـد الامتـياز الصناعي خامسا :

ن من خصائص عقن الامتيا  الصناعي انه يحتوم على نوعين من الوثائق ، و هما العقن نفسته ا 

الذ  يثمت الاتفاق مين الإنارة المانحة و صاحع الامتيا  ، ونفتر الرروط الذ  يحنن الرروط التنظيميتة 

 . 322لعقن الامتيا  

 :العقــد  - 1

العقن هو عمارة عن اتفابية تمر  مين الإنارة المانحة للامتيا  و صاحع الامتيتا  ، تقتصتر علتى  

تحنين أطراف العقن و ضمط مضمونه ، فهو مذل  يعن ممثامة الإطار العقن  مين مانح الامتيتا  و الملتت   

 .  323معه 

 دفتـر الشروط :  - 2

ن الإنارة المانحة للامتيا  و صاحع الامتيا ، يوجن إضافة إلى وجون الاتفاق التعابن  الممر  مي  

هنال  وثائق أخرم مكتومة تتضمن حقوق و الت امات الأطراف المتعابنة ، تحتل الج ء الأكمر من وثائق 

تركل الركي ة الأساسي لرروط تنظتي  متنح ، فهي  الامتيا  و المعروفة منفاتر الرروط الملحقة مي العقن 

ة عتن نتص مفصتل تقتو  مةعتنانه الجهتة الإناريتة مانحتة الامتيتا  المرهلتة لهتذا الامتيا  ، و هي عمتار

 .324الغري، و عانة ما تكون هذه النفاتر الرروط النموذجية يت  المصانبة عليها عن طريق مراسي  

و هي عمارة عن وثيقتة ذات طتامي لائحتي،  و تتماين نفاتر الرروط مين نفاتر الرروط العامة ،  

. قون التي تمرمها المصلحة المختصةمما يجعلها تتس  مالطامي العا  المجرن و تقمل التطميق على جميي الع

نفاتر الرروط المرتركة التي تحتو  على رروط خاصة منوت واحن من العقون التي  إضافة إلى  

 .تورين مثلا ال تمرمها تل  المصلحة كعقون الإرغال أو

 
  ناصر لمان ، المرجي السامق ، ص 12 . 322

قانوني لعقن الامتيا  الانار  ، مذكرة لنيل رهانة الماجستير ، فرت بانون العقون ، كلية الحقوق و العلو  السياسية ، اكلي نعيمة ، النظا  ال 323

 .  66، ص  2013جامعة مولون معمر  تي   و و ، سنة 
  اكلي نعيمة ، نفس المرجي السامق ، ص 67 .324



 الباب الثاني                                                    استغلال العقار الصناعي ومنازعاته 
 

125 
 

 نفاتر الرروط و الموصتفات الإناريتةو هنا  أيضا إلى جانع النفاتر المذكورة سامقا ما يعرف م 

تحتو  على الرروط الخاصتة لكتل عقتن  حيث أنها تتمي  مكونهارن النفاتر تخصيصا ، أالخاصة ، وهي 

النوعين السامقين من النفاتر  تكمل ما يكون من نقص في في كونها  مهمة هذه النفاتر   تتمثليران إمرامه و

 .  325مالنسمة للعقن محل الإمرا  

عن غيره من   ي : الطبيعة القانونية لعقد الامتياز الصناعي و تمييزهـانـب الثـلـالمط

 العقود 

التصرفات القانونية التي ينتمتي  طميعة إن هنف نراسة الطميعة القانونية لعقن الامتيا  هو معرفة 

  التي تستعملها السلطات العمومية فتي تستيير المرافتق العامتة خاصتة المرفتق العتا  أإليها هذا العقن  ، 

فرانيتة للستلطة العامتة فتي تستيير الصناعي ، خاصة و إن التسيير الكلاسيكي يعتمن على التصرفات الان

هو وسيلة تنظيمية في ين الرخص العا  يخضي لإرانته المنفرنة استغلال هذا المرفق العا  فهل الامتيا  و

أ  إن المتعابتتن متتي الستتلطة العامتتة لتته حريتتة التفتتاوي و متتا هتتذا العقتتن إلا نتيجتتة اتفتتاق إرانتتتين 

خاصة و إن الملت   يقو  متسيير مرفق عا  تلميتة لحاجتات عامتة مقامتل متا تفرضته الخنمتة ،326كاملتين

 لت امات معينة ،.العمومية من خصوصيات و ا

و إذا ما كانت جميي الأحكا  و الأسس التي يقو  عليها ذات طميعة بانونية واحنة ،و هذا ما ينعو  

لمس مينته و متين  يتره متن العقتون إلى ضرورة المحث في طميعته القانونية )الفرت الاول ( ، و لتفان  ال

 الثاني (.أساليع التسيير الأخرم يتعين تميي ه عنها ) الفرت و

 الفرع الاول : الطبيــعة القانونية لعقد الامتياز الصناعي

لقن ثار تسارل حول طميعة عقن الامتيا  الصناعي  ، و تعنن الآراء الفقهية في تحنينها ، و سمع  

هذا الخلاف إن هذا العقن يتضمن جانمين من القواعن ، جانع يتعلق محقوق الملت   المالية و جانع يتعلق 

 
  سليمان محمن الطماو  ، المرجي السامق ، ص 377 . 325

  نانية ضريفي ، المرجي السامق ، ص 173 . 326
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، فةذا ما رجعنا إلى مختلف التعتاريف التتي عرفتت عقتن الامتيتا  نجتن 327ير و تنظي  المرفق العا  متسي

 مأنها تجتمي على انه يرتمل مالضرورة على الأسس الآتية: 

 إن تكون الإنارة العامة طرفا في العقن  . -    

 إن يكون العقن له صلة مالمرفق العا  . -    

 النفي العا  .  يهنف العقن إلى خنمة -    

و إذا ما أمعنا النظر في هذه الأسس نجن أنها نفس الأسس التي يقتو  عليهتا العقتن الإنار  فهتل   

 معنى هذا إن عقن الامتيا  الصناعي هو عقن إنار  ؟     

 يلي : هذا ما سنقو  منراسته من خلال ما    

هتذا القترار لإنارة أمتلا   يصنر منح الامتيا  في ركل برار صانر عتن التوالي ، حيتث يستمح 

علتى انته :   يكترس  04 - 08متن الأمتر ربت   10النولة متحرير عقن الامتيتا  ، حيتث نصتت المتانة 

أعلاه معقن إنار  تعنه إنارة أملا  النولتة مرفقتا متنفتر أعمتاء يحتنن منبتة  4الامتيا  المذكور في المانة 

 . 328  مرنامج الاستثمار و كذا منون و رروط منح الامتيا  

من النفتر النموذجي لمتنح  19فعقن الامتيا  اعتمره المررت عقن ركلي و هو ما جاءت مه المانة  

الامتيا  عن طريق التراضي حيتث جتاء نصتها كمتا يلتي :   يتت  إعتنان العقتن الإنار   المتضتمن متنح 

ة .......بترار تفتويي الامتيا  على القطعة الأرضية لفائنة المستفين من طرف منير أملا  النولتة لولايت 

 .329و ير المالية متاري  .......  

تين المانتين نلاحظ إن المرترت الج ائتر  بتن اعتترف مالطتامي الإنار  لعقتن امن خلال نص ه 

مل و بن فري ضرورة إفرا  هذا التصرف القتانوني فتي رتكل معتين و نتص علتى  الامتيا  صراحة ،

 
  حمانة عمن الر اق حمانة ، المرجي السامق ، ص 102 . 327

المحنن لرروط و كيفيات منح الامتيا  على الاراضي التامعة للأملا  الخاصة للنولة الموجهة  2008سمتممر  01المرر  في  04-08الامر  328

 .  05، ص  49، العنن  2008سمتممر  03ينة رسمية الررخة في للإنجا  مراريي استثمارية المعنل و المتم  ، جر
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  عن طريق التراضي ، المرجي السامق ، ص 15 . 329
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وجوع تحريره مموجع وربة رسمية . إلا انه مالرجوت إلى مضمون عقتن الامتيتا  نجتن انته يجمتي متين 

 يلي: تطميق أساليع القانون العا  و أساليع القانون الخاص و سنقو  متوضيح ذل  فيما

 مظاهر عقود القانون العام في عقد الامتياز الصناعي    أولا :

إن وبوت عقن الامتيا  علتى الأمتلا  الخاصتة التامعتة للمجموعتة الوطنيتة لا ينفتي ابترامته متن  

القتتانون العتتا  لأنتته يمتتر  فيتته الصتتفة الستتلطوية لتتلإنارة المنتهجتتة لأستتلوع القتتانون العتتا  ، و الرتتروط 

 330الإنارة .التنظيمية الموضوعة من بمل 

فأول مظهر من مظاهر القانون العا  وجون رخص معنو  عا  كطرف فتي عقتن ، ممعنتى أن  - 

يكون احن أطراف العقن رخص من أرخاص القانون العا  سواء تجسن ذل  فتي النولتة أو احتن أرتخاص 

ر متنيهي ، المعنوية العامة الإبليمية و ضرورة أن يكون احن أطراف العقن الإنار  رخصا معنويا عنصت 

و هتو  331ذل  لأنه لا يجو  أن يوصف العقن أنه إنار  إلا إذا كان أحن أطرافه على الأبل جهة إناريتة .

ما يعرف مالمعيار العضو  وهو ما اخذ مه المررت الج ائر  و تأثر مه كثيرا وهتو متا تجستن فتي عقتن 

الصتناعي النولتة أو جماعتهتا  الامتيا  الصناعي لأنه  الما متا يكتون الطترف الآختر فتي عقتن الامتيتا 

 الإبليمية . 

من التنفتر النمتوذجي لمتنح الامتيتا  عتن طريتق التراضتي المتذكورة  19و هو ما مينته المانة   

 . 332أعلاه ، فالمنير الولائي لأملا  النولة يتعابن ماس  النولة و لحسامها و مةررافها 

نارة متضتمين عقتن الامتيتا  مجموعتة متن ثاني مظهر من مظاهر القانون العا  ، هتو بيتا  الإ - 

الرروط التنظيمية ، و هو ما يمين اتجاه نية الإنارة إلى الأخذ مأساليع القانون العا  ، فةذا ما احتوم العقن 

على رروط استثنائية  ير مألوفة في القانون الختاص ستواء بتررت تلت  الرتروط امتيتا ات لتلإنارة لا 

 333وق استثنائية للمتعابن معها .يتمتي مها الطرف الآخر ، أو حق

 
نكتوراه في القانون ، رعمة القانون الخاص ، بس  خوانجية حنان سميحة ، النظا  القانوني للعقار الصناعي في الج ائر ، رسالة لنيل رهانة ال330

 .  282، ص  2015القانون العقار   كلية الحقوق ، جامعة بسنطينة ، سنة 
 .   49اكلي نعيمة ، المرجي السامق ، ص  331

  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  عن طريق التراضي ، المرجي السامق ، ص 15 . 332
  اكلي نعيمة ، المرجي السامق ، ص 50 . 333
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و من تطميقات ذل  معي الرروط التنظيمية و الامتيا ات التي تضمنها المرستو  التنفيتذ  ربت   

من خلال نفتر الرروط  النموذجي الملحق مته التذ  يحتنن الرتروط التتي تطمتق علتى متنح  152 - 09

، عة الأرضية ، موضوت الامتيا  هذاالقطيلي :    منه على ما 01الامتيا  مالتراضي حيث نصت المانة 

موجه لاستيعاع مرروت استثمار  ، كل تغيير فتي وجهتهتا أو فتي استتعمالها كليتا أو ج ئيتا لأ تراي 

 334أخرم  ير الأ راي المحننة في نفتر الرروط هذا ينجر عنه فس  منح الامتيا    .

ح الإنارة المالكتة للعقتار مناء على نص هتذه المتانة نلاحتظ أنهتا وضتعت رترط تنظيمتي لصتال  

الصناعي و في حالتة متا إذا استتغله المستتثمر فتي  يتر الغتري المخصتص لته ، يفست  عقتن الامتيتا  

 لي ممارر من طرف الإنارة .االصناعي مركل 

علتى :   إذا لت  يتتمكن صتاحع  152 -09الفقترة الأولتى متن المرستو   21كما تتنص المتانة  

متيا  متي احتترا  طميعتة المرتروت تثمار  في الأجل المحنن في عقن الاالامتيا  من إتما  مرروعه الاس

المرنامج المحنن في نفتر الرروط و رخصة المناء ، يمكن منح صاحع الامتيتا  أجتلا إضتافيا يتتراوح و

 335من سنة إلى ثلاث سنوات حسع طميعة و أهمية المرروت . 

مر و ذلتت  لترتتجيعه علتتى استتتكمال هتتذه المتتانة جتتاءت مرتترط تنظيمتتي لصتتالح المتعابتتن المستتتث 

ه لالت اماتتته مرتتروعه الاستتتثمار  ، و لكنهتتا فتتي نفتتس الوبتتت رمطتتت تمنيتتن الأجتتل مضتترورة احترامتت 

 مرنامجه . و

تجع الإرارة هنا إلى أن مجمل الرروط التنظيمية التي جاء مها نفتتر الرتروط النمتوذجي لمتنح  

، فانتهتاج النولتة لسياستة الترتنين و التصتلع  الامتيا  عن طريق التراضي هتي رتروط لصتالح الإنارة

موضي رروط تنظيمية في عقن الامتيا  ، يقو  في نهاية الأمر على الوابعية التي تنعو متن وجهتة نظتر 

النولة إلى حماية الرصين العقار  الوطني و الحفاظ عليه مهما كانت طميعته القانونية و هو ما يمثل متن 

 336هذا المنظور مصلحة عامة .

 
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  عن طريق التراضي ، نفس المرجي السامق  ، ص 13 .334

  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 07 . 335
 خوانجية حنان سميحة ،  المرجي السامق ، ص 282 . 336



 الباب الثاني                                                    استغلال العقار الصناعي ومنازعاته 
 

129 
 

 عقود القانون الخاص في عقد الامتياز الصناعي ثانيا :    مظاهر

الذ  تخول من خلاله النولة لمنة معينتة الانتفتات  337وصف عقن الامتيا  ، تارة مأنه الاتفاق  ان 

من أرضية متوفرة أو أصل عقار  تامي لأملاكها الخاصتة ، بصتن استتيعاع مرتروت استتثمار  لفائتنة 

 338أرخاص طميعية أو معنوية خاضعة للقانون الخاص ، و تارة أخرم اعتمتر متنح الامتيتا  مأنته عقتن 

 ة الانتفات مأري أو أصل عقار  لنفس الأهناف المذكورة سامقا . الذ  تخول من خلاله النولة لمنة معين

ن كان التميي  مين الاتفاق و العقن لا أهمية له مةجمات ا لع الفقهاء متانا  يهتنف إلتى تحقيتق ا و 

 ، ونفس المعنى يطمق على عقن الامتيا  الصناعي . 339 اية هي إحناث اثر بانوني 

يخضي هتذا الأخيتر لتذات أستس و أركتان العقتون متن ضترورة تتوافر التراضتي ممتا  و مالتالي 

 يتضمنه من تطامق الإرانتين و خلوها من عيوع الإرانة ، و السمع ، و المحل .

كما يتمي  عقن الامتيا  الصناعي  مأنه عقن  مني ، يمثل ال من فيه عنصرا جوهريتا ، فتال من   

و الأصل العقار  محتل الامتيتا  و انقضتاره مرهتون مانقضتاء الت من ، المنفعة مالأرضية أار يحنن مقن 

لا تتجتاو  متنة تستعة  ( سنة باملة للتجنين مرتين علتى أن33فيمنح الامتيا  لمنة أنناها ثلاث و ثلاثون )

 . 152340 -09من المرسو  التنفيذ   12( سنة  و هو ما جاء في نص المانة99تسعون )و

ن الامتيا  الصناعي في معي مظاهره متن عقتون القتانون الختاص لأنته و يتجلى لنا ابتراع عق  

يخول لصاحمه حقا عينيا عقاريا ، يتضمن عنصر  الاستتعمال و الاستتغلال لمتنة محتننة علتى القطعتة 

الأرضية المتوفرة أو الأصل العقار  ،  تستمقي النولة حق الربمة، نون تمكين صاحع الامتيا  من جمي 

المقررة فتي المرتروت الاستتثمار  المعاينتة  بانونتا ،  المنرآت ية ، إلا أن المماني و رتات عناصر الملك

 
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  عن طريق التراضي ، المرجي السامق ، ص12 . 337

ة للمرسسات     ، مموجع نفتر الرروط المطمقة على منح الامتيا  مالتراضي للاصول العقارية المتمقية التامع 153-09المرسو  التنفيذ  رب   338

 .  20ص العمومية المستقلة و  ير المستقلة المحلة و الاصول العقارية الفائضة التامعة للمرسسات العمومية الابتصانية ، نفس المرجي السامق ، 
لحلمي الحقوبية ، عمن الر اق احمن السنهور  ، الوسيط في ررح القانون المنني الجنين ، مصانر الالت ا  ، المجلن الاول ، منرورات ا 339

 .  16، ص  1998ميروت، لمنان ، 
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص  06 .340
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مناء على رهانة المطامقة تكرس ملكيتها إجماريتا متن طترف المستتثمر علتى الأري الممنتوح امتيا هتا 

 . 341مممانرة من هذا الأخير معقن موثق 

ذن يستل   رتهره مالمحافظتة العقاريتة و مانا  عقن الامتيا  الصناعي ينقل حق عيني عقار ، إ  

حتتى ينتتج آثتاره فتي مواجهتة الطترفين، النولتتة أو احتن أرخاصتها العتاميين و المستتثمر و فتي مواجتته 

 .342الغير

من خلال ما سمق ذكره يتضح لنا أن عقن الامتيا  الصتناعي يمتتا  متالم ج متين أستاليع القتانون العتا   

تصترف للقول متان عقتن الامتيتا  هتو عمتل ونفي جانع من الفقه  وأساليع القانون الخاص . الأمر الذ 

مختلط  و هذه الفكرة نانم مها الفقيه نيجي ، و مفانها أن عقن الامتيا  إنما هتو عقتن ذو طميعتة مختلطتة 

تعابنية و لائحية معا ، ممعنى أن معي رروط العقتن ذات طميعتة لائحيتة و التمعي الآختر ذات طميعتة 

 . 343تعابنية 

جي ذل  لان الامتيا  يحقق مصلحتين متنابضتين و هما المصلحة العامة و المتمثلة في تسيير مرفق و ير

عا  و توفير الخنمة العمومية للجمهور و التي يجع على الإنارة حمايتها و يت  ذل  موضتي بواعتن ستير 

لتى الامتيتا  ماتفتاق المرفق العا  ، و مصلحة خاصة و هي مصلحة الملت   ، إذ أن هذا الأخير لن يلجا إ

الهنف الأساستي و محمية فهي محور نراط الخواص و مي الإنارة إلا إذا كانت مصلحته المالية محفوظة

 .344له 

و في هذا الصنن يرم النكتور عجة الجيلالي أن عقتن الامتيتا  فتي العقتار الصتناعي هتو عمتل  

ة ، فالرروط التتي تتعلتق متنظتي  استتغلال بانوني مختلط ، لكونه يض  كل من المنون التنظيمية و التعابني

العقار موضوت الامتيا  تتمتي مالطميعة التنظيمية في مواجهة صاحع الامتيا  ، أما الرروط التي تتعلتق 

 
 خوانجية حنان سميحة ، المرجي السامق ، ص 284 . 341

 خوانجية حنان سميحة ،نفس المرجي اعلاه ، ص 284 . 342
  حمانة عمن الر اق حمانة ،  المرجي السامق ، ص 105 . 343

  نانية ضريفي ، المرجي السامق ، ص 178 . 344
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مالحفاظ على التوا ن المالي للمتعابنين ، منة العقن ، المنافي المانية و كذل  الإعانات التي تمنحها الجهتة 

 .345ا تتمتي مالطميعة التعابنيةالمانحة للامتيا  فةنه

ط استغلال المرفتق رروط التنظيمية هي تل  المتعلقة متنظي  المرفق و ترغيله ، كررالومنه فان  

ن ستير المرفتق ماضتطران و انتظتا  ميأتعلقة مالعاملين في المرفتق ، و تت رسو  الانتفات ، و الأحكا  المو

 .346المساواة مين المنتفعين مخنمات المرفق و

أما الرروط التعابنية فهي التي يمكن الاستغناء عنها لو أن الإنارة تولت منفسها استغلال المرفق   

العا  ، من تل  الرروط ما يتعلق متحنين منة الامتيا  و الالت امات المالية مين المتعابتنين و لا تمتتن إلتى 

 347نتفعين .كيفية أناء الخنمة للم

و في الأخير و مالنظر إلى النظا  القانوني لعقن الامتيا  الموجه إلى الاستتثمار الصتناعي، يمتنو  

جليا انه عقن ذو طميعة خاصة يتجه إلى إحناث اثتر بتانوني معتين ، يعتن فتي معتي أحكامته متن عقتون 

لأرخاص العامة تكون طرفا فيه ، القانون العا  ، فهو يكتسع من الناحية الركلية الصفة الإنارية كما أن ا

و يتضمن رروط تنظيمية تنفرن الإنارة موضعها،و في معي أحكامه يقترع من عقتون القتانون الختاص 

ثلاثتة  ماعتماره يتضمن إنراء حق عيني على الأمتلا  الخاصتة التامعتة للمجموعتة الوطنيتة لمتنة أنناهتا

استتيعاع المرتروت الاستتثمار  ،  بصتن  ( ستنة ،99( ستنة و أبصتاها تستعة و تستعون )33ثلاثون )و

لصاحع الامتيا  متي مقتاء النولتة صتاحمة ملكيتة حتق الربمتة  المنرآت تكرس مموجمه ملكية المنايات و و

 .348أوالأصل العقار  الموجه للاستثمار الصناعي 

حتق فتي الحصتول علتى رخصتة المنتاء، كما يخول عقن الامتيا  الصناعي لصاحع الامتيتا  ال  

علتى المنايتات و هن رسمي لصالح هيئات القري على الحق العيني العقار  الناتج عتن العقتن،إنراء رو

المقرر إنرارها ، كما يكرس للمستفين من الامتيا  حق التصرف في حقه العيني العقار  سواء كان ذلت  

 
  عجة الجيلالي ، الكامل في بانون الاستثمار الج ائر  ، نار الخلنونية ، الج ائر ، 2006  ، ص 608 .345

  عمن الغني مسيوني عمن الله ، القانون الانار  ، النار الجامعية ، الاسكننرية ، مصر ، نون سنة النرر ، ص 261 . 346
  محمون خلف الجمور  ، العقون الانارية ، نار الثقافة ، عمان ، الارنن ، 2010 ، ص 26 . 347

 خوانجية حنان سميحة ، المرجي السامق ، ص 314 . 348
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المنء  لي للمرروت وو معن الانجا  الفع مالتنا ل أو التأجير من الماطن و ذل  معن إعلا  إنارة أملا  النولة

 في النراط .

ومنه يمكننا الخروج منتيجة مفانها أن عقن الامتيا  الصناعي فهو عقن ذو طميعتة بانونيتة ذات    

مرونة تناسع موضوت تجسين الاستثمار و تفتح المجال أما  مراركة القطات الخاص الأجنمي إلى جانتع 

 القطات الخاص الوطني في تحقيق التنمية الابتصانية الوطنية .

 عقد الامتياز الصناعي عن غيره من العقود الفرع الثاني : تمييز

مرتامهة لعقتن الامتيتا  الصتناعي  يوجن في القانون العا  الخاص و القانون العا  أنظمتة بانونيتة          

أخرم مخالفة له ، ولهذا يستوجع علينا تميي  عقن الامتيا  عن هذه الأنظمة ، و سوف نعري فيما يلي و

ظمة المرامهة له في القانون العتا  ثت  تمييت ه عتن الأنظمتة المرتامهة لته فتي تميي  عقن الامتيا  عن الأن

 القانون الخاص . 

 أولا : تمييز عقد الامتياز الصناعي عن الأنظمة المشابهة لهفي القانون العام

طالما أن لجهة الإنارة الحق في أن تنخل مي  يرها في روامط و نظ  عقنية تتخذ صور مختلفة   

متعننة تتفق و مقتضيات سير المرافق العامة التي تمر  هذه العقون لختنمتها ،  و لتحقيتق تتضمن رروط 

ذل  فان الإنارة اعتمنت عنة أساليع لإعطاء القطات الخاص النور الرائن في المجال الابتصان  ، أهمها 

هتذه العقتون متن ، و لابتتراع 349( BOTعقن امتيا  المرافق العامة ، عقن المناء و الترغيل و التحويل )

حيث التسمية أو لاحتوائها على رروط تنظيمية و تعابنية كان من الضرور  التمييت  مينهتا و متين عقتن 

 امتيا  العقار الصناعي كما يلي :

 :    تمييز عقد امتياز العقار الصناعي عن عقد امتياز المرافق العامة   - 1

عقن إنار  يعهن مموجمه احن أرخاص القانون العا  ) يسمى مانح الامتيا (  امتيا  المرفق العا  ، 

إلى رخص طميعي أو معنو  )يسمى صاحع الامتيا  ( إنارة مرفق عا  علتى نفقتته و مستروليته تحتت 

 
 خوانجية حنان سميحة ، المرجي السامق ، ص 314 .349
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إرراف السلطة المانحة للامتيا  ، مقامل تقاضي صاحع الامتيا  منلات من المستفين من خنمات المرفق 

 . 350العا  

من خلال هذا التعريف يمكننا استنتاج أن عقن امتيا  العقار الصناعي و عقتن امتيتا  المرافتق العامتة     

ترتغيل ن ويكت هما عقنان مختلفان ،  فمن حيث الموضوت فهذا الأخير يكون لصاحمه ستلطة إناريتة ، و 

تتامين المستاواة متين  مرفق عا  خاضعا لجملة من الرروط ، أهمها تامين استتمرارية المرفتق العتا  ، و

المستفينين في خنمات المرفق العا  ، في حين عقن امتيا  العقار الموجه للاستثمار الصناعي لا يخصص 

لممارسة نراط مرتمط مالمصلحة العامة ، و يمنح لصتاحع الامتيتا  حقتا عينيتا عقاريتا علتى الوعتاء أو 

ن أو الترهن الرستمي ، و ذلت  معتن استتيفائه الأصل العقار  و يكون باملا للتنتا ل ، التتأجير متن المتاط

 .  351الرروط القانونية المحننة لذل  

و تجع الإرارة في هذا الصنن أن إنارة المرفق العا  من طرف صاحع الامتيا  في عقن امتيا    

نرآت المرفق العا  ، لا تعني امتلاكه للمرفق أو السيطرة عليه و إنما ترغيله فقط ، في حين المنايات و الم

 المنج ة على العقار مموجع عقن امتيا  العقار الصناعي تعن ملكا لصاحع الامتيا  . 

و يتمي  العقنان أيضا عن معضتهما التمعي فتي التعريفتة أو المقامتل التذ  ينفعانته ، فصتاحع   

نار امتيا  المرافق العامة يحصل التعريفة من المستفينين لتغطية أعماء ترغيل المرفق و حصوله على مق

الرمح معقول ، وفي حالة ما إذا حننت السلطة المانحة التعريفة مركل لا يرمن تغطية أعماء الاستتثمار ، 

. أما الامتيا  الموجه  352و تحقيق الرمح ، فعلى هذه الأخيرة القيا  مالمساهمة أو ضمان صاحع الامتيا 

لى الإنارة المانحة للامتيا  لقاء استغلاله للاستثمار الصناعي ، الإتاوة الايجارية ينفعها صاحع الامتيا  إ

 للعقار الصناعي . 

و يمر  أيضا الاختلاف في كتون عقتن امتيتا  المرافتق العامتة يمتنح لصتاحمه معتي امتيتا ات   

السلطة العامة تمكنه من انجا  النراط موضوت الامتيا  ، و إن كان تفسير امتيا ات السلطة العامة ينخل 

 
رنة ، منروات الحلمي الحقوبية، الطمعة الاولى ، ميروت ، لمنان، مروان محي النين القطع ، طرق خصخصة المرافق العامة ، نراسة مقا 350

 ..  79، ص  2009
 خوانجية حنان سميحة المرجي السامق ، ص 295 . 351

  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 81 . 352
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لامتيا  ، إلا انه لا وجون لهذه الامتيا ات في عقن امتيتا  العقتار الموجته للاستتثمار في نطاق تنفيذ عقن ا

 .  353الصناعي 

خيتر ينقضتي ، لأنته أما في حالة وفاة صاحع الامتيا  في عقن امتيا  المرفق العا  فان هذا الأ   

، و هذا على عكس  354عا في الغالع ينعن  في الورثة الصفات التقنية التي يقتضيها حسن تنفيذ المرفق ال

 عقن الامتيا  الوارن على العقار الموجه للاستثمار الصناعي .

إضافة إلى ذل  فان كل من العقنين يمرمان لمنة محننة ، إلا إن عقن امتيا  المرفق العتا   تكتون  

ي فتان المتنة فيه المنة محننة مناء على اتفاق الطرفين ، أما عقن امتيا  العقار الموجه للاستتثمار الصتناع

 فيه محننة منص بانوني .  

يسترن المرفق لأنته يرتكل جت ءا متن كيتان النولتة، أمتا إذا  عنن نهاية عقن امتيا  المرفق العا  ، 

انتهى عقن امتيا  العقتار الصتناعي ، ماستتثناء الأصتول العقاريتة المتمقيتة التامعتة للمرسستات العموميتة 

المحلة، الإنارة لا تسترنها و يرتغلها مالت  المنايتة مقامتل إتتاوة ايجاريتة تحتننها مصتالح أمتلا  النولتة 

 .  355ة الأري أو الأصل العقار ماعتمارها مالك

 التمييز بين عقد الامتياز الصناعي و عقد البناء و التشغيل و التحويل : - 2

حيث تمتنح  ( من الوسائل الحنيثة لإبامة المرافق العامة و المنى التحتية ،BOTيعن عقن الموت ) 

ممقتضاه النولة للمتعابن إبامة منرآت عامة و ترغيلها على عاتقه ، و عنن انتهاء منة العقتن يعيتن المرفتق 

 . 356العا  إلى النولة 

و يتمي  عقن امتيا  العقار الموجه للاستثمار الصناعي عن عقن المناء و الترغيل و التحويل في عنة       

 نقاط :

 
 خوانجية حنان سميحة ،المرجي السامق ، ص 295 . 353

  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 140 . 354
 خوانجية حنان سميحة ، نفس المرجي السامق ، ص 296 .355

ياسين ناصيف ، عقن الموت ، سلسلة امحاث بانونية مقارنة ، المرسسة الحنيثة للكتاع، نون طمعة  ، طراملس ، لمنان ، نون سنة نرر ،ص  356

82 . 
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( الأعمتاء العامتة عتن كاهتل BOTعقن المناء و الترغيل و التحويتل )فمن حيث الهنف : يخفف  -

النولة من خلال إتاحة فرصة للقطات الختاص للمرتاركة فتي منتاء المرتاريي أو المرافتق العامتة 

الابتصانية التي توجه لخنمة الصالح العتا  ، أمتا عقتن الامتيتا  الصتناعي الغتري منته توجيته 

فهو لا يقن  خنمات للصالح العا  ، لكن تكون له تأثير علتى  العقار لاستيعاع مرروت استثمار 

 . 357التنمية الابتصانية للملان ، من خلال إتاحة الم ين من فرص العمل و ترغيل الأين  العاملة

من حيث الموضوت :  يتمثل موضوت عقن المناء و الترتغيل و التحويتل فتي منتاء مرتروت عتا   -

 تعنتي الحيتا ة هنتا تملتت  المتعابتتن متي النولتة ، و لا أومرفتق عتا  ابتصتان  ، يحتو ه الطترف

، و إنما له الحق في استغلاله من الناحية التجارية متحصيل الإيرانات الناتجة عنه ، ث  المرروت

. مخلاف عقتن 358إعانة المرروت إلى النولة نون مقامل ، أو مقامل تعويي عنن انتهاء منة العقن 

ت أو مرافتق عامتة، كمتا آمنرت  الامتيا  فيه لا يقتو  مةنرتاء امتيا  العقار الصناعي لان صاحع 

التي با  متريينها علتى ستطح العقتار  المنرآت تكرس له إجماريا و مقوة القانون ملكية المنايات و 

 الصناعي المخصص للاستثمار نون ملكية الأري. 

 

 ة المشابه له في القانون الخاصـي عن الأنظمـاز الصناعــد الامتيــز عقــيـا : تميـيــانــث

وجن معي العقون و الأنظمة في القانون الخاص تقترع من عقتن الامتيتا  الصتناعي متن حيتث ت 

ه أو الترامه في معي العناصر الأخرم ، أو في التستمية ، ممتا رلقانونية للحق العيني الذ  ينرا الطميعة

 ميانه : الآتييستنعي تميي ه عن هذه الأنظمة على النحو 

 

 

 

  

 
 خوانجية حنان سميحة ، المرجي السامق  ،  ص 297 . 357

  محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 289 . 358
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 التمييز بين عقد الامتياز الصناعي و حق الانتفاع :  - 1

 : الآتيضمن أحكا  القانون المنني تعريفا لحق الانتفات ، و إنما عرفه الفقه على النحو  ل   يرن  

  حق عيني في الانتفات مريء مملو  للغير مررط الاحتفاظ مذات الريء ورنه إلى صتاحمه عنتن نهايتة  

 359حق الانتفات الذ  يجع أن ينتهي حتما مموت المنتفي .  

و انطلابا من هذا التعريف نجن مان عقن الامتيا  الصناعي و حق الانتفات يترامهان في أه  نقطة  

، تتجلى في أن كل من المنتفي و صاحع الامتيا  له حق عيني على ريء لا يملكه لمتنة معينتة ، يختول 

 لهما حق الاستعمال و الاستغلال نون التصرف .

ان محل الانتفات عقار ، فحق الانتفات مثل حق الامتيا  يجو  و يظهر هذا الترامه أيضا  ، إذا ك  

رهنه رهنا رسميا ، و التنا ل عنه للغير ، مي مراعاة بواعن الرهر ، مل و تأجيره أيضا في الأجل التذ  

يمقى فيه حق الانتفات بائما ، إلا انه عنن التنا ل أو تأجير حق الانتفات لا يتطلع ذل  ررطا معينا ، خلافا 

قن الامتيا  الصناعي فلا يجو  التصرف فيه إلا معن انتهاء المرتروت الاستتثمار  و ترتغيله ، لاستيما لع

 . 360إعلا  الإنارة مه تحت طائلة المطلان المطلق 

و أه  خلاف مينهما يظهر من حيث انقضائهما ، فحق الانتفات مالإضافة لانتهائته مالمتنة المتفتق   

ل  الربمتة ، فهتو ينتهتي حتمتا ممتوت المنتفتي و لتو بمتل انقضتاء الأجتل عليها مين صاحع الانتفات و ما

 هي مموت صاحمه مل ينتقل لورثته .، على عكس حق الامتيا  الذ  لا ينت361المحنن 

 التمييز بين عقد الامتياز الصناعي و عقد الإيجار:  - 2

عرف المررت الج ائر  الإيجار مأنه عقن يمكن المرجر ممقتضتاه المستتأجر متن الانتفتات مرتيء        

 لمنة محننة مقامل منل إيجار معلو ، و يجو  أن يحنن منل الإيجار نقنا أو متقني  أ  عمل آخر. 

 
 عمن الر اق احمن السنهور  ، الوسيط الثامن في ررح القانون المنني الجنين ، اسماع كسع الملكية ، منرورات الحلمي الحقوبية ، ميروت ،  359

 ..  645، ص  1998لمنان ، 
 خوانجية حنان سميحة ، المرجي السامق ، ص 291 . 360

  المانة 852 من الامر 75-58 ، المرجي السامق . 361
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ن  منيتان ، مناء على هذا التعريف نجن أن كل من عقن الإيجار و عقن الامتيا  الصناعي هما عقنا       

حيث أن ال من هو المحنن لمقنار المنفعة مالعين المرجرة أو العقتار الموجته للاستتثمار الصتناعي ، كمتا 

 نجن أن كلاهما يخولان لصاحمهما المنفعة مريء لا يملكانه . 

من حيث أن عقن الإيجار لا يخول للمستأجر إلا حقا رخصيا ، في حين أن عقن  انفلما يختإلا أنه 

 ا  الصناعي يخول لصاحمه حق عيني عقار  يقي على العقار الصناعي كما سمق ميانه . الامتي

قتالا لحتق عينتي ، فيقضتي التستجيل إن تنا ل صاحع الامتيا  عن الحق العيني العقار  يعتمر انت       

لتسجيل الرهر مالمحافظة العقارية،  أما تنا ل المستأجر عن حقه الرخصي للغير حوالة للغير لا يجع او

 .  362فيها

و يمر  الاختلاف مينهما في الأجرة ، فالأجرة التي ينفعها المستأجر تقامل الانتفات مالعين المرجرة ،       

و  الما ما تكون ممل  نقن  ، لكن يجو  أن تكتون أ  تقنمتة أخترم  يتر النقتون ، فتي حتين أن الإتتاوة 

الانتفات مالعقار الصتناعي ، لان المستتثمر بتن يستتفين  الايجارية التي ينفعها صاحع الامتيا  بن لا تقامل

من تخفيضات بن تصل إلى  اية النينار الرم   للمتر المرمي حسع المنتاطق التتي يقتي فيهتا المرتروت 

363  . 

متترر  فتتي  275487و فتتي ستتياق تميتت ه عتتن عقتتن الإيجتتار التجتتار  ، صتتنر بتترار ربتت   

ن :   عقن الامتيا  الممتر  أتجارية و المحرية ( ، يقضي معن المحكمة العليا ) الغرفة ال 08/05/2002

مين ملنية المويرة و) ع   (  لا يعن عقن إيجار عان  يخضي لمقتضيات القتانون التجتار  مثتل متا كيفته 

بضاة الاستئناف ، حيث أن بضاة المجلس مقضائه  المتذكور أعتلاه لت  يأختذوا معتين الاعتمتار الرتروط 

عطي طامعا ممي ا عن عقون الإيجار العانية ، و تخرجه من نطاق تطميق النصوص المنرجة مالعقن التي ت

 .  364القانونية المنرجة في القانون التجار    

 
 عمن الر اق احمن السنهور  ، الوسيط السانس في ررح القانون المنني الجنين ، الايجار و العارية ، منرورات الحلمي الحقوبية ، ميروت ،  362

 .  645، ص  1998لمنان، 
 خوانجية حنان سميحة ، المرجي السامق ، ص 292 .  363

، صانر عن الغرفة التجارية و المحرية في المحكمة العليا ، مجلة بضائية للمحكمة العليا ،  28/05/2002المرر  في  ،  275487القرار رب   364

 .  358، ص  2002العنن الثاني ، بس  الوثائق ، نار القصمة للنرر ، 



 الباب الثاني                                                    استغلال العقار الصناعي ومنازعاته 
 

138 
 

ر   هذه الاختلافات، نجن مان عقن الامتيا  الصناعي يترامه مي عقن الإيجار طويل المنم التذ   

يعطي للمستأجر حقا عينيا على العين المرجرة .،و مما يماثل عقن الإيجار طويل المتنم ، أنرج المرترت 

وق عينيتة علتى لحقت  ، عقتن الإيجتار المنرت 365الج ائر  في بانون الأملا  الوطنيتة المعتنل و المتتم  

ت و المنايات المنج ة على الأملا  العقارية التامعة للأملا  الخاصة  ، وذل  لمنة الإيجار التتي لا آالمنر

 . 366( سنة محننة وفقا لطميعة و أهمية الاستثمار65يمكن أن تتجاو  خمسا و ستين )

يكون تأجير العقارات التامعة للأملا  الخاصة للنولة عن طريق الم ان العلني،  و كقاعنة عامة ، 

 ير انه مالنسمة للعمليات التي تكتسي فائنة أكينة للجماعة الوطنية يمكن التتأجير مالتراضتي ، متترخيص 

 . 367 ه من الوالي معن اخذ رأ  لجنة ولائية تنرس الملف و تقي  الأثر الابتصان  للمرروت الم مي انجا

و يقو  الترامه مين عقن الامتيا  الصناعي و عقن الإيجار المنر  لحقوق عينية ، من حيث منح سنن        

الإيجار حق عيني عقار  يخول صاحمه الحق في طلع رخصة المنتاء ، و إنرتاء رهتون علتى الأمتلا  

ويل الانجا ات المقررة في المنج ة على الأملا  الخاصة للنولة لضمان القروي التي يتحصل عليها لتم

عقن الإيجار ، و من حيث طلع منير أملا  النولتة فست  عقتن الإيجتار أمتا  الهيئتة المختصتة فتي حالتة 

 . 368تقصير صاحع السنن في الت اماته 

خلال متنة  المنرآت و نجن أن الاختلاف مينهما يكمن من حيث توبيت الحق العيني العقار  على  

المنجت ة ، أمتا  المنرتآت لامتيا  الصناعي  يخول حق ملكية مقتوة القتانون علتى الإيجار ، في حين عقن ا

المستأجر يمكنه جمي عناصر حق الملكية ممجرن انجا  المرروت طمقا لمنون نفتر الرتروط و منتاء علتى 

، و يقو  الاختلاف أيضا من حيتث إمكانيتة فست  عقتن الإيجتار عقتع إرتعار بملتي يرستل إلتى 369طلمه 

ل ستة أرهر إذا تعلق الأمر معقارات  ير مخصصتة تر تع النولتة فتي استترجاعها للوفتاء المستأجر بم

 
،  52المتضمن بانون الاملا  الوطنية المعنل و المتم  ، جرينة رسمية عنن  1990نيسممر  01المرر  في  ،  30-90من بانون  89المانة  365

 .  1677، ص  1990نيسممر  02المررخة في 
المحنن لرروط و كيفيات انارة و تسيير الاملا  العمومية و  2012نيسممر  16المرر  في  427-12من المرسو  التنفيذ   102المانة  366

 .  35، ص  2012نيسممر  19، المررخة في  69اصة التامعة للنولة ، الجرينة رسمية عنن الخ
  المانة 105 من المرسو  التنفيذ  12-427 ، المرجي السامق، ص 35  .367

 خوانجية حنان سميحة ، المرجي السامق ، ص 293 . 368
  المانة 103 من المرسو  التنفيذ  12-427 ، المرجي السامق، ص 35 .369
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ماحتياجات مصالحها الخاصة أو المصلحة العامة ، و ينتج عن الفس  من طرف الإنارة لأستماع المنفعتة 

 . و هذا لا نجنه في عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي . 370العامة تعويي للمنة المتمقية

 التمييز بين عقد الامتياز الصناعي و حق الامتياز في التأمينات العينية : - 3

حق ولا يوجن هنا  ترامه أو علابة ترمط  مين حق الامتيا  الذ  يخوله عقن الامتيا  الصناعي ، 

، يقررهتا القتانون لحتق معتين ، لان هذا الأخيتر أولويتة371الامتيا  المنصوص عليه في القانون المنني 

 ن كان ، تتن في أ  يتتيعين له مرتمة معينة مراعيا في ذل  صفة الحق المقن  ، و ذل  متتمي النيو

 أو في التقن  على مقية النائنين .

على عكس حق الامتيا  الذ  ينرا مناء على عقتن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي ، فهتو   

رفيه ، و مالتالي مصنره الأساسي هو إرانة الأطراف و ليس القتانون ، و يترتتع ينرا مناء على إرانة ط

 عليه حق صاحع الامتيا  في استغلال العقار الصناعي الممنوح مموجع هذا العقن .

 

 الخاصة المشابهة له ثالــثا : التمييز بين عقد الامتياز الصناعي و بين الأنظمة 

يوجن في القتانون الج ائتر  معتي العقتون و الأنظمتة القانونيتة التتي تترتامه متي عقتن الامتيتا   

هتو عتة القانونيتة وسواء من حيث التسمية أو من حيث الطمي ، الصناعي كآلية لاستغلال العقار الصناعي

 لي :ي ما سنقو  مميانه من خلال ما

 خاص للأملاك الوطنية العمومية  : تمييز عقد الامتياز الصناعي عن عقد الشغل ال  - 1

مهنف إنختال الملت  العمتومي فتي التنورة الابتصتانية ، و مستاهمته فتي التنميتة الرتاملة، نظت   

المررت الج ائر  في بانون الأملا  الوطنية عقتن الرتغل الختاص للأمتلا  الوطنيتة العموميتة المنرت  

ملا  العمومية، و يسمح مةنراء حقوق عينية لحقوق عينية ، و هو ينخل في نطاق الاستعمال الخاص للأ

 
  المانة 107 من نفس المرسو  المذكور اعلاه ، ص 36 . 370

  الموان 982 الى  1002 من الامر 75-58 ، المرجي السامق.371
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ة ، تريتة ، المائيتت العموميتة الطميعيتة الم الثامتتة علتى الملت  العمتتومي ، ماستتثناء الأمتلا  المنرتآت علتى 

 .  372الغاميةو

( ستنة متالنظر لطميعتة النرتاط و أهميتة  65و يمنح عقن الرغل لمتنة أبصتاها خمستا و ستتين )  

 المنرتآت ق عينتي علتى المنايتات و ، فينرا لصاحع رخصتة الرتغل الختاص حت  373المرخصة  المنرآت 

، و يخول هتذا  374التجهي ات الثامتة التي ينج ها من اجل ممارسة نراط مرخص له مموجع هذا السنن و

المقامتة علتى الملت   المنرتآت لصاحمه طيلة عقتن الرتغل الختاص حقتوق و واجمتات المالت  علتى الحق 

المترر  فتي  14-08متن القتانون  01مكترر فقترة  69العمومي في حنون الأحكا  التوارنة فتي المتانة 

المتضمن بانون الأملا  الوطنية ، لما جاء فيها :   يخول هذا الحق لصاحمه خلال منة  20/07/2008

 .  375رخصة ، و حسع الرروط و الحنون الممينة في هذا القس  صلاحيات وواجمات المال   ال

و يماثل عقن الرغل الخاص المنر  لحقوق عينية عقن الامتيا  الصناعي من حيث باملية التنتا ل  

متنة و المنايتات ذات طتامي العقتار  ، لا ستيما بامليتته للتوريتث لل المنرتآت عن الحق العيني العقتار  و 

 .  376المتمقية مي وجوع موافقة السلطات المختصة

و الاختلاف الذ  نجن بائ  مين عقن الامتيا  الصناعي و عقتن الرتغل الختاص ، مترتمط متالحق   

العيني ، فهذا الأخير الناتج عن عقن الرغل الخاص المنر  للحقوق العينية ، هو حق عينتي مربتت علتى 

ي ، مينمتا الحتق العينتي التوارن علتى المنرتآت المقامتة علتى العقتار المقامة على المل  العمتوم المنرآت 

 . 377الموجه للاستثمار، هو حق نائ  و يكرس مموجع عقن توثيقي معن الانتهاء من المرروت 

أيضا يختلفان من حيث موضوعهما، فةذا كان موضوت عقن الرغل الخاص القيا  ممهمتة مرفتق   

العامتة أو استتمرار خنمتة عموميتة، فتان موضتوت عقتن الامتيتا  عا  أو تنفيذ عمليات تحقتق المصتلحة 

 الصناعي لا علابة له ممهمة المرفق العا  .

 
 .  15،المرجي السامق  ، ص   14-08مكرر من القانون  69المانة  372

  المانة 69 مكرر فقرة 02 ، القانون رب  08-14 ،نفس المرجي اعلاه ، ص 15 . 373
  المانة 69 مكرر، القانون 08-14 ،من نفس القانون  ،ص15 . 374

  المانة 69 مكرر فقرة 02 ، الامر رب  08-14 ،من نفس القانون  ، نفس الصفحة .  375
  تراجي الموان 69 مكرر 02 ، 69 مكرر 03 ، من القانون 08-14 ، المرجي السامق ، ص 16 .  376

 خوانجية حنان سميحة ، المرجي السامق ،  ص 301 . 377
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 للمنرتآت كما انه خلافا لعقتن امتيتا  العقتار الصتناعي التذ  يمقتى فيته صتاحع الامتيتا  مالكتا   

المنجت ة  المنرتآت فانه في عقن الرغل الخاص المنر  لحقوق عينية فان  المنج ة على العقار الصناعي ،

 4مكترر  69على الأملا  العمومية ترجي إلى الجماعة العمومية معن انتهاء العقن و هو ما أكنتته المتانة 

 .378المتعلق مالأملا  الوطنية 14-08من القانون 

لرغل الخاص للأملا  الوطنيتة هتو عقتن لاف الذ  يقو  مينهما أيضا يتمثل في أن عقن اتخو الا  

مربت و بامل للنقي ،حيث تمل  الإنارة التي رخصت مه حتق إلغائته متنافي المنفعتة العامتة ، أو رفتي 

إذا ما بامت الإنارة مةلغاء العقن بمل انقضاء الأجتل يجتو  ، كما انه  راي على تجنينه إمرامه ، أو الاعت

، و هتو 379س  العقن مسمع عتن  احترامته  للرتروط  التعابنيتة للرا ل الحصول على التعويي إلا إذا ف

 الأمر الذ  لا يتواجن في عقن الامتيا  الصناعي ، حيث فس  العقن يجع أن يت  من خلال القضاء .

 التمييز بين عقد الامتياز الصناعي و عقد الامتياز الفلاحي :  - 2

العقتار لاستتغلال كتل متن العقتار الصتناعي ولقن جعل المررت الج ائر  عقن الامتيتا  الآليتة القانونيتة 

الفلاحي في الج ائر ، حيث نص على استغلال الأراضي الفلاحية العامة التامعة للأملا  الخاصة للنولتة 

 .    15/08/2010380المرر  في  10/03مموجع القانون 

الامتيتا  التوارن علتى الأراضتي الفلاحيتة  التامعتة  03-10القتانون من  04و لقن عرفت المانة  

، و يلاحظ من هذا التعريف أن حق الامتيا  في ظل هذا الأخير يختلتف عتن 381للأملا  الخاصة للنولة 

المتضتمن  08/12/1987المترر  فتي  19-87حق الانتفات النائ  الذ  كان مكترس مموجتع القتانون 

ضمط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التامعة للأملا  الوطنية و تحنين حقوق المنتجين ، فمعنما كتان 

ائ   ير مرتمط مأجل معين ، أصمح حق الانتفات مموجتع عقتن امتيتا  الأراضتي الفلاحيتة حق الانتفات ن 

 
  تراجي المانة 69 مكرر 04 : من القانون 08-14  ،نفس المرجي السامق ، ص 16  . 378

 . 30، المرجي السامق ، ص  427 - 12من المرسو  التنفيذ   76تراجي المانة  379
،  2010اوت  15، يحنن رروط و كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التامعة للأملا  الوطنية الخاصة ،المرر  في  03 - 10القانون رب   380

 .  2010اوت  18، صانرة متاري   46جرينة رسمية عنن 
، المرجي السامق ، نصت على ما يلي :   الامتيا  هو العقن الذ  تمنح مموجمه النولة رخصا طميعيا من جنسية  03- 10من القانون  04المانة  381

الاراضي الفلاحية التامعة للأملا  الخاصة للنولة ، و كذا الاملا   ج ائرية ، ينعى في صلع النص  المستثمر صاحع الامتيا    ، حق استغلال
( سنة باملة للتجنين ، مقامل نفي اتاوة سنوية ، 40السطحية المتصلة مها ، مناءا على نفتر رروط يحنن عن طريق التنظي  ، لمنة ابصاها ارمعون )

 .   تضمط كيفيات تحنينها و تحصيلها و تخصيصها مموجع بانون المالية
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سنة باملة للتجنين ، مي مقاء و استمرار ممنأ الفصل مين ملكية الربمة التامعتة  40حق مربت لمنة أبصاها 

 .  382للنولة ، و الحق العيني العقار  المخول للمنتجين الفلاحين 

ق ميانه أن الامتيا  التوارن علتى العقتار الصتناعي يترتامه متي الامتيتا  ويتضح من خلال ما سم 

الوارن على العقار الفلاحي ، حيث أن كلاهما يكرسان مموجع عقن إنار  ، يتكون من عقن منح الامتيا  

و نفتر رروط ،و تكون لإحكامه الصفة التعابنيتة و الصتفة التنظيميتة ، كمتا يعطتي كلاهمتا حتق عينتي 

 ع الامتيا .عقار  لصاح

و يظهر الخلاف مينهما فيما يتعلق مالتأجير من الماطن فهو المسموح مته فتي الامتيتا  الصتناعي  

على عكس الامتيا  الفلاحي  ، إضافة إلى ذل  فان منة الامتيا  فلاحي تعن بصيرة ) أرمعون ستنة باملتة 

 ننى باملتة للتجنيتن لتصتل إلتى تستعةللتجنين ( مقارنة مي الامتيا  الصناعي ) ثلاثة و ثلاثون سنة كحن أ

 .  383تسعون سنة كحن أبصى (و

و لعل امر  خلاف يظهر مينهما يتمثل في جنسية الرخص المعنو  أو الطميعي الذ  له الحق في  

الحصول على الامتيا  ، حيث أن  عقن الامتيا  الصناعي يجي  للرخص الطميعتي أو المعنتو  الانتفتات 

انت جنستيته ، علتى عكتس عقتن الامتيتا  الفلاحتي التذ  يقصتي متن استتغلال مالأساس العقار  مهما ك

ن و المعنتتويين متتن جنستتية يالأرتتخاص الطميعيتت  ، الأراضتتي الفلاحيتتة التامعتتة للأمتتلا  الخاصتتة للنولتتة

 ، ممعنى الذ  يستفين من عقن الامتيا  الفلاحي يجع أن يكون متمتعا مالجنسية الج ائرية .384أجنمية

كما انه في حالة عن  امتثال صاحع الامتيا  لالت اماته طمقا لعقن الامتيا  الفلاحي، فان هذا الأخير يفس  

مالطرق الإنارية مممانرة من إنارة الأملا  الوطنية معن أخطار من النيوان الوطني للأراضي الفلاحيتة ، 

متيا  الصناعي فتان فست  عقتن على عكس عقن الامتيا  الصناعي ففي حالة وجون إخلال من صاحع الا

 . 385نير أملا  النولة المختص إبليمياالامتيا  يكون أما  الجهات القضائية المختصة مممانرة من م

 
 خوانجية حنان سميحة ، المرجي السامق ، ص 298 . 382

 ، مموجع نموذج نفتر الرروط لمنح الامتيا  عن طريق التراضي ، المرجي السامق، 152-09من المرسو  التفيذ   24يراجي نص المانة  383

 . 12ص 
  تراجي احكا  المانة 04 من القانون 10 - 03 ، المرجي السامق ، ص 5 . 384

 خوانجية حنان سميحة ، المرجي السامق ، ص 300 . 385
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 و نهايته الصناعيعقد الامتياز  انشاءالثاني :  مبحثال

جراءات  عقن الامتيا  الصناعي يعتمر عقن كمابي العقون و مالتالي فان انراءه يتطلع وجون جملة من الا

والاركان و الرروط ، و تخلفها او وجون نقص او عيع فيها يرن  الى انهاءه ، وهو ما سنقو  منراسته  

 .   يلي مالتفصيل فيما 

 عقد الامتياز الصناعي انشاءالاول :  لمطلبا

يتركل عقن الامتيا  الصناعي على أساس اتفاق مين الإنارة المانحة للامتيا  و صاحع الامتيتا           

و يتعين على هذا الأخير احترا  جملة من الرروط و الإجراءات القانونيتة و هتو متا ستنقو  متنتاول متن 

الاول(  ثت  نراستة الإجتراءات  الفترت خلال ميتان أركتان تكتوين عقتن الامتيتا  الصتناعي و أطرافته  )

 الثاني (. الفرت القانونية لإنرائه  )

 ركان عقد الامتياز و اطرافه الفرع الاول :  أ

ث  نقو  منراسة أطتراف اولا ، نراسة أركان عقن الامتيا  الصناعي الفرت مهذا قو  من خلال سن 

 يلي :  عقن الامتيا . و ذل  من خلال  ما

 أركان عقد الامتياز الصناعي : اولا

اعتمر المررت الج ائر  عقن الامتيا  الصناعي عقنا إناريا ، لذل  سنتناول أركان عقن الامتيا   

على هذا الأساس ، و تجع الإرارة هنا إلى أن العقن الإنار  لا يختلف عن العقن المنني من حيث أركان 

لقة متوافتق الإرانتتين أ  التراضتي و المحتل و الستمع انعقانه ، حيث تطمق بواعن القانون الخاص المتع

 إضافة إلى الركلية  .

 ير انه يلاحظ أن العقون الإنارية تختلف عن العقون المننية من حيث القواعتن الضتامطة لعمليتة  

حيث تخضي العقون الإنارية لضوامط تمي ها ويكون من رانها الحترص علتى صتون مصتالح  تكوينها ،
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، و منه 386مين حن أبصى من الضمانات لها حماية للمصلحة العامة ألا سيما المصالح المالية و ت الإنارة

 يلي :  سنقو  منراسة أركان عقن الامتيا  الصناعي في ما

 : يـــاعــاز الصنــالامتيد ــقــي عــالتـراضـي ف -1

ن العقتن المتنني لا يتت   إلا متوافتق الإرانتتين، إرانة أنه رت أرت  مما لا ر  فيته أن العقتن الإنار  

كرتخص  -، لكتن الإنارة  387الإنارة المانحة للامتيا  من ناحية و إرانة المتعابتن مهتا متن ناحيتة أخترم

لا تمل  القنرة الذاتيتة للتعميتر عتن تلت  الإرانة علتى لا تعمر عن إرانتها منفسها لأنها  -بانوني معنو   

نحو ما يملكه الأرخاص القانونيون الطميعيون من بنرة التعمير الذاتي عن الإرانة مل يعمتر عتن إرانتهتا 

،  و متن المتنيهي أن لا يتحقتق تلابتي 388ممثلوها و ه  مجموعتة الأرتخاص الطميعيتين العتاملين لتنيها 

بمول المتعابن متفقا مي عري الإنارة و إلا انعن  الاتفاق و يجتع أن يكتون القمتول الإرانتين إلا إذا كان 

راملا لموضوت العري مكامله مما يتضمنه من عناصر جوهرية ، و لا يمكن أن يكون ثمتة عقتن إلا إذا 

رة تلابى إيجاع و بمول من الإنارة و المتعابن معها ، فذل  جوهر الرامطة و ما يمي ها عن تصرف الإنا

 . 389عن طريق القرائن القانونية ، التي تصنر عن إرانة الإنارة وحنها 

من القانون المنني الج ائر  على انه :   يت  العقتن ممجترن أن  59ففي هذا السياق نصت المانة  

.   معنى ذلت  أن 390يتمانل الطرفان التعمير عن إرانتهما المتطامقتين نون الإخلال مالنصوص القانونية 

مالنظتا  العتا   رضا الطرفين هتو أستاس العقتن ولا يجتو  التعابتن علتى رتروط تختالف القتانون و تمتس

 الآناع العامة.  و

 
  ماجن را ع الحلو ، المرجي السامق  ، ص 527 . 386

الوسيط في ممانئ و احكا  القانون الانار  ،النار الجامعية للطماعة و النرر ، طمعة جنينة م ينة و منقحة ،  امراهي  عمن الع ي  ريحا ،  387

 .  630، ص  1997ميروت، لمنان ، 
عرمية نذير من محمن الطيع اوهاع ، نظرية العقون الانارية ، مرك  المحوث للنرر و الطماعة لمعهن الانارة العامة ، الرياي ، المملكة ال 388

 .  145، ص  2006السعونية ، 
  سليمان محمن الطماو  ، المرجي السامق ، ص 379 . 389

  الامر رب  75 - 58 ، المرجي السامق . 390
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فالعقن هو التعمير عن الإرانة التي يمكن أن تكون مطريقة رفوية تماما ، لكن معي العقون حاليتا  

، 391انة في الموان المتعلقة مالاتفابيات و اتفاق الأطراف تكون مالوثائق المكتومة التي تعن تعميرا عن الإر

وامر  مثال على ذل  هو تعمير الإنارة المانحة للامتيا  في عقن الامتيا  الصناعي عن إرانتها في التعابن 

 مموجع نفتر الرروط المعن مسمقا .

هتو اتفتاق يلتت   مته  392متن القتانون المتنني الج ائتر   54و العقن طمقا لما جتاء مته نتص المتانة      

المتعابنين مةعطاء أو القيتا  أو الامتنتات عتن رتيء معتين  ، و المقصتون مالاتفتاق هنتا هتو اتحتان إرانة 

 .393المتعابنين اتجاه أمر معين ، محيث يتفق الأطراف على كافة جوانع العقن 

يوبتي نفتر الرتروط ، و ي في اطلاعه علىو يتمثل رضا المستثمر المتعابن في عقن الامتيا  الصناع     

 . 394من نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي 23عليه عملا منص المانة 

و حتي يكون التراضي مكتملا يجع أن تكون الإرانة المعمر عنها فتي رتكل إيجتاع و بمتول ، التذ      

نارة المانحتة يجع أن يكون نهائي و مات و بطعي ، و يجتع أن يكتون رضتاء الطترفين أ  كتل متن الإ

للامتيا  و الطرف المتعابن معها خاليا من عيوع الإرانة المتمثلة في الغلط و التتنليس و الإكتراه ، وهتو 

 الأمر الذ  سنقو  متناوله في ما يلي : 

 التعبير عن الإرادة  :   -

إن المحث في التعمير عن الإرانة في العقن الامتيا  الصناعي  يتطلتع منتا  المحتث عتن متن هتو  

المختص في التعمير عن الإرانة الإنارة المانحة للامتيا ، ومالتالي تحنين من هو المرهل لإمرا  العقن من 

 أخرم و هو ما من جهة الأرخاص الطميعيين لنم جها  الإنارة ، و معن ذل  تحنين أهلية المتعابن الآخر

 : سنتناوله فيما يلي 

 

 
391Jacques Flour, Jean luc Auber, Les Obligations "Le Rapport d'Obligations", 2èmeedition, Dalloz, Paris, Armand 
Colin, 2001, p 16. 

 يراجي نص المانة 54 ، من الامر 75-58 ، نفس المرجي السامق .  392
  علي فيلالي ، الالت امات ، النظرية العامة للعقن  ، المرجي السامق ، ص 34 . 393

 .  65مران ، المرجي السامق، ص  ملكعيمات394
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 اختصاص الإدارة المتعاقدة : -ا

الأصل في القانون الإنار  إن اختصاص كل موظف فيمتا يمتارس متن مهتا  تعهتن إليته تحنيتنا  

، و لكتتن مرتكلة الاختصتتاص تكمتن فتتي إن  395مستمقا و تحتتنن أيضتا كيفيتتة ممارستة ذلتت  الاختصتاص 

، فمالنسمة  396يمارسون اختصاصاته  ضمنها مكانيا أو  مانيا أو موضوعيا للأرخاص العامة  مجالات 

، و نعنتي مأهليتة  397للإنارة إذا انتفت صفة عن  الاختصاص يرن  مالتالي إلى عن  ررعية إمترا  العقتن 

 .   398ن يكون للموظف صلاحية إمرا  العقن أالموظف للتعابن 

هذا السياق فان المررت الج ائر  متنح اختصتاص إمترا  عقتن الامتيتا  الصتناعي عتن طريتق  و في   

مموجتع  152-09متن المرستو  التنفيتذ   19التراضي إلى المنير الولائي لأملا  النولة عملا مالمانة 

 .  399نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي

ها لأنها رخص اعتمار  و هو و ير المالية الذ  منح تفتويي تعمر النولة عن إرانتها مواسطة ممثل     

 الولائي لإنارة أملا  النولة .  الاختصاص إلى المنير

متي  يتناستع من الأساليع الإناريتة المرنتة لإعتانة تو يتي الاختصتاص ممتا  و التفويي الإنار  يعتمر 

 . 400يةمقتضيات و ظروف الوابي الموضوعية و الرخصية ،ال مانية ، و المكان

وفقتا  -كما لا يمل  إمرا  العقون ماس  الإنارة إلا الأرخاص المحنونون الذين يعينه  المررت، و الأصتل 

ن يحتل محلهت  أإن هرلاء الأرخاص يمارسون اختصاصاته  مأنفسه  ، محيث لا يجتو   -للقاعنة العامة 

 
 نذير من محمن الطيع اوهاع ، المرجي السامق ، ص 146 . 395

 ،2005مول في العقن الانار ، نراسة مقارنة ، منرورات الحلمي الحقوبية ،الطمعة الاولى ،ميروت ، لمنان، مهنن مختار نوح ،الايجاع و الق 396

 .257ص 
نرر،  يوسف سعن الله الخور  ، مجموعة القانون الانار  ، الج ء الثاني ، انارة المرافق العامة المرسسات العامة و عقون الامتيا  ، نون نار 397

 .  464، ص  1991نان ، الطمعة الاولى ، لم
  امراهي  عمن الع ي  ريحا ، الوسيط في ممانئ و احكا  القانون الانار   ، المرجي السامق ، ص 629 . 398

مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، المرجي السامق ، على مايلي :     152-09من المرسو  التنفيذ   19نصت المانة  399

عقن الانار  المتضمن منح الامتيا  على القطعة الارضية لفائنة المستفين من طرف منير املا  النولة .......، مموجع برار تفويي يت  اعنان ال
 و ير المالة متاري  .......  . 

  عمار عوامن  ، ممنا تنرج فكرة السلطة الرئاسية ، نار هومة ، مو ريعة ، الج ائر ، 1998 ، ص 120 . 400
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لممارستتها إلا فتي أ  رخص أخر في ممارسة هتذا الاختصتاص ، كمتا لا يجتو  لهت  تفتويي  يتره  

 . 401الحنون و مالقيون التي يضعها المررت 

و يترتع على مخالفة بواعن الاختصاص فتي إمترا  العقتون عتن  مرتروعية ذلت  العقتن لان إمترا  العقتن 

مالتعابتن و كتذا الأرتكال و الإجتراءات  ، و لان بواعتن  الاختصتاص  402الإنار  يعتمر من النظا  العتا 

أمور جوهرية في العقن الإنار  ، فةذا ما تعابنت إحنم الإنارات خارج حنون الاختصاص أصمح العقتن 

 .403، كذل  الخطأ و النقص في الوثائق اللا مة لإمرا  العقن يمطله مركل مطلق  اماطلا مطلانا مطلق

و لا يمكن الحنيث عن وجون إيجاع و بمول في العقن الإنار  إلا إذا كان الرخص العا  متمتعا مالحرية  

التعابنية التي تسمح له مالخوي في مجال العلابات التعابنية ، لان هذه الحرية ذات خصوصتية تختلتف 

هتا مالامتيتا ات التتي تتمتتي عن الحرية التعابنية للإفران ، لأنها تلتقي مي الغري التوظيفي ، و لارتماط

 .   404مها

 تحديد أهلية المتعاقد مع الإدارة :   -ب

و ه  أصحاع الامتيتا ، يلجئتون فتي العنيتن متن الحتالات إلتى استتعمال  عا إن أرخاص القانون ال      

، لما لها من فائنة  فهي تهنف من ناحية إلى تخفيف ععء ترتغيل المرافتق العامتة عتن  طريقة  الامتيا 

 كاهل أرخاص القانون العا  ، و من ناحية أخرم تهنف إلى الاستتفانة متن أستاليع العمتل فتي القطتات ، 

 .  405محيث يرنم العمل وفق لمعايير الجونة المعتمنة في السوق 

خص الطميعي التي تعنينتا  هنتا هتي أهليتة الأناء و هتي صتلاحية الرتخص أما مالنسمة إلى أهلية الر    

ستنة و أن  19،حيث حنن المرترت الج ائتر  ستن الررتن ع  406لاكتساع الحقوق و تحمل الالت امات 

 
  سليمان محمن الطماو  ، المرجي السامق ، ص 372 . 401

  نذير من محمن الطيع اوهاع ، المرجي السامق ، ص 147 . 402
403Maurice Andre Flamme, Traite Théorique et Pratique des Marchés Publics, Tome 2, Paris, 1969, p465. 

  مهنن مختار نوح ،  المرجي السامق ، ص 935 . 404
  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 97 . 405

  عمن الر اق احمن السنهور ، الوسيط في ررح القانون المنني الجنين ، المجلن الاول ، مصانر الالت ا   ، المرجي السامق ، ص 285 . 406
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، وهتي نفتس الأهليتة التتي يجتع إن يتمتتي مهتا 407يكون متمتعا مكامل بواه العقلية و  ير محجور عليه 

 عقن الامتيا  الصناعي .  المتعابن المستثمر في

ستنة كاملتة  18لكن مالرجوت إلى نص القانون التجار  نجن انه نص على إمكانية تخفيي السن إلى     

و كان يتمتي مكامل بواه العقلية إذا تحصل القاصر على الإذن ممماررة النراط الاستتثمار  ، متن طترف 

. وهي نفس الأحكا  التتي  408من طرف المحكمة والنه أو أمه أو مقرار من مجلس العائلة مصانق عليه 

 تطمق على المتعابن في عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي .

 عيــــوب الإرادة :  -

لامن إن تكون الإرانة سليمة و صحيحة من الناحية القانونية حتى تنتج أثرهتا القتانوني و مالتتالي  

إنراء العقن، و صحة الإرانة تعني خلوها من عيوع الرضا المعروفة في القواعتن العامتة هتي : الغلتط ، 

 التنليس ، الإكراه ، و حك  وجون احن هذه العيوع هو باملية العقن للإمطال . 

متن التنفتر النمتوذجي لمتنح الامتيتا  مالتراضتي علتى  04و في هذا الستياق فقتن نصتت المتانة  

 .409الضمان 

 يلي : و هو ما سنقو  منراسته في ما  

 :  الغلط ➢

 الرخص فيحملته علتى التعابتن ، ومتايعرف الغلط مأنه :  اعتقان يخالف الحقيقة ، يتولن في ذهن  

 410كان ليتعابن لو عل  مالحقيقة.   

و منه يمكننا تعريف الغلط مأنه وه  تلقائي يقي فيه المتعابن يجعله يرم الأمور على  ير حقيقتها  

 امر  العقن . مما ينفعه إلى التعابن ، محيث لو عل  مالحقيقة لما

 
  تراجي المانة 40 من الامر 75-58 ، المرجي السامق . 407

لج ائر  ، الجرينة الرسمية، ، المتضمن القانون التجار  ا 1975سمتممر  19، المرر  في  59-75من الامر رب   05ي ذل  المانة فراجي ت 408

 .  1975سمتممر  26في ، المررخة  78العنن 
   تراجي المانة 04 من المسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، ص 13 . 409

  عمن الر اق احمن السنهور  ، الوسيط في ررح القانون المنني ، المجلن الاول ، مصانر الالت ا  ، المرجي السامق ، ص 331 . 410
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الفقترة  82أما المررت الج ائر  فل  يعرف الغلتط مذاتته ، متل بتا  متحنيتن رتروطه فتي المتانة  

الأولى من القانون المنني فارترط حتى يكون الغلط سمما من أسماع إمطال العقن أن يكتون جوهريتا و أن 

 .  411يكون هو النافي إلى التعابن محيث لو عل  مه المتعابن لما امر  العقن 

مالغلط الجوهر  أن يكون على نرجة من الجسامة ، محيث يمتني معه المتعابن عن إمرا  و يقصن   

العقن لو انه ل  يقي في هذا الغلط  ، و منه نجن متان الغلتط فتي عقتن الامتيتا  الصتناعي يقست  إلتى ثتلاث 

 :  412صور

ا فتي عقتن و لا ستيم الإنارية الغلط في الرخص :فالاعتمار الرخصي يلعع نورا هاما في العقون  •

 الامتيا  و ذل  لأنه يقو  على الاعتمار الرخصي للمتعابن . 

محتل العقتن   الريءالغلط في الموضوت : يعني الوبوت في الغلط حول صفة جوهرية من صفات  •

 خاصة إذا كانت هذه الصفة هي النافي إلى التعابن  .

،أما الغلتط  لعقن في حن ذاتهالغلط في طميعة العقن : و يعني الغلط في هوية  و طميعة موضوت  ا •

 تصحيح  . هنا   ن وحسامي فهو لا يرثر في صحة العقن و إنما يكالالمان  أو 

متن القتانون المتنني، و نتص  84و لقن نص المررت الج ائر  على الغلط المان  ضمن المانة  

 . 413على إمكانية تصحيحه 

 التدليس :  ➢

لقن عرف الفقه التنليس مأنه :   إيقات المتعابن في  لط ينفعه إلى التعابن  ، و العلابتة إذن وثيقتة  

متتا متتين التتتنليس و الغلتتط ، و التتتنليس لا يجعتتل العقتتن بتتاملا للإمطتتال إلا للغلتتط التتذ  يولتتنه فتتي نفتتس 

 .414المتعابن 

 415ن القانون المننيم 86أما المررت الج ائر  فلقن تناول التنليس في نص المانة    

 
  تراجي  المانة 82 فقرة 01 من الامر 75-58 ، المرجي السامق  .411

  يوسف سعن الله الخور  ، المرجي السامق ، ص 452 .412
  تراجي المانة 84 من الامر 75-58 ، نفس المرجي السامق .  413

  احمن عمن الر اق السنهور  ، الوسيط في ررح القانون المنني ، المجلن الاول ، مصانر الالت ا  ، المرجي السامق ، ص 342 . 414
  تراجي المانة  86 من الامر 75 -58 ، المرجي السامق . 415
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 و يتضح من خلال نص هذه المانة أن التنليس يقو  على رروط أساسية تتمثل في  :

 استعمال طرق احتيالية مقصن إيقات المتعابن مالغلط  −

 النافي إلى التعابن. أن يكون الاحتيال هو  −

 .كان المتعابن الثاني أو من الغيرسواء  اتصال الاحتيال مطرف أخر −

و يتخذ التنليس مهذا المعنى عنة صور نكر منها  : السكوت العمتن  عتن وابعتة معينتة أو إبتنا   

 المتعابن على التصريح ممعلومات كاذمة تكون هي السمع في إمرا  العقن 

و في هذا السياق فان التنليس في العقون الإنارية نعني مه استعمال المتعابن لطرق احتيالية لحملها  

، كانعائه مقيامه مأعمال سامقة تنل على خمرته فتي طميعتة العمتل، أمتا التتنليس متن جانتع  على التعابن 

الإنارة فهو أمر مستمعن حيث يفتتري أن المتوظفين القتائمين مالتعابتن يتحلتون مالن اهتة و يهتنفون إلتى 

 . 416تحقيق المصلحة العامة 

 الإكراه :  ➢

، حيث  417من القانون المنني الج ائر  88المانة تناول المررت الج ائر  الإكراه في نص  لقن 

يفه  من نص هذه المانة أن الإكراه في العقتون نعنتى مته حمتل المتعابتن علتى إمترا  العقتن تحتت 

 ضغط الخوف و الرهمة سواء كان الخوف على نفسه أو ماله أو على نفس أو احن أبارمه .

عل المتعابن يمر  العقن تحت سلطان خوف و عرف علي علي سليمان الإكراه في الإرانة مأنه ج   

حال ، فالخوف هو الذ  يكون حال و ليس الخطر ، يجعل إرانته  ير حرة و إذا وصل الإكراه إلى حتن 

 .  418لا باملا للإمطالالإرانة متاتا كان العقن ماطلا  إعنا 

يتاس الإكتراه فتي العقتون ، و الوابي انه لا مجال لقالإنارية فالإكراه نانر الوبوت  إما في العقون    

المننية مي الإكراه في العقون الإنارية ، خاصة و انه كما سمق ميان فان الإكراه في العقتون المننيتة يتأتي 

 . 419من الغير ويصعع تصور ذل  في العقون الإنارية 

 
  محمون خلف الجمور  ، المرجي السامق ، ص 18 .     416

  المانة 88 من الامر 75 - 58 ، نفس المرجي السامق . 417
  علي عليسليمان ، النظرية العامة للالت ا  - مصانر الالت ا  - نيوان المطموعات الجامعية ، الج ائر، 2000 ، ص 64 ،ص65 . 418
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 :   الـــمحـــــل في عقد الامتياز الصناعي - 2

مالرجوت إلى القواعن العامة نجن أن معظ  الفقهاء عرف المحل مأنه الأناء الذ  يلت   مه المنين في        

،و مةسقاط هذا التعريف على عقن الامتيا  الصناعي نجن مان محل هذا العقتن مالنستمة  420مواجهة النائن 

متن نفتتر الرتروط  13المتانة  للنولة هو الوعاء العقار  الصناعي المملو  لها و هو متا جتاء مته نتص 

،إما المحل مالنسمة لصاحع الامتيتا  فيتمثتل 421النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي معنوان أصل الملكية 

 في انجا  المرروت الصناعي . 

 : يلي و للمحل مهذا المعنى رروط سنتناولها فيما  

 : ن المحل موجود أو قابل للوجود و ممكناأن يكو -

يرترط في المحل طمقا للقواعن العامة أن يكون موجونا وبت التعابن أو باملا للوجون، إضافة إلى  

 :  ما سنقو  مميانه من خلالي ما يليذل  يجع أن يكون ممكن الالت ا  مه و ليس مستحيلا و هذا 

 :للوجودأن يكون موجودا أو قابلا  -ا 

نعني مهذا الررط أن يكون الريء محل العقن موجونا وبت نروء الالت ا  أو أن يكون ممكن الوجون       

معن ذل  ، ممعنى يجو   أن يقي الالت ا  على ريء يوجن في المستقمل ،أمتا إذا هلت  معتن نرتوء الالتت ا  

كتون العقتن معتن ذلت  فانه في هذه الحالة يكون هذا الأخير بن بتا  وبتت نرتوئه علتى محتل موجتون ، و ي

 . 422للفس 

 
، العقون الانارية ، نون نار نرر ، الطمعة الثانية ، نمرق ، سورية ،  4عمن الاله الخاني ، القانون الانار  علما و عملا و مقارنا ، المجلن  419

 . 143نون سنة ، ص 
نني الج ائر  ، الج ء الاول ، مصانر الالت ا  ، نيوان المطموعات الجامعية ، الطمعة خليل احمن حسن بنانة ، الوجي  في ررح القانون الم 420

 .  72، ص  2005الثانية ، الج ائر ، 
مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، المرجي السامق ، على ما يلي :   152-09من المرسو  التنفيذ   13تنص المانة  421

 المملوكة للنولة مموجع ............  .  القطعة الارضية 
  عمن الر اق احمن السنهور  ، الوسيط في ررح القانون المنني، المجلن الاول ، مصانر الالت ا  ، المرجي السامق ، ص 284 .  422
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و هو أيضا ما ذهع إليه المررت الج ائر  حيتث أجتا  أن يكتون محتل العقتن رتيء ممكتن الوجتون     

 من القانون  92مستقملا و لكن ارترط أن يكون محقق الوجون و هو ما جاءت مه الفقرة الأولى من المانة 

 .423المنني الج ائر 

اعي أو تهيئة الأرضية للمتعابن لتمكينه و لعل امر  مثال على ذل  هو تعهن النولة متوفير العقار الصن    

 من انجا  مرروعه الاستثمار  .

 :ايكون ممكن أن-ب

لقن نص المررت الج ائر  صراحة على مطلان العقن مطلانا مطلقا إذا متا كتان محتل الالتت ا  فيته       

 . 424من القانون المنني الج ائر  93مستحيلا ، و هذا نصت عليه المانة 

و تطميقا لهذا الممنأ العا  حنن المررت الج ائتر  المحتل مالنستمة لعقتن الامتيتا  الموجته للمرتاريي       

الذ  يحنن رروط   152 - 09من المرسو  التنفيذ  رب    06الاستثمارية على سميل الحصر في المانة 

المرتتاريي  لإنجتتا و كيفيتتات متتنح الامتيتتا  علتتى الأراضتتي التامعتتة للأمتتلا  الخاصتتة و الموجهتتة 

، حيث نستنتج من نص هذه المانة أن  الوعاء العقار  الذ  يصلح لان يكتون محتلا فتي  425الاستثمارية

 عقن الامتيا  الصناعي لامن أن تتوافر فيه الرروط الآتية :

 أن يكون الوعاء العقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة : •

ير مصنفة ضمن الأمتلا  العموميتة و التتي نعني مالأملا  الخاصة للنولة  هي تل  الأملا  الغ  

ترن  وظيفة امتلاكية و مالية ، أما إذا كانت أملا  خاصة فلا يمكن التعابتن عليهتا كمحتل لعقتن الامتيتا  

المتضتمن بتانون الأمتلا   30-90الذ  يعنل و يتم  القانون رب   14-08من القانون  03عملا مالمانة 

 
 لالت ا  ريئا مستقملا، المرجي السامق ، تنص على ما يلي :   يجو  ان يكون محل ا 58- 75من الامر  92الفقرة الاولى من المانة  423

 و محققا .  
 ، المرجي السامق ، نصت على مايلي  :  اذا كان محل الالت امات مستحيلا مذاته كان العقن ماطلا مطلانا مطلقا . 58 - 75من الامر  93المانة  424
المرجي السامق تنص على مايلي :  يجع ان تكون الاوعية العقارية التي يمكن ان تكون  ،  152 -09من المرسو  التنفيذ  رب   06المانة  425

 تامعة للاملا  الخاصة للنولة  -محل حق امتيا  في اطار هذا المرسو  :
  ير مخصصة و ليست في طور التخصيص لفائنة مصالح عمومية تامعة للنولة لتلمية حاجياتها  -                        

وابعة في بطاعات معمرة او باملة للتعمير كما هو محنن في انوات التهيئة و التعمير ماستثناء المراريي الاستثمارية التي  -                         
 يستل    تمرك ها خارج هذه القطاعات مسمع طميعتها  .      
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لاستتثمار لا ترتمل ملكيتة الختواص أن الأوعية العقارية الموجته ل ، يفه  من نص هذه المانة426الوطنية 

 لا الأملا  العامة للنولة ، و لا الأملا  الوبفية .  و

أن يكون الوعاء العقاري غير مخصص و ليس في طور التخصيص لفائدة مصـال  عموميـة  •

 تابعة للدولة لتلبية حاجياتها :

إذا كانت الأملا  العقارية الخاصة التامعة للنولة أو إحنم جماعتها المحلية خاصتة للتخصتيص   

 . 427أو في طور التخصيص فان ذل  يرن  إلى استحالة المحل المخصص للمراريي الاستثمارية

التخصتيص مأنته إجتراء تقتو  مته الإنارة العموميتة  30-90من القانون  82و لقن عرفت المانة  

 .428ة و المرهلة بانونا متخصيص مل  عا  لغري تحقيق المنفعة العامة المختص

التخصيص هو عملية تقتضتيها مصتلحة المرفتق العتا  ، و تتمثتل فتي أن تضتي الإنارة العامتة   

 . 429عقارا تحت تصرف المصلحة العامة لتمكينها من أناء مهامها النظامية منقولا أو

ملية المل  الوطني العا  للتصرف لا يتعاري مي الاستغلال و تجع الإرارة إلى أن باعنة عن  با 

الصناعي و التجار  لتوامي الأملا  الوطنية العمومية التي يمكن أن تكون محل الانتفات لتحقيق مراريي 

 .استثمارية 

ر ت   1996من النستتور الج ائتر  لستنة  17فان الثروات المنصوص عليها في المانة  منهو  

تصنيفها ضمن الأملا  العمومية ممكن أن تكون محل استغلال صناعي و تجار  حسع الكيفيتات التتي 

 .430تحننها القوانين الخاصة 

 
المرجي السامق ، تنص على مايلي :   تمثل الاملا  الوطنية العمومية الاملا  المنصوص عليها في المانة  ،  14-08من القانون  03المانة  426

 اعلاه و التي لا يمكن ان تكون محل ملكية خاصة محك  طميعتها او  رضها   . 02
 ملكعيمات مران ، المرجي السامق ، ص 74 .427

تنص على مايلي :  يعني التخيص ماستعمال مل  عقار  او منقول يملكه رخص عمومي  ، المرجي السامق،  30 -90من القانون  82المانة  428

نائرة في مهمة تخن  الصالح العا  للنظا  ،و يتمثل في وضي احن الاملا  الوطنية الخاصة التي تملكها النولة او الجماعة الابليمية تحت تصرف 
 من اناء المهمة المسننة اليها  . و ارية او مصلحة عمومية تامعة لاحنهما و بصن تمكينها 

  اعمر يحياو  ، الوجي  في الاموال الخاصة التامعة للنولة و الجماعات المحلية ، نار هومة ، الج ائر ، 2004 ، ص212 ،ص 122 . 429
 08المررختة فتي  76، جريتنة رستمية عتنن   1996نتوفممر  28، المترر  فتي   1996من النستور الج ائر  لسنة  17راجي في ذل  المانة ي430

 . 1996نيمسممر 
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أن يكون الوعاء العقاري واقع في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محـدد فـي أدوات  •

التهيئة و التعمير باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات 

 بسبب طبيعتها :

هيئتة و التعميتر لقن اعتمنت النولة العنين من المخططات العمرانية أهمها المخطتط التتوجيهي للت 

 الذ  يقس  المناطق إلى :

 المناطق المعمرة . -     

 المناطق القاملة للتعمير على المنم القصير. -     

 المناطق القاملة للتعمير على المنم المعين.  -     

 المناطق الغير معمرة.  -     

 تية :أما مخطط رغل الأراضي فهو موجون في كل ملنية و يعنى مالمجالات الآ 

 الاستغلال العقلاني و الجين للمناطق المعمرة أو القاملة للتعمير . -      

 العناية مالمناطق الغامية و الحنائق و المساحات الخضراء .  -      

 استغلال الموارن الطميعية مركل منتظ  . -      

 عن  اعمار المناطق  ير المعمرة كالمناطق المهننة مالكوارث الطميعية  -      

 حماية الميئة . -      

كما أن النولة أنرأت المناطق الصناعية خارج النستيج العمرانتي و هتو القطتات المعمتر للمحافظتة علتى 

ظهتار الطتامي الحضتار  السكينة العامة و الصحة العامة ، و استتمعان حتنوث التلتوث ناختل النستيج و إ

 .431للمنينة 

 
 ملكعيمات مران ، المرجي السامق ، ص 76 .   431
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و كخلاصتة لمتا ستمق توضتيحه نقتول أن هتذان المخططتان يستمحان متجستين الممتانئ العامتة للتهيئتتة   

 يلي : العمرانية و ذل  متحقيق ما

 تحنين الطميعة الجيولوجية و عن  الخروج عن  رضها .  -

 تحنين الطميعة القانونية  -

لال هتذا الملت  ، هتل للاستتثمار الصتناعي أو للاستتثمار يتن الوجهتة المقصتون مهتا استتغتحنين  -

 الفلاحي أو للسكن أو للتجهي ات العمومية ....ال  .

 المحل معينا أو قابلا للتعيين :أن يكون   -

يجع أن يكون محل العقن معينا تعيينا نبيقا نافيتا للجهالتة أو بتاملا للتعيتين ، فهتذا الرترط يعتمتر  

أساسيا و ضروريا لصحة العقن ، حيث يترتع إذا تخلف هذا الأخير ترتع على ذل  مطلان العقن ، و هذا 

صن مالتعيين مهذا المعنى ، و يق432من القانون المنني الج ائر    94ما جاءت مه الفقرة الأولى من المانة 

 معرفة المواصفات القطعة الأرضية ،الموبي ، المساحة ، الحنون ،  ...ال  .

وفي هذا الإطار أنرج المررت الج ائر  معي النصوص القانونية ضمن المرسو  التنفيذ  رب   

و الموجهتة الذ  يحنن رروط و كيفيات منح الامتيا  على الأراضي التامعة للأملا  الخاصتة  09-152

المراريي الاستثمارية  مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي بتا  متن خلالهتا  لإنجا 

 متكريس هذا ررط . 

من نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي معنوان موبي القطعة  11حيث نصت المانة  

الأرضية على ما يلي :   تقي هذه القطعة الأرضية في إبلي  ملنية ........مالمكان المسمى........، النائرة 

 .............، ولاية.........................

 يحنها : 

 .........    رمالا :.........

 
، المرجي السامق :   اذا ل  يكن محل الالت ا  معينا مذاته ، وجع ان يكون معينا منوعه ،  58 - 75من الامر  94الفقرة الاولى من المانة  432

 ومقناره و الا كان العقن ماطلا .
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 جنوما :..................

 رربا:...................

 .433 رما :.................. 

من نموذج نفتر الرروط لمنح الامتيتا  مالتراضتي معنتوان بتوا  الأرضتية  12كما نصت المانة  

 ..يلي :   مساحة القطعة الأرضية هي ........................................ على ما

والسعة المذكورة في العقن هي ستعة القطعتة الأرضتية التتي بيستت مقصتن متنح الامتيتا  و الناتجتة عتن 

 434الإسقاط الأفقي. هذه المساحة وافق الطرفان على صحتها .   

من نفتتر الرتروط النمتوذجي لمتنح الامتيتا  عتن طريتق التراضتي معنتوان  14و نصت المانة  

 .435يلي :   وصف نبيق للمرروت الاستثمار  الم مي انجا ه    وصف المرروت الاستثمار  على ما

يتضتتح لنتتا جليتتا متتن ختتلال استتتقرائنا لكافتتة النصتتوص القانونيتتة المتتذكورة أعتتلاه أن المرتترت  

الج ائر  اكن على ضرورة أن يكون محل عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصتناعي معينتا تعيينتا نبيقتا 

 .ة و مساحتها و حنونها ......ال  نافيا للجهالة ، و ذل  من خلال تحين موبي القطعة الأرضي

 أن يكون المحل قابلا للتعامل فيه :  -

يجع أن يكون المحل باملا للتعامل فيه، فالمحل يكون  ير مرروت، إذا كان يرن على ريء  ير   

وجون نص بانون يمني  بامل للتعامل فيه أما محك  طميعته أو محك  الغري الذ  خصص له أو مناء على 

 ل فيه. مالتعا

ه أو الغري الذ  خصص  و منه فلا يصح أن يكون العقار محلا عقن الامتيا  الصناعي إذا كانت طميعت

 إذا كان التعامل فيه  ير مرروت.  له يأمى ذل  ، أو 

 
 

  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 14 . 433
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، نفس المرجي اعلاه ، ص 14 . 434

  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ،نفس المرسو  المذكور اعلاه ، نفس الصفحة  . 435
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 :   الســبــب في عقد الامتياز الصناعي   -

فهو أيضا الأساس و الممرر للقيا  مأ  عمل بانوني حيث   السمع هو أساس وجون أ  عقن ،  

فكل تصرف بانوني يقن  عليه   يفتري أن يوجن لكل عمل ما يمرره و هذا الممرر يتجسن في السمع،

،و الاجتهان في فرنسا كما في لمنان يطمق على العقون الإنارية القواعن  436الفرن يجع أن يكون مسمما  

 . 437المنصوص عليها في القانون المنني  

و السرال الذ  يطرح للنلالة على السمع هو لماذا الت   ؟ و تكمن الإجامة عن هذا السرال في عقن  

ان  جح أو افرل ، و مالتالي فمرروت استثمار  مغي النظر هل ان لإنجا  الامتيا  الصناعي هو الت    

 السمع هو الغري من التعابن . 

 السبب في القانون المدني :  -

تقتضي القواعن العامة في القانون المنني انه إذا الت   المتعابن نون سمع أو لسمع  ير مرتروت  

، و يفتتري فتي كتل التت ا  أن لته ستمما  أ  مخالف للنظا  العا  و الآناع العامة فان العقن يكتون متاطلا

في العقتن فيعتمتر انته  مرروت حتى و لو ل  يذكر في العقن ما ل  يق  النليل على خلاف ذل  ، أما إذا ذكر

 . 438السمع الحقيقي حتى يقو  النليل على خلاف ما ذكر في العقن 

و لقن عرف عمن الر اق احمن السنهور   السمع مأنه :   الغري الممارتر التذ  يقصتن الملتت    

 .  439الوصول إليه من وراء الت امه  

إذا انعن  السمع أو كان  ير مرروت  اكما نص المررت الج ائر  على مطلان العقن مطلانا مطلق 

 .440من القانون المنني الج ائر   97و هو ما جاءت مه المانة 

 
 ، 2004الطمعة الاولى ، ميروت ، لمنان ، محمن علي عمنه ، نظرية السمع في القانون المنني ،نراسة مقارنة ،منرورات الحلمي الحقوبية،  436

 . 11ص  
  يوسف سعن الله خور  ، المرجي السامق ، ص 32 437

  راجي في ذل  الموان 96، 97،98، من الامر 75-58 ، المرجي السامق . 438
،  413الوسيط في ررح القانون المنني الجنين ، المجلن الاول ، مصانر الالت ا   ، المرجي السامق ، ص  عمن الر اق احمن السنهور  ،  439

414 . 
،نفس المرجي السامق ، تنص على مايلي :   اذا الت   المتعابن او لسمع مخالف للنظا  العا  او الاناع العامة كان  58-75من الامر  97المانة  440

 العقن ماطلا   .
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 السبب في العقد الإداري :  -

أجمي الفقه على ضرورة السمع كركن في العقن الإنار  رانه في ذل  ران العقن المنني ، و تمعا  

لذل  فان كافة الأحكا  التي تطمق على هذا الأخير و التي ت  ميانها سامقا هي نفسها  التي تطمق على العقن 

 . 441الإنار  مي مراعاة ما يتعلق مطميعة العلابات الإنارية 

مرروعية السمع ووجونه تقتضتيها طميعتة التعامتل و العلابتات القانونيتة فتي إطتار و إذا كانت  

القانون الخاص، فان ذات الممررات تكون مطمقة في العقون الإنارية مضافا إليها أن النافي الأساستي فتي 

 العقون الإنارية هو تحقيق المصلحة العامة.  

أو لستمع  يتر مرتروت لان الإنارة نائمتا و من النانر أن تتعابن الإنارة مي رتخص نون ستمع  

تخضي إلى نظا  بانوني معين و لا يمكن التحايل عليها ، فةذا ثمت أن الستمع  يتر ممتاح كتان يتت  العقتن 

 .442لتحقيق هنف  ير مماح مالنسمة للإنارة ينخل ذل  ضمن انحراف السلطة 

متيا  مالتراضي على انته :   القطعتة فلقن نصت المانة الأولى من نفتر الرروط النموذجي لمنح الا      

الأرضية موضوت منح الامتيا  هذا ، موجه لاستيعاع مرتروت استتثمار  ، كتل تغييتر فتي وجهتهتا أو 

المحننة في نفتر الرروط هذا ينجتر عنته فست   الأ راي أخرم  ير  للأ راي استعمال كلي أو ج ئي 

، يلاحظ أن هذه المانة تعالج سمع منح الامتيا  و هو انجا  مرروت استتثمار  ، فتةذا  443عقن الامتيا  

 كان السمع  ير مرروت  أو  ير في وجهته يترتع على ذل  فس  العقن . 

روت في العقون الإنارية حقيقة  تجع الإرارة إلى أن ضرورة بيا  سمع حقيقي و مر و في الأخير  

لما أن المررت الج ائر  اعتمر عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي عقن  ا، و ط 444لا نقاش حولها  

 .   حكا  السامقة الذكر تطمق عليه  إنار  فان كافة الأ

 

 
  سليمان محمن الطماو  ، المرجي السامق ، ص 78 . 441

 ملكعيمات مران ، المرجي السامق ، ص 80 .442
  المرسو  التنفيذ  09-152 ، المرجي السامق ، مموجع نموذج نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، ص 13 . 443

  عمن الاله الخاني ، المرجي السامق ،  ص 163 . 444
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يجع أن يكون السمع في عقن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي، مرتروعا و  يتر مختالف  و عليه

 للنظا  العا  و الآناع العامة، و أن يكون هو الماعث و النافي الحقيقي على التعابن. 

 يــــة في عقد الامتياز الصناعي  الشكل   - 4

تعن الركلية كركن في العقن بينا على ممنأ الرضائية في العقون ، و هتو الأصتل العتا   و يعترف  

مممنأ سلطان الإرانة أ  ممجرن توافر الأركان الموضتوعية العامتة و هتي التراضتي و المحتل و الستمع 

هتذه الأركتان ينعقن العقن و ينرا صحيحا ،إلا أن هنا  معي العقون التي تطلع فيها المررت إضافة إلتى 

العامة ركنا أساسيا وهو الركلية  و رتع على تخلفها مطلان العقن و متن متين هتذه العقتون عقتن الامتيتا  

 يلي : ا عقن الامتيا  الصناعي فيمالصناعي ، و سنقو  منراسة الركلية كركن في 

 مفهوم  الشكلية في عقد الامتياز الصناعي :  -

الركلية هي جملة من الإجراءات و الترتيمات يقو  مها المتعابنون معن تما  الأركان الموضتوعية  

 العامة حيث يت  إفرا  هذه الأخيرة في بالع رسمي .

انطلابا   هذا التعريف هنا  من الفقهاء من يرم انه :   يجع أن يكون عقن الامتيا  مكتوما ، لذا  

رط ضرور  و إل امي ، فمن  ير المنطقي أن يكون عقن الامتيا  رفويا فالركل الكتامي أو التحرير  ر

لتضمنه عناصر متعننة و معقنة تحنن حقوق و الت امات طرفيه و تمين بواعن و أسس تسيير و استتغلال 

 . 445المرفق العا  

ا كما يتضح أيضا أن عقن الامتيا  يعتمن على الركل و لايمكن أن يكون رفاهة.  وهو إجمار  كم 

أن الركل في عقن الامتيا  هو إجمار  لأنه  (نر  ن  لومانيرنأ) Andre De Laubadereير  الأستاذ 

يحمل في طياتته نفتتر الرتروط موضتوعة متن بمتل الإنارة و يحتنن القواعتن العامتة و حقتوق الت امتات 

، و من خلال ذل  نستنتج أن عقن الامتيا  نائما مرفقا منفتر الرروط معن سلفا يحتنن حقتوق 446الطرفين 

 و الت امات الطرفين . 

 
  علي خاطر رطناو  ، الوجي  في القانون الانار   ، المرجي السامق ، ص 278 . 445

446Andre De Laubadere , Traité de Droit Administratif, 6ème édition, l.g.d.j.Paris,1973, p 605. 
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في حين يرم الأستاذ الطماو  أن الركلية لا يرترطها المررت  صتراحة فتي العقتون الإناريتة ،  

هتذا الأخيتر نون وثيقتة كتاميتة إلا أنها بن تفري طميعة العقن ففي عقن الامتيا  فانه من العستير تصتور 

 . 447تحنن حقوق وواجمات الملت   و كيفية تصفية الامتيا 

الملاحظ انه يستحيل أن يكون عقن الامتيا   ير مكتوع لان الكتامة تعتمتر ضتمان للطترفين متن  

 أ  إخلال للالت امات من بمل أحنهما. 

 ي :موقف المشرع الجزائري من الشكلية في عقد الامتياز الصناع -

لقن نص المررت الج ائر  صتراحة علتى اعتمتار الرتكلية ركتن أساستي و ضترور  فتي عقتن  

الامتيا  الصناعي و أل   الإنارة مضرورة التقين مالركل المكتوع حيث نصت الفقترة الأولتى متن المتانة 

  وفقا على انه :  يكرس الامتيا  الممنوح في إطار هذا المرسو  152-09من المرسو  التنفيذ  رب     17

.....، معقن إنار  تعنه إنارة أملا  النولة مرفقا منفتر رروط معن،  04-08من الأمر  10لأحكا  المانة 

 448طمقا للنماذج الملحقة مهذا المرسو  ويحنن منبة مرنامج الاستثمار و كذا منون و رروط منح الامتيا . 

جهة الإنارية المختصة و مالتحنين من خلال نص الفقرة يتضح انه يجع أن ينعقن العقن مواسطة ال 

إنارة أملا  النولة التي تعمل تحت وصاية و ارة المالية ، حسع ما تحننه القوانين و اللوائح ، مالاستنان 

إلى نفتر الرروط أو ما يسمى منفتر الأعماء ، حيث أن إنارة أملا  النولة هي طرف في العقتن و ممثلتة 

 .  449الاختصاص للقيا  مذل النولة ، و أن القانون أعطى لها  

للرتروط التوارنة فتي نفتتر الرتروط و في هتذا الصتنن أثيترت منابرتة حتول الطميعتة القانونيتة  

و يتفق الرأ  الراجح في القانون الإنار  علتى التمييت  متين عقتن الامتيتا  و متين  المواصفات العامة ،و

العقون الإنارية الأخرم ، أما مالنسمة إلى عقن الامتيا  فان التكييف يت  على أساس التميي  متين الرتروط 

 .450اللائحية والرروط التعابنية 

 
  محمن سليمان الطماو  ، المرجي السامق ، ص 377 . 447

  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 6 . 448
 ملكعيمات مران ، المرجي السامق ، ص 83 .  449

  محمن سليمان الطماو  ، المرجي السامق ، ص 379 . 450
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جوهريتة التتي يحتننها القتانون ، و التتي كما أن الإنارة تتقين متاحترا  الأرتكال و الإجتراءات ال 

. مينمتا تتمتتي 451تحمي مصالح الأفران  و حقوبه  حتى لا يلحق التمطلان بتراراته  نتيجتة لعيتع الرتكل

الإنارة مسلطة تقنيرية وحينة فيما يتعلق مالأركال  ير جوهرية التي لت  يوجتع القتانون مراعاتهتا و لت  

 مقنورها اتخاذ الركل الذ  تراه مناسما لإصنار برارها فيه. يرتع المطلان على مخالفتها إذ يكون في

و القاعنة أن تت  العقون الإنارية في صورة نفاتر رروط و يطلق هذا الاصطلاح على مجموعتة  

الوثائق التي تحتو  على رروط العقن الإنار  و تحررهتا الإنارة عتانة ، و يقتصتر نور المتعابتن علتى 

 .  452ى مخالفة هذه القواعن مطلان العقن بمولها كما هي و يترتع عل

و تجع الإرارة هنا إلى انه من حيث الأصل لا تكون الكتامة ررطا لانعقان العقن الإنار ، إلا إذا  

ارترط القانون ذل  ، و لكن تعقين مرحلة إمرا  العقن الإنار  من جهتة ، و ارتتراط القتانون للكتامتة فتي 

رم يكان يقلع هذه القاعنة ، و يجعل الكتامة ررطا للانعقان فتي العقتون معظ  العقون الإنارية من جهة أخ

الإنارية ، مي ملاحظة النور المحور  الذ  تلعمه الوثائق المكتومة الملحقة ممحرر العقن ذاته ، و لاسيما 

 . 453نفاتر الرروط العامة )في فرنسا خصوصا (

إلا أن الراجح أن إحالة المتعابتنين علتى نفتاتر الرتروط ، و أن كتان يفصتح عتن نيتة الطترفين  

ماختيار تل  الرروط لتكون ج ء من العقن ليس مالأمر الكافي لإضفاء الصفة الإنارية علتى العقتن إلا إذا 

ث أن أحكتا  ، حيت 454كانت تل  الرروط مطميعتها استثنائية أو  يتر مألوفتة فتي بواعتن القتانون الختاص 

متن الالت امتات متين المتعابتن  ، هتذا التنفتر يتضتمن القست  الأكمتر455الاتفاق نجنها فتي نفتتر الرتروط 

، و لا يصح أن يتضتمن  456الإنارة ، حيث لا يمكن منابرتها حول رروط التعابن أما القمول أو الرفي و

 .  457نفتر الرروط منونا مخالفة للنظا  العا  و الآناع العامة 

 
  عمن الغني مسيوني عمن الله ، القضاء الانار  ، منرات المعارف ، الاسكننرية ، مصر ، 1996 ، ص 221 . 451

الفكر العرمي ، طمعة منقحة و م ينة و معنلة ،منينة  سليمان محمن الطماو  ،الوجي  في القانون الانار  نراسة مقارنة ، نار 452

 . 632، ص1996نصر،مصر، 
   مهنن مختار نوح ، المرجي السامق ، ص 937 . 453

،  2002ما ن ليلو راضي ، نور الرروط الاستثنائية في تميي  العقن الانار  ، نار المطموعات الجامعية ، نون طمعة  ،الاسكننرية ، مصر ،  454

 .  78ص 
455Philippe Parini, Institutions et Droit Administratifs, Armand Colin, Paris, France,1981, p 54 .  
456Gustavo Peiser, Droit Administratif, 15ème édition, Dalloz, Paris, France, 1991, p55. 

  موريس نخلة ، العقون الانارية ، نار المنرورات الحقوبية ، نون طمعة ، نون ملن ، 1986 ، ص 101 . 457
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 : أطراف عقد الامتياز الصناعي ــــا ثاني

عقن الامتيا  في العقار الصناعي يمر  مين رخصتين ينتميتان إلتى نظتا  بتانوني مختلتف، وهمتا  

النولة ماعتمارها رخصا من أرخاص القانون العا  المتمثلة في السلطة المتعابنة المانحتة للامتيتا  و متن 

متيتا  جهة أخرم المستثمر سواء كان وطني أو أجنمي يخضي للقتانون الختاص المتمثتل فتي صتاحع الا

 مستغل العقار الموجه للمرروت الاستثمار .

 نقو  منراسته من خلال ما يأتي :و هو ما س 

 السلـــطة المانــحة للامتيــاز  - 1

يقصن السلطة المانحة للامتيا  جميي الجهات الإنارية التي ختول لهتا القتانون صتلاحيات الستهر  

 هما : على تنفيذ هذا العقن و مرابمته و تتمثل في جهتين

الجهة المرهلة لإمرا  العقن وهي الهيئة التي خول لها القانون حق التصرف في الأملا  العقاريتة  

و الجهات المرهلة لتسيير العقن الخاصة الموجة للمراريي الاستثمارية ، و تتمثل في إنارة أملا  النولة ، 

لاستثمارية ، و يتلخص نورها في تقني  هي الجهات الإنارية التي ت  إنرارها من اجل متامعة المراريي او

 كل التسهيلات الإنارية و كافة الم ايا للمستثمر، و هو ما سنقو  مميانه من خلال ما يلي :

 الجهة المؤهلة لإبرام العقد :   -

تامعة للأملا  النولة الخاصة ، كما وضحنا سامقا فان عقن الامتيا  الصناعي يقي على العقارات ال 

المختصة متسيير و التصرف في هذه العقارات هي إنارة أملا  النولة، ماعتمارها الممثل الوحين السلطة  و

 المسرول بانونا عن أملا  النولة .

و تتمثل إنارة أملا  النولة في الأجه ة الموجونة على المستوم  المرك    الممثلتة متن طترف  

 30-90متن القتانون ربت   03و  02قترة ف 120و ير المالية و هو ما جاء مصفة صتريحة فتي المتانة 

المتضمن بانون الأملا  الوطنية التي تنص على انته :   يتصترف  458.1990نيسممر  01المرر  في 

 
 .  1681، المرجي السامق ، ص  30-90القانون رب   458
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الو ير المكلف مالمالية ماس  النولة في جميتي التستيير و التصترف التتي تهت  الأمتلا  الوطنيتة الخاصتة 

ي ر ،........و يضتفي التو ير علتى هتذه العقتون الطتامالتامعة للنولتة و كتذل  عقتون الابتنتاء و الاستتئجا

   الرسمي و يتولى المحافظة عليها

 ير انه على المستوم المحلي ، فان و ير المالية بتن متنح تفويضتا لمتنير أمتلا  النولتة لإنارة  

فتي المترر   454-91من المرسو  التنفيذ  رب    175أملا  النولة إبليميا ، و هذا ما جاءت مه المانة 

يحنن رروط إنارة الأملا  الخاصة و العامة للنولة التمعة النولة و تسييرها و يضمط  1991نوفممر    23

أن يمتنح  30-90من القانون رب   120من المانة  03و02كيفيات ذل  في إطار تطميق أحكا  الفقرتين 

قاريتة الخاصتة للنولتة الع تفويضا مموجع برار لمتنير أمتلا  النولتة لإعتنان العقتون التتي تهت  الأمتلا 

 .  459إعطائها الطامي الرسمي و السهر على حفظهاو

نستنتج من هذه النصوص أن الجهتة المرهلتة لإمترا  عقتن الامتيتا  الصتناعي هتي إنارة أمتلا   

النولة ماعتمارها الجها  الإنار  الذ  أعطى له القتانون حتق التستيير و التصترف فتي جميتي العقتارات 

متن الأمتر ربت   10المراريي الاستثمارية و هذا ما أكنته المانة  لإنجا ولة و الموجه الخاصة التامعة للن 

08-04 460  . 

 :صــاحــب الامتــيـاز ) المستــثــمر(   - 2

يقت   ن المرترت الج ائتر  لت أة لعقن الامتيتا  الصتناعي ، نترم مت من خلال التعريفات الترريعي 

و كذل  ل  يق  متحنين رروط الإبامة في الج ائر ، مل اكتفى فقط  الامتيا  عقن متحنين جنسية المستفين من 

 .الخاص مالنص على أن يكون صاحع الامتيا  كل رخص طميعي أو معنو  خاضي للقانون 

العاملين المحننين التذ  ران يعتموانطلابا من ذل  فان معيار الجنسية و كذل  رروط الإبامة لا   

على أساسها يمنح عقن الامتيا  في العقار الصتناعي ممتا يفهت  أن المرترت فتتح المتاع علتى مصتراعيه  

ا  لا يتعتاري متي للاستفانة من هذا العقن لكل مستثمر و طني أو أجنمي مقي  أو  ير مقي  متالج ائر متان 

المتعلق متطوير الاستثمار التي تنص على   03-  01من الأمر   01القاعنة العامة التي نصت عليها المانة 
 

، يحنن رروط انارة الاملا  الخاصة و العامة للنولة و تسييرها و يضمط  1991نوفممر  23في  ،المرر  454-91المرسو  التنفيذ  رب   459

 .  2340، ص   1991نوفممر 24، المررخة في  60كيفيات ذل  ، الجرينة الرسمية العنن  
  الامر رب  08-04 ، المرجي السامق ، ص05 .460
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يلتي :   يحتنن هتذا الأمتر  النظتا  التذ  يطمتق علتى الاستتثمارات الوطنيتة و الأجنميتة المنجت ة فتي  ما

 مارات التي تنج  في إطار منح الامتيتا  أوالنراطات الابتصانية المنتجة للسلي و الخنمات و كذا الاستث

 . 461الرخصة 

المتعلق متربية  09-16مموجع القانون  03 - 01و تجنر الإرارة هنا إلى أنه معن الغاء القانون  

على النحو الآتي :   يهنف هذا القانون إلى تحنين النظا  المطمتق علتى  01الاستثمار أصمح نص المانة 

 .  462الأجنمية المنج ة في النراطات الابتصانية لإنتاج السلي و الخنمات  الاستثمارات الوطنية و 

نجتن  و طالما أن عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي يمنح لكل مستثمر و طني أو أجنمتي ، 

أنفسنا أما  ممنأ  بانوني أساسي  يتمثل في ممتنأ عتن  التمييت  و المستاواة متين هترلاء المستتثمرين أثنتاء 

استفانته  من هذا العقن ، فهو يعن من الممانئ الأساسية التي تحاول النولة متن خلالهتا استتقطاع رروس 

تثمارات الأجنميتة ، لأنهتا تضتمن الأموال الأجنمية ماعتمارها عنصر هتا  متن العناصتر الترتجيعية للاست 

 .    463للمستثمرين الأجانع نفس المعاملة الممنوحة للمستثمرين الوطنيين نون تميي 

كما أن ممنأ عن  التميي  مين المستثمرين يعن متن الممتانئ المقتررة فتي القتوانين الناخليتة للتنول  

ضمانات القانونيتة الممنوحتة للمستتثمرين المضيفة للاستثمارات الأجنمية من جهة  ، لذل  فانه من مين ال

الأجانتتع أثنتتاء استتتفانته  متتن عقتتن الامتيتتا  الموجتته للاستتتثمار الصتتناعي المستتاواة فتتي المعاملتتة متتين 

 المستثمرين الوطنيين والأجانع والمعروف مممنأ المعاملة الوطنية . 

منفس المعاملة التي يحظى مها يقصن مممنأ المعاملة الوطنية السماح للمستثمر الأجنمي  مالاستفانة  

المستثمر الوطني ، و يتجسن هذا الممنأ من خلال الاتفابتات الثنائيتة الممرمتة متين التنول ، و نتذكر علتى 

يلتي :  من الاتفاق الثنائي الج ائر  الايطالي حيتث نصتت عتل متا 03سميل المثال ما جاءت مت المانة 

ا للاستثمارات و المناخيل التامعتة لهتا التتي تمتت متن بمتل  تمنح كل من النولتين المتعابنتين على ابليمه

 
  الامر رب  01-03 ، المرجي السامق ، ص 04 . 461

  القانون 16-09 المتعلق متربية الاستثمار ، المرجي السامق ، ص 18 . 462
مر  حسين نوارة  ، الحماية القانونية لملكية المستثمر الاجنمي في الج ائر ، اطروحة نكتوراه في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة مولون مع 463

 .  115، ص  2013تي   و و ، 
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المواطنين و الأرخاص المعنويين للنولة المتعابنة الأخرم ، معاملة لا تقل امتيتا ا عتن تلت  التتي تمتنح 

 .     464للاستثمارات و المناخيل المتعلقة مها و التي يقو  مها مواطنوها .... 

يلتي :   يمتنح كتل  الثنائي مين الج ائر و مصر حيث تنص على متامن الاتفاق  04كذل  المانة  

طرف متعابن على ابليمه استثمارات مواطني و رركات الطترف المتعابتن الآختر معاملتة لتن تكتون ابتل 

 .  465امتيا ا من تل  التي تمنح لمواطنيه و رركاته .....  

  يمكن المستتثمر الأجنمتي متن تتوطين يعن هذا الممنأ المذكور أعلاه ممثامة الضمان القانوني الذ  

استثماراته على العقار الموجه للاستثمار الصناعي مكل طمأنينتة طالمتا انته يعامتل متنفس متا يعامتل مته 

المستثمر الوطني سواء كان ذل  أثناء إمرامه أو تنفيذه لعقن الامتيا  ، و هو ما اكتنه المرترت الج ائتر  

 المتعلق متطوير الاستثمار حيتث نصتت علتى متا 03-01مر من الأ 01فقرة  14من خلال نص المانة 

يلي:   يعامتل الأرتخاص الطميعيتون و المعنويتون الأجانتع ممثتل متا يعامتل مته الأرتخاص الطميعيتون 

 .   466والمعنويون الج ائريون في مجال الحقوق و الواجمات ذات الصلة مالاستثمارات  

المتعلتق  09-16طتوير الاستتثمار مموجتع القتانون المتعلتق مت 03-01إلا أنه معن الغاء الأمتر  

الاتفابيتات الثنائيتة و الجهويتة يلي :   متي مراعتاة أحكتا   منه مما 21متربية الاستثمار جاء نص المانة 

المتعننة الأطراف الموبعة من بمل النولة الج ائرية ، يتلقى الأرخاص الطميعيون و المعنويون الأجانع و

، و يفه  من نص   467، فيما يخص الحقوق و الواجمات المرتمطة ماستثماراته   معاملة منصفة و عانلة 

هذه المانة ان المررت الج ائر  بن رمط مسألة المعاملة مالمثل مالنسمة للأجانع موجتون اتفقايتات موبعتة 

 من طرف النولة الج ائرية . 

 
، يتضمن التصنيق على التفاق الممر  مين حكومة الجمهورية الج ائرية  1991اكتومر  05المرر  في  346 - 91المرسو  الرئاسي رب   464

،  1991ما   18النيمقراطية الرعمية و حكومة الجمهورية الايطالية ، حول التربية  و الحماية المتمانلة للاستثمارات الموبعة مالج ائر في 

 .  147، ص  1991ا  م 06المررخة في  46الجرينة الرسمية عنن 
، يتضمن التصنيق على الاتفاق مين حكومة الجمهورية الج ائرية النيمقراطية  1998اكتومر  11المرر  في  320-08المرسو  الرئاسي رب   465

،  1997مارس  29الرعمية و حكومة جمهورية مصر العرمية حول الترجيي و الحماية المتمانلة للاستثمارات ، الموبي عليها في القاهرة متاري  

 .  25، ص  1998اكتومر  12، مررخة في  52جرينة رسمية عنن 
  الامر 01-03 المتعلق متطوير الاستثمار ،المرجي السامق ، ص 07 . 466

  القانون 16-09 المتعلق متربية الاستثمار ، المرجي السامق ، ص 21 . 467
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المستثمرين الاجانتع التقيتن محتن و تجع الارارة هنا الى ان المررت الج ائر  كان يفري على         

عنن انجا  الاستثمارات مهما كتان القطتات الصتناعي التذ  تنرتط فيته ،   %49ابصى من الملكية وهو 

علتى الابتل متن راس المتال  % 51محيث يجع ان يكون المرروت الاستثمار  ممساهمة وطنية منستمة 

، الا ان  468المتعلق متطتوير الاستتثمار 03-01مكرر من الامر  04الاجتماعي و هذا ما كرسته المانة 

جويليتة  04المترر  فتي  07-20المررت الج ائر  بن تراجي عن هذه القاعتنة مموجتع القتانون ربت   

منه علتى الغتاء  هتذه  49، حيث نصت المانة 469 2020المتضمن بانون المالية التكميلي لسنة  2020

ستثمار مالنسمة المستثمر القاعنة مالنسمة للنراطات الخاصة مةنتاج السلي و الخنمات و منه فتح المجال للا

الاجنمي نون  الحاجتة التى رتراكة متن مستتثمر وطنتي ، و لكتن يمقتى هتذا مقتصتر فقتط علتى النرتاط 

 المذكورة . 

اما فيما يخص النراطات ذات طامي استراتيجي فيمقى الاستثمار فيها نائما خاضتعا لرترط الرتراكة       

متن القتانون  50، و جاءت المانة  49ت عليه المانة و هو ما نص  51/49مي المستثمر الوطني مقاعنة 

 .  470لتحنن لنا ما المقصون مالنراطات ذات طامي استراتيجي 20-07

 يــاعـاز الصنـيـ  الامتـنـراءات مـي : إجــالثان فرعال

  يكترس الامتيتا   على انته : 152- 09من المرسو  التنفيذ   17في هذا الصنن نصت المانة  

ستمتممر ستنة   01المرر  في  04 -08من الأمر  10الممنوح في إطار هذا المرسو  وفقا لأحكا  المانة 

و المذكور أعلاه ، معقن إنار  تعنه إنارة أملا  النولة مرفقا منفتر رتروط معتن ، طمقتا للنمتاذج  2008

.كمتا يحتنن 471ا منون و رروط متنح الامتيتا   الملحقة مهذا المرسو  و يحنن منبة مرنامج الاستثمار و كذ 

هذا الاتفاق منطقة الامتيا  مصورة واضحة و هي الربعة الجغرافيتة التتي يمتارس فيهتا نرتاطه و تحتنن 

 المنطقة في نفتر الرروط المتفق عليه . 

 
 ، نفس المرجي السامق .  03-01الامر  468
 04مررخة في  33، جرينة رسمية عنن  2020المتضمن بانون المالية التكميلي لسنة  2020جويلية  04المرر  في  70-20القانون رب   469

 .  2020جويلية 
 ، نفس المرجي المذكور اعلاه .  07-20من القانون  50المانة  470

  المرسو  التنفيذ  09-152 ، المرجي السامق ، ص 06 . 471
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متن  03التتي عتنلت الفقترة الأولتى متن المتانة  11-11من القانون رب   15حيث نصت المانة  

على انه :   ........يمنح الامتيا  على أساس نفتر رروط عن طريق التراضي على  04-08  الأمر رب

الأراضي التامعة للأملا  الخاصة للنولة المتتوفرة لفائتنة المرسستات و الهيئتات العموميتة و الأرتخاص 

و مي مراعاة الطميعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص ، و ذل  لاحتياجات مراريي استثمارية ، 

 . 472احترا  بواعن التعمير المعمول مها  

نستنتج من ختلال نتص هتذه المتانة أن المرترت امقتي علتى طريقتة واحتنة فقتط  لمتنح الامتيتا   

الصناعي و هي التراضي و ألغى منح الامتيا  عن طريق الم ان العلني ، و هذا هو الجنين الذ  جاء مه 

، و ذل  خلافا لما كتان معمتول مته ستامقا  2011لية التكميلي لسنة المتضمن بانون الما 11-11القانون 

حيث كان منح الامتيا  الصناعي يت  مطريقتين و هما عن طريق الم ان العلني كقاعنة عامة وعن طريق 

 .    473 04-08من الأمر  03التراضي  كاستثناء ، و هو ما كانت تنص عليه الفقرة الاول من المانة 

 ائر  كان يهنف من وراء هذا التعنيل إلى تقني  الم يتن متن التستهيلات لصتالح ن المررت الجا 

المستثمرين ، و كذا إ الة كافة الحواج  و العرابيتل الإجرائيتة التتي كانتت تتواجهه  ، ذلت  لان أستلوع 

التراضي يتس  ممرونة عاليتة لأن الإنارة  متن خلالته تتحترر متن مختلتف القيتون الإجرائيتة ، و تتعابتن 

مموجمته نستميا  ماررة مي المستثمرين ، وذل  على خلاف طريقة الم ان العلنتي أيتن تقيتن حريتة الإنارةم

 .  474تخضي لجملة من القيون الركلية و الإجرائيةو

نتنرس   لتين : مرحلة أولىانطلابا من ذل  سنتناول إجراءات منح الامتيا  مالتراضي على مرح 

 ننرس فيها إجراءات التعابن .  ، و مرحلة ثانية  فيها إجراءات الموافقة على منح الامتيا 

 

 

 
 20، مررخة في  40، جرينة رسمية عنن  2011المتضمن بانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية  18المرر  في  ،  11-11القانون رب   472

 .  08، ص 2011جويلية 
، المرجي السامق تنص على انه  :   يمنح الامتيا  على اساس نفتر الاعماء ، عن طريق الم ان  04-08من الامر  03الفقرة الاولى من المانة  473

رخاص لني المفتوح او المقين ، او مالتراضي على الاراضي التامعة للأملا  الخاصة للنولة المتوفرة لفائنة المرسسات و الهيئات العمومية والاالع
 الطميعيين او المعنويين الخاضعين للقانون الخاص و ذل  لاحتياجات مراريي استثمارية و مررط احترا  بواعن التعمير المعمول مها  .
  عمار موضياف ، التنظي  القانوني للصفقات العمومية في الج ائر ، نار الجسور، الطمعة الثانية ، الج ائر ، 2010 ، ص 133 . 474
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 اولا : إجراءات المـوافــقــة على منــــ  الامتــيــاز 

 حيتث ، تتجسن إجراءات الموافقة على منح الامتيا  الصناعي في طلع منح الامتيتا  و ابتراحته  

بانونا مناء على طلع الاستفانة متن متنح الامتيتا  يقتن  متن المستتثمر صتاحع الامتيتا  ، يمنح الامتيا  

يتضمن طلع العقار الصناعي من اجل انجا  المرروت الاستتثمار  ووصتف نبيتق لهتذا الأخيتر عمتلا 

 . 475من نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  معنوان وصف المرروت الاستثمار  14منص المانة 

  نراسة هذا الملف من بمل جهتين إناريتين مكلفتتين متذل  و همتا : هيئتة تستيير المنينتة حيث يت 

ث  يصنر القترار ممتنح الامتيتا  فمتن هتي الهيئتة المخولتة  الجنينة و المنير الولائي المكلف مالاستثمار،

 بانونا مةصنار برار ممنح الامتيا ؟

نلاحظ مان الهيئة المخولتة  11-11القانون  من 05مالرجوت إلى أحكا  القانون فقن نصت المانة  

 لمنح الامتيا  مالتراضي هو الوالي المختص إبليميا .

 2015جويليتتة  23المتترر  فتتي 01-15متتن الأمتتر  48و تجتتع الإرتتارة هنتتا إلتتى أن المتتانة  

 من القانون 05بن عنلت أحكا  المانة  2015المتضمن بانون المالية التكميلي لسنة 

 يلي :   يرخص مالتراضي مقرار من الوالي :  على ماحيث نصت  11-11 

مناء على ابتراح من المنير الولائي المكلف مالاستثمار الذ  يتصرف ، كما تطلع الأمتر ذلت  ،  -

مالتنسيق مي المنيرين التولائيين للقطاعتات المعنيتة ، علتى الأراضتي التامعتة للأمتلا  الخاصتة 

رسسات العمومية المنحلة و الأصتول الفائضتة للمرسستات للنولة و الأصول العقارية المتمقية للم

 العمومية الابتصانية و كذا الأراضي التامعة للمناطق الصناعية و مناطق النراطات . 

مناء على ابتراح من الهيئة المكلفة متسيير المنينة الجنينة علتى الأراضتي الوابعتة ناختل محتيط  -

 مالمنينة ،المنينة الجنينة معن موافقة الو ير المكلف 

 
، المرجي السامق ، مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي :  وصف نبيق  152-09من المرسو  التنفيذ   14المانة  475

 .14 مي انجا ه  ، ص للمرروت الاستثمار  الم
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معن موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على الأراضي التامعة لمنطقة التوستي الستياحي معتن  -

 .476موافقة الو ير المكلف مالسياحة   

يلاحظ من خلال نص هذه المانة أن منح الامتيا  الصناعي يت  مقرار متن التوالي المختتص إبليميتا منتاء 

 علاه و ذلت  علتى النحتو الأتتيها المررت ضمن نص المانة المذكور أعلى ابتراح من هيئات معينة حنن 

 :ميانه

تجتع الإرتارة هنتا إلتى أن المرترت  لف مالاستتثمار ،وكمناء على ابتراح من المنير الولائي الم -

الج ائر  كان يعطى الاختصاص لابتراح منح الامتيا  الصناعي للجنتة المستاعنة علتى تحنيتن 

مموجع  11-11من الأمر   05الموبي و تربية الاستثمار و ضمط العقار إلا انه معن تعنيله للمانة 

ر التتولائي المكلتتف أصتتمح يعطتتي الاختصتتاص للمتتني  01-15متتن الأمتتر  477 48نتتص المتتانة 

 مالاستثمار مالتنسيق مي المنيرين الولائيين للقطاعات المعنية . 

مناء على ابتراح من الهيئة المكلفة متسيير المنينة الجنينة ، معن موافقة الو ير المكلتف متالمكلف  -

 مالمنينة . 

 الملف مالسياحة.مناء على موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة معن موافقة الو ير  -

 تراح إلى الوالي من خلال متاو عليه سنقو  منراسة نور هذه الهيئات المكلفة منراسة الطلع و تقني  الاب

 يلي :

 لمدير الولائي المكلف بالاستثمار ا   - 1

يجع أن يتقن  كل مستثمر مغري الاستفانة من منح الامتيا  مالتراضي مطلع بطعة اري لتنم  

لمتنير التولائي المكلتف ري يتونت لتن  اأبطعتة عنتوان طلتع تعيتين تحتت ،   الوالي المختص إبليميتا

 . مالاستثمار

ة الخاصتة ، و منه إذا كان العقار محل عقن الامتيا  وابعا ضمن الأراضي التامعة لأمتلا  النولت  

لوكالتة الوطنيتة للاستتثمار ، ماعتمارهتا إحتنم متن ا فان الوالي يصنره براره ممنح الامتيا  معتن ابتتراح

 
 23المررخة في  40، الجرينة الرسمية العنن  2015المتضمن بانون الملية التكميلي لسنة  2015جويلية  23المرر  في  01-15الامر رب   476

 . 16، ص  2015جويلية 
  يراجي نص المانة 48 من الامر 15-01 ، المرجي السامق . 477
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طتوير الاستتثمار الهيئات التي تقو  متسيير عقن الامتيا  إلى جانع نورها الأساسي في متامعة و نع  و ت

صول على عقن الامتيا  و تقني  التستهيلات ، وكذا استقمال المستثمرين الرا مين في الحالمحلي والأجنمي

 الإنارية له .   

وتجسن ذل  من خلال إنراء مصلحة الرما  الوحين اللامركت   التذ  يضت  متنوره ممثلتين عتن  

، و يقتو  المتنير التولائي  478المرتاريي الاستتثمارية مةنجتا مختلف الهيئات و الإنارات التي لها علابتة 

ي المنيرين الولائيين للقطاعات المعنية ، أ  جميي الهيئتات و الإنارات التتي للاستثمار منوره مالتنسيق م

 خول القانون لها مهمة إمرا  عقن الامتيا  الصناعي و تسييره . 

كما أن النولة  تمتل  أصول العقار الصناعي المحولة إليها من مرسستاتها العموميتة الابتصتانية  

على انه :   تكفل النولتة مخصتو   2006ن بانون المالية لسنة م 28المحلة و هذا ما نصت عليه المانة 

 المرسسات العمومية الابتصانية المحلة التي ل  يت  التنتا ل عتن أ  أصتل متن أصتولها لفائتنة الإجتراء،

 . 479 النولة يترتع عن هذا التكلف تحويل أصول المرسسات العمومية الابتصانية المحلة المعنية إلى

 : اري ـط العقـبـة و الضـة للوساط ـة الوطنيـالوكال   - 2

الوابعتة ختارج المحيطتات المعمترة أما فيما يتعلق ممتابي الأصتول العقاريتة المتمقيتة و الفائضتة  

المعنية مهذا التنظي  يتعين السهر على التطميق السريي للإجراءات المسطرة في مجال التسلي  من طرف و

سجل الإحصاء و تسليمها للوكالة الوطنية للوساطة و الضمط العقار  التي تقو  المصفيين و تسجيله  في  

متسييرها وفق الكيفيتات المنصتوص عليهتا ، متي الإرتارة إلتى أن إنمتاج الأصتول الفائضتة و الأجت اء 

المتوفرة على مستوم المناطق الصناعية التي تت  لفائنة النولة مجانا ، يجع تكريسها على أستاس لائحتة 

س مستتاهمات النولتتة مموجتتع عقتتن إنار  يتختتذ متتن طتترف إنارة أمتتلا  النولتتة و إنارة الحفتتظ مجلتت 

 480العقار 

 
  الموان 23 ، 24 ، 25 ، من الامر 01-03  ، المرجي السامق ، ص 08  . 478

، المررخة في  47، الجرينة الرسمية العنن 2006، المتضمن بانون المالية التكميلي لسنة  2006جويلية  15المرر  في  04- 06الامر رب   479

 .  09، ص  2006جويلية  19
  مذكرة السين المنير العا  للاملا  الوطنية ، المررخة في 30 جوان 2009 ، ص 02 . 480
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حيث تضعه النولة من اجل انجا  مراريي استثمارية متن ختلال الانتفتات مهتا مكتل حريتة، نون  

ما نصت تملكها أو التنا ل عنها ، و هذه المرسسات العمومية عمارة عن مرافق ابتصانية عمومية و هذا 

علتى انته :   تخضتي الأمتلا  العقاريتة التتي ترتكل  08- 04من الأمتر  03من المانة  02عليه الفقرة 

الأصول المتمقية للمرسسات العمومية المحلة و الأصول الفائضة للمرسسات العمومية الابتصتانية متنفس 

 .481الرروط المحننة في الفقرة أعلاه 

و  معتنة انوار ، نور المالكتة ، إنارة أملا  النولتة التتي تقت و نظرا للععء الكمير الذ  يقي على  

يمكتن لهتا  نور المتعابن و نور موثق النولة و نور السلطة العامة تستخن  وسائل القانون العا  ،لهتذا لاو

تسيرها كون أن هذه الأصول كثيرة ، فقن أستننت النولتة تستيير هتذه المرسستات مغتري توجيههتا إلتى 

 رية للوكالة الوطنية للوساطة و الضمط العقار  .المراريي الاستثما

يقو  الوالي المختص إبليميا مةصنار برار ممنح الامتيا  حول الأراضي التامعة للوكالتة الوطنيتة  

للوساطة و الضمط العقار  ، معن موافقة الو ير المكلف مالصناعة و تربيتة الاستتثمارات. و تعمتل هتذه 

   تتذ  ربتتو  التنفيتتمن المرس 04بية الاستثمار و هو ما جاءت مه المانة الوكالة في اتجاه واحن وهو تر

العقارية و تربيتها مهنف تنميتهتا فتي إطتار  حافظتها انه :   تتولى الوكالة مهمة تسيير ىعل 119 - 07

 . 482تربية الاستثمار   

يمكن للمستثمر أن يلجا إلى الوكالة الوطنية للوساطة و الضمط العقار   مطلع العقار الوابي فتي  

 152 -09من المرسو  التنفيذ    07لمانة المناطق الصناعية التي تررف عليها عملا مالفقرة الثانية من ا

متتوفرة عنتن تتاري  يلي :  يعان إنماج الأراضي الموجونة مالمنتاطق الصتناعية و ال حيث نصت على ما

 483نرر هذا المرسو  في الجرينة الرسمية ضمن الأملا  الخاصة للنولة و تخضي لأحكا  هذا المرسو  

. المقصون مالإنماج هو تحويل مجاني لجميي أملا  المناطق الصناعية القنيمة و التي لا تمارس النرتاط 

منايتات  يتر مستتغلة  اضي ناخل محيطهتا أوإلى الحظيرة العقارية الخاصة التامعة للنولة سواء كانت أر

 تطمق عليها أحكا  بانون الاستثمار الج ائر  . و

 
  الامر رب  08 -04 ، المرجي السامق، ص 04  . 481

 .  04، المرجي السامق  ، ص  119 - 07المرسو  التنفيذ  رب   482
 . 18، ،المرجي السامق  ، ص 153 -09المرسو  التنفيذ  رب   483
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 و السرال المطروح كيف يمكن طلع منح الامتيا  على العقار الوابي ناخل المناطق الصناعية ؟  

الهيئتة  يت  توجيته الطلتع إلتى الوكالتة الوطنيتة للوستاطة و الضتمط العقتار  علتى أستاس أنهتا  

على انه :   يسنن تستيير الحافظتة  153- 09من المرسو  التنفيذ  رب   13، حيث تنص المانة سيرةالم

العقارية المتكونة من الأصول الفائضة المسترجعة تنريجيا و الأراضي المتواجنة في المناطق الصناعية 

 إلى الوكالة الوطنية للوساطة و الضمط العقار  و ذل  لحساع النولة .

يت  هذا التسيير من طرف الهيئتة المحليتة للوستاطة و الضتمط العقتار  و علتى مستتوم الولايتة  

المعنية على أساس اتفابية تمتر  متين منيريتة أمتلا  النولتة المختصتة إبليميتا و الهيئتة المحليتة المستيرة 

 484المعنية التي تعمل لحساع الوكالة الوطنية السالفة الذكر .  

صول المتمقية و الأصول الفائضة المسترجعة التامعة للأملا  الخاصة متن الأصل في تسيير الأ  

مها  إنارة أملا  النولة ، لكن نظرا للأهمية الكمرم للعملية و كثرة هذه الأملا  و الأنوار المرار إليهتا 

مط خفف المررت المها  الملقاة على عاتق إنارة أملا  النولتة و كلتف الوكالتة الوطنيتة للوستاطة و الضت 

 .  485العقار  متسيير هذه الأملا  لحساع النولة

 أما عن الأجر الذ  تتلقاه الوكالة من المستتثمرين مقامتل التوستط متين النولتة و المستتثمر  فقتن   

على انه :   يمنح لفائنة الوكالة الوطنية المتذكورة  153-09من المرسو  التنفيذ  رب   14نصت المانة 

أعلاه أجرا يمثل كحن أبصى الإتاوتين السنويتين الأوليتين المستتحقة للامتيتا  و ذلت  مقامتل تستيير هتذه 

 .   486الحافظة العقارية لحساع النولة 

حول الأصول العقارية و الوفرة العقارية ذات الطتامي الابتصتان   تقو  الوكالة منرر المعلومات   

تتولى تربيتها لتنم المستتثمرين كمتا تضتي لهتذا الغتري منت  معطيتات يجمتي العتري التوطني حتول 

 
 . 18، المرجي السامق ، ص  153-09المرسو  التنفيذ  رب   484

 ملكعيمات مران ، المرجي السامق ،  ص 93 . 485
  المرسو  التنفيذ  رب  09-153 ، نفس المرجي السامق ، ص 18 .486
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. و هكذا تمكن المستثمرين من 487الأصول العقارية ذات الطامي الابتصان  مهما كانت طميعتها القانونية 

 ت العقار الصناعي المران انجا  المرروت الاستثمار  عليه على أكمل وجه . معرفة و تحنين مواصفا

كما تعمل على معرفة أسعار السوق المتعلقة مالعقار الصناعي مركل روتيني ، و هذا ما نصت    

:  تعن الوكالتة جتنول أستعار العقتار الابتصتان   119 - 07من المرسو  التنفيذ  رب   08عليه المانة 

ة حتول توجهتات الستوق العقاريتة ، أرهر ، و تعن نراسات و متذكرات نوريت  06متحيينه كل  التي تقو 

يمكن أن تركل الأسعار المتضمنة في جنول الأسعار مرجعا مالنسمة للأسعار الابتصانية عنتن عمليتات و

 .  488الامتيا  أو التنا ل   

ئضة الوابعة ناخل النسيج العمراني لا و تجسينا لمخطط رغل الأراضي فان الأصول المتمقية و الفا      

يمكن توجيهها للمراريي الاستثمارية ، مل توجه للتجهي ات العمومية ، تطميقا لأحكتا  الفقترة الثالثتة متن 

الفائضتة الوابعتة و على انه :   .... فان الأصتول المتمقيتة 153-09من المرسو  التنفيذ      05المانة 

يهها للمراريي الاستثمارية ، و هتي متذل  خارجتة عتن النظتا  القتانوني مالقطاعات المعمرة لا يمكن توج

 489الذ  يرمي إلى تسييرها من طرف الوكالة الوطنية للوساطة و الضمط العقار   .

يتضح من خلال هذه المانة أن القانون اخرج الأصول المتمقية و الفائضة الوابعة للمحافظة على   

الصتخع التذ  يمتس مالستكينة  أنواعه ، التذ  يمتس مالصتحة العامتة ، والميئة و استمعان التلوث مجميي 

 . 490العامة

و مالتالي يتعين على إنرا  أملا  النولة مطالمة الوكالتة الوطنيتة للوستاطة و الضتمط العقتار    

إرجات لفائنة مصالح إنارة أملا  النولة الأصول المعنية الوابعة ناخل القطاعات المعمترة و التتي يجتع 

تخصص لا سيما لإيواء مرافق عمومية على أساس ترخيص من و ير الماليتة علتى ابتتراح التو ير أن 

 
  المانة 07 من المرسو  التنفيذ  رب  07-119 ، المرجي السامق ، ص 04 .487

  المرسو  التنفيذ  رب  07 - 119 ، المرجي السامق ، ص 04 . 488
  المرسو  التنفيذ  رب  09-153 ،  المرجي السامق ، ص 17 . 489

  مذكرة السين المنير العا  للأملا  الوطنية ، المررخة في 30 جوان 2009 ، ص 06 . 490
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. وهذه المرافق العمومية تساه  في تنمية القطاعات المعمرة التي هي في حاجة إلى 491المختص بطاعيا 

 العقار . 

الامتيا  ، و معن التنسيق لف مالاستثمار لطلع منح  كعلى النراسة النبيقة للمنير الولائي الم  مناء   

مي المنيرين الولائيين للقطاعات المعنية يت  ابتراح منح الامتيا  على الوالي المختص إبليما ، الذ  يتخذ 

برار ممنح حق الامتيا  و يت  فيه تحنين مواصفات العقتار ، تعيتين المستتفين ،نوعيتة المرتروت ،مخطتط 

 .492ن وجنت امحتملة ، الرأس المال و القروي التمويل المالي للمرروت لاسيما التكلفة ال

 المكلفة بتسيير المدينة الجديدة الهيئة  - 3

المنينتة الجنيتنة علتى أنهتا :   تجمتي  20-01من القانون ربت   03من المانة  05عرفت الفقرة  

ن . يتضتح أ 493حضر  ممرمج مكامله في موبي خالي أو انطلابا من خلية أو خلايا السكنات الموجتونة 

المررت الج ائر  و كأنه رمط إنراء أ  مرروت استثمار  صناعي في موبتي  يتر معمتر ، لكتن  يتر 

معين كثيرا ن تجمي سكاني جنين و ليس في وسطه، حتتى يحتنث تكامتل متين احتياجتات رع العمتل متن 

ي المنينتة السكان الذين يمنونه مالين العاملة محك  برمه  من المصني ، و تجتع الإرتارة إلتى أن المنتاء فت 

الجنينة لا يقتصر على المصاني و السكنات مل يتجته إلتى إنرتاء مرافتق عامتة ضترورية لا تترثر علتى 

 التنمية المستنامة ، و كل هذه الانجا ات من مها  هيئة تسيير المنينة الجنينة .

التهيئتة ، لجنيتنة عتن طريتق مخطتط وفي هذا الصنن حنن المرروت معايير و مقتاييس المنينتة ا 

على انه :  يحنن مخطط تهيئتة المنينتة  76-11ن المرسو  التنفيذ  رب   03هذا ما نصت عليه المانة و

 الجنينة على ما يلي :

 حنون محيط التعمير و التهيئة و محيط حماية المنينة الجنينة . -

 المخطط العا  للمنينة و رروط المناء و الكثافة العامة . -

 وتنامير الوباية من الأخطار الكمرم .العرابيل و المرتفقات  -

 
  مذكرة السين المنير العا   للأملا  الوطنية ، نفس المرجي اعلاه ، نفس الصفحة  . 491

 ملكعيمات مران ، المرجي السامق ، ص 96. 492
 15المررخة في  77، المتعلق متهيئة الابلي  و تنمية المستنامة ، الجرينة الرسمية العنن  2001نيسممر  12 ، المرر  في 20-01القانون رب   493

 .    19، ص  2001نيسممر 
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 التخصيص العا  للأراضي و ذل  مالعلابة ت مرنامج المنينة المعينة . -

 نظا  تعمير الأحياء . -

 الأساسية و مرنامج المنينة الجنينة المعينة. المنرآت تموبي التجهي ات الكمرم و  -

 نظا  تعمير الأحياء . -

 الأساسية و مرنامج السكن و الخنمات و النراطات . المنرآت التجهي ات الكمرم و  تموبي -

مخطتتط الرتتمكات الأوليتتة و الثانويتتة و جلتتع المتتاء الرتترع و التطهيتتر و الطابتتة و الاتصتتالات  -

 السلكية و اللاسلكية .

 الأرغال ذات المنفعة العامة . -

 نظا  النقل . -

 نظا  تسيير النفايات . -

 لعقار  .مرنامج العمل ا -

 مرنامج التجهي ات الجماعية و الأرغال العمومية حسع كل بطات . -

 .494المواصفات المطمقة على محيط الحماية   -

و على  رار الوكالة الوطني للوساطة و الضمط العقار  ، تررف الهيئة المكلفة متستيير المنينتة  

هيئة لكن تمقتى تعمتل لحستامها ، و هتذا متا الجنينة على الوعاء العقار  الذ  تتنا ل عليه النولة لفائنة ال

علتى انته :   تتتولى النولتة تكتوين كتل أو جت ء متن  08-02متن القتانون ربت   11نصت عليه المتانة 

المحافظة العقارية التي تتخذ وعاء لإبامة كل منينة جنينة ،متن أمتوال عموميتة و تتنتا ل عنهتا لهيئتات 

 أعلاه. 07المنينة الجنينة المنصوص عليها في المانة 

تقو  هيئة المنينة الجنينة متهيئة و انجا  المنراة القاعنية و التجهي ات لحساع النولة، و التنا ل  

 .  495عنها مالميي للمستعملين الآخرين وفقا للترريي المعمول مه  

 
، يحنن رروط و كيفيات وضي مخطط التهيئة للمنينة الجنينة و اعنانه  2011فيفر   16في  ،المرر  76-11المرسو  التنفيذ  رب   494

 .  10، ص  2011فيفر   20، المررخة في  11واعتمانه، الجرينة الرسمية العنن 
 14، مررخة في  34نن ، يتعلق مرروط انراء المنن الجنينة و تهيئتها ، جرينة رسمية ع 2002ما   08، المرر  في  08-02القانون رب   495
 .  05، ص  2002ما  
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تتي معنى ذل  أن النولة تحيل تسيير الوعاء العقار  إلى الهيئة المكلفة متسيير المنينتة الجنيتنة ال 

 تتلقى طلمات المستثمرين و منورها تقترح منح الامتيا  على الوالي .

المنينة الجنينة على أنها :   تعن مننا جنيتنة كتل  08-02من القانون رب   02كما عرفت المانة  

 تجمي مرر  ذ  طامي حضر  ينرا في موبي خال أو يستنن إلى نواة أو عنة نوم سكنية موجونة . 

ينة مرك  توا ن اجتماعي و ابتصان  و مرر  مما يوفره من إمكانيات الترغيل تركل المنن الجن  

 . 496و الإسكان و التجهي  

لامن للمنينة الجنينة أن تكون بريمة متن المنتاطق الستكنية مهتنف ترتغيل الستاكنين المطتالين فتي  

المصاني ، إلى جانع برمه من المرافق الضترورية العامتة كالمنرستة ، المسترتفى ، العيتانة ، المحتلات 

ا ن متين الحاجيتات التجارية و الحرفية ، وسائل النقل ، المياه ، الطرق ، .....الت  ، و هكتذا يكمتن التتو

الاجتماعيتتة و الحاجيتتات الابتصتتانية ، ممعنتتى آختتر تحقيتتق التنتتا   و التكامتتل متتين الحاجيتتات اليوميتتة 

 .  497للأطراف 

متن القتانون  04وبن حنن المررت الج ائر  المناطق التي تصتمح منينتة جنيتنة مموجتع المتانة  

 ضاع العليا و الجنوع .على أنها :   لا يمكن إنراء منن جنينة إلا في اله 02-08

مترم وهتران و الج ائتر و بستنطينة  ير انه و مصفة استثنائية ، و تقليلا للضغط على المنن الك 

 .  498عنامة  يمكن إنراء منن جنينة في المناطق الرمالية للملان  و

من خلال نص هذه المانة نستنتج أن القاعنة في إنراء المنينتة الجنيتنة فتي الجنتوع أو الهضتاع  

العليا أما الاستثناء يكون في رمال الوطن ، و السمع في ذل  ف  الضغط عن هتذه المتنن التتي أصتمحت 

جميتتي تعتتاني متتن الا نحتتا  و التلتتوث ، فالمنينتتة الجنيتتنة لامتتن أن تكتتون منينتتة عصتترية تحتتتو  علتتى 

المتطلمات و المرافق العامة الضرورية ، و أن تكون منتجة و تجلع المستتثمرين و تحقتق التتوا ن متين 

 النمو النيمغرافي و النمو الابتصان  . 

 
  القانون رب  02-08 ، المرجي السامق، ص 04  .496

 ملكعيمات مران ، المرجي السامق ، ص 98 . 497
  القانون رب  02-08 ، نفس المرجي السامق ، ص 05 .498
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أعطى القانون اختصاص الموافقة علتى متنح الامتيتا  مالتراضتي ناختل محتيط المنينتة الجنيتنة  

 النولة ، الذ  ينتهج سياستها الوطنيتة فتي مجتال تهيئتة الإبلتي للو ير المكلف متهيئة الإبلي  مصفته ممثل 

على انه:  تمانر النولة مالسياسة الوطنية  20-01من القانون  02تنميته المستنامة ، حيث نصت المانة و

 لتهيئة الإبلي  و تنميتها المستنامة و تنيرها .

اختصاصتات كتل منهتا ، وكتذل  تسير هذه السياسة مالاتصال مي الجماعات الإبليمية فتي إطتار  

هتذه السياستة  مالتراور مي الأعوان الابتصانيين و الاجتماعيين للتنمية ،و يستاه  المواطنتون فتي إعتنان 

 .499تنفيذها طمقا للترريي و التنظي  المعمول مهما و

و منه فان منح الامتيا  مالتراضي على المناطق الوابي ضمن محيط المنينة الجنينة يت  مموجتع  

رار صانر من الوالي المختص إبليميا مناء على ابتراح من الهيئة المكلفة متسيير المنينة الجنيتنة و معتن ب

 موافقة الو ير المكلف مالمنينة .

 إجراءات التعاقد في عقد الامتياز الصناعي   ثانيا : 

حتى ينعقن عقن الامتيا  الصناعي لامن من المرور ممرحلتين ، المرحلة الأولى تتلخص في الإجراءات  

عقن الامتيا  الصناعي و هو ما سنقو     المرحلة الثانية و تتجسن في تحررالسامقة للتعابن ث  المرور إلى 

 يلي :  منراسته من خلال ما

 :   دـاقـة للتعـقـابـالإجراءات الس   - 1

منح الامتيا  على العقار الصناعي كما سمق ميانه مقرار من الوالي المختتص ، معتن الموافقتة   يت  

على طلع المستثمر ، حيث يرسل الوالي ملف هذا الأخير مرفقا مقرار منحته الامتيتا  إلتى إنارة أمتلا  

عتة لإنارة أمتلا  النولتة النولة التي تحقق في هذا العقار الممنوح له ،هل انه تامي لها أو لا؟ إذا كانت تام

 تقو  متقيي  العقار و إذا كانت تامعة لجهات أخرم تسجله و تحو ه . 

 

 
  القانون رب  01-20 ، المرجي السامق ، ص 19   .499
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و في هذا الصنن و تأكينا على اختصاص  الوالي في اصنار برار منح الامتيا  صنر القرار ربت         

 .  500تيا عن مجلس النولة الذ  جاء ليركن على اختصاص الوالي في اصنار برار منح الام 42868

تقو  إنارة أملا  النولتة مةعتنان التقيتي  و تكتريس بترار متنح الامتيتا  معقتن إنار  يستمى عقتن  

 الامتيا  على العقار الصناعي في إبلي  اختصاص إنارة أملا  النولة .

تعتمر هذه الإنارة السلطة المتعابنة مي المستثمر ، و يحرر عقتن الامتيتا  مرفقتا متنفتر الرتروط  

، التذ  يحتنن حقتوق  152501-09متيا  مالتراضي الملحتق مالمرستو  التنفيتذ  ربت  النموذجي لمنح الا

نتناول ، و منته ست منون العقن و رروطه يمضي العقن الت امات المتعابنين ، و معن اطلات المستثمر على و

 .صاحع الامتيا  بمل تحرير العقن  الت ا  النولة مةعلا  يلى فيما

تطميقا للقواعن العامة و ما جاءت مه من نظرية صحة الإرانة ، و تجنما للطعن فتي الرتيء حيث  

المتعابن عليه و تكييفه على أساس أن صاحع الامتيا  بن وبي في عيتع متن عيتوع الإرانة ، فتان إنارة 

متن  04 أملا  النولة تعل  صاحع الامتيا  مطميعة الأرضية علما كافيا ، و هتذا متا نصتت عليته المتانة

نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي على انه :   يعتمر كل مستفين من الامتيتا  عارفتا تمتا  

المعرفة للقطعة الأرضية التي اكتسع عليها الامتيا  و يأخذها في الحالة التي هي عليها يو  منء الانتفات، 

 أخطاء في التعيين أو لأسماع أخرم .  نون أن يطلع ضمانا أو أ  تخفيي في الثمن مسمع الإتلاف أو

 يمنح الامتيا  منون ضمان في بياس المساحة و لا يمكن القيتا  متأ  طعتن تالتعتويي التثمن أو 

 تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في القياس أو القيمة .

نه عننما يكون في نفس الوبت خطا في تعيين الحنون و فتي المستاحة المعلنتة ، يحتق لأ  أ ير  

 طتترف أن يثيتتر فستت  العقتتن ، لكتتن إذا تتتوفر احتتن الرتترطين فقتتط ، لا يمكتتن بمتتول أ  طلتتع للفستت  أو

التعويي، و يطلع كذل  الفس  إذا ض  الامتيا  ملكا أو ج ءا من مل   ير بامتل أن يكتون محتلا لمتنح 

 الامتيا  .

 
 .  2011 ، سنة 66مجلة مجلس النولة ، العنن  500

  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق .501
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كتان و لا حتتى لا يمكن في أ  حال من الأحوال و مهما كان السمع، مطالمة النولة مأ  ضتمان  

أن تكون طرفا ، لكن إذا كان موضوت الحق التامي للنولتة محتل نت ات ، وجتع علتى المستتفين متن متنح 

 .502الامتيا  إملا  الإنارة مالإركال  

 : ي ــاعـاز الصنـي ـد الامتـقـر ع ـتحري   - 2

يرسل برار منح الامتيا  إلى المنيرية الولائية لأملا  النولة ، حيث تقو  هتذه الإنارة ماستتنعاء  

المستثمر مناء على ترخيص الوالي . و تقو  إنارة أمتلا  النولتة مةعتنان العقتن معتن إرستاله إلتى مفترتيه 

ره و يكون مرفوبتا متنفتر التسجيل مةنارة الضرائع لتسجيله ، معن ذل  يرسل إلى المحافظة العقارية لره

 الرروط إلى  اية تسليمه إلى المتعابن حاملا اسمه الكامل . 

معن ذل  ينعقن عقن الامتيا  من طرف الإنارة مصفتها متعابنة و المستثمر متعابن آخر ، و العمرة  

 ر . مالتعابن هي برار الوالي المرسل إلى إنارة أملا  النولة التي لا يمكن التعابن منون القرا

من نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  عن طريق التراضي معنوان القنرات  15تنص المانة  

المالية على انه :   يتعين على المستفين من الامتيا  أن يقن  مخطتط تمويتل للعمليتة المتذكورة فتي نفتتر 

 الرروط هذا . و يجع أن يوضح مخطط التمويل هذا ما يأتي :

 أعلاه . 14التكلفة المالية التقنيرية للمرروت كما هو محنن في المانة  -

 ممل  القسط الرخصي ) رأس المال الخاص للمستفين من الامتيا  (  -

 503ممل  الاعتمانات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيي التصرف فيها . -

الإرارة هنا إلا أن المررت الج ائر  با  مةعفاء عقون الامتيا  التتي تعتنها إنارة أمتلا   و تجع  

من حقوق التسجيل و رس  الرتهر العقتار   04-08النولة لفائنة المستفينين من الامتيا  في إطار الأمر 

تثمار و ذلت  و ممال  الأملا  الوطنية و لكن متي مراعتاة التصتريح لتنم الوكالتة الوطنيتة لتطتوير الاست 

 
  المرسو  التنفيذ  رب  09-153 ، المرجي السامق ، ص 13 .502

  المرسو  التفيذ  09-152 ، المرجي السامق ، مموجع نفتر الرروط النوذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، ص 15 . 503
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المتضتمن بتانون الماليتة لستنة  2014نيستممر  30المرر  في  01-14من القانون  60مموجع المانة 

2015504  . 

إلا انه إذا أمعنا النظر في نص المانة المذكورة سامقا نستنتج انه ممفهو  المخالفتة أن كافتة عقتون  

ة الوطنية للتطوير و الاستثمار تمقى مل مة الامتيا  التي ل  تتحصل على التصريح مالاستثمار لنم الوكال

منفي رسو  التسجيل ، رس  الرهر العقار  ، الممال  المستحقة للأملا  الوطنية و ذل  وفق ما هو مقترر 

 بانونا .

ستنوية  بتا  المرترت  إيجاريتة إتتاوةوإضافة إلى ذل   يتعين على المستفين من عقتن الامتيتا  نفتي        

 04-14من القانون  62المعنلة مموجع المانة   04-08من الأمر رب     09ع المانة  متحنين مملغها مموج

:   ...تحنن مصالح أملا  النولتة المختصتة إبليميتا الإتتاوة الستنوية التتي تمثتل  كالآتيحيث جاء نصها 

 .505من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتيا  ......  1/33

، معتنما كتان  1/33ت الج ائر  با  مرفي بيمة الإتتاوة الايجاريتة إلتى و منه نلاحظ مان المرر  

 .  11506-11من القانون  15مموجع نص المانة  1/20يحنن بيمتها ع 

تطمق مأثر رجعي على حقوق الامتيا  التي  01-14من القانون  62كما أن أحكا  هذه المانة     

 اوةالإتتت و هتتذا نون استتترجات ممتتال   04-08لأمتتر تتت  منحهتتا لفائتتنة المرتتاريي الاستتتثمارية فتتي إطتتار ا

 .  507الايجارية التي ت  تحصيلها سامقا من بمل إنارة أملا  النولة 

ة وفق ما هو مقرر في نص يالايجار الإتاوةو يستفين المستثمر من جملة من التخفيضات على ممل         

 . 508 04-08من الأمر   09التي عنلتتتت أحكا  المانة    11-11من القانون  15المانة  

 
 31، المررخة في 78، جرينة رسمية عنن  2015المتضمن بانون المالية لسنة  2014نيسممر  30المرر  في  01-14من القانون  60المانة  504

على الاملا  العقارية الممنية  تعفى العقون الانارية التي تعنها مصالح املا  النولة و المتضمنة منح الامتيا تنص على ما يلي :    2014نيسممر 

ت منح الامتيا  على الاراضي التامعة الذ  يحنن رروط و كيفيا 2008سنة  مرر  في اول سمتممرال 04-08 ير الممنية ، في اطار الامر رب  و
لا  للأملا  الخاصة للنولة و الموجهة للإنجا  مراريي استثمارية ، المعنل و المتم  ، من حقوق التسجيل و رس  الرهر العقار  و ممال  الام

 لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .  الوطنية مي مراعات التصريح مالاستثمار لنم ا
  القانون 14-01 ،نفس  المرجي اعلاه  ، ص 23 . 505

  يراجي في ذل   نص المانة 15 من القانون 11-11 ، المرجي السامق ، ص08 .  506
  المانة 62 من القانون 14-01 ،  المرجي السامق، ص 23 . 507

  تراجي المانة 15 من القانون 11- 11 ، نفس المرجي السامق ، ص 08 . 508
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 ( سنة من طرف منيرية أملا  النولة .11السنوية كل فترة إحنم عررة) الإتاوةو يت  تحيين        

يمكنته طلتع تخفتيي إضتافي منتاء علتى بترار متن  وإذا رأم المستثمر أن بيمة الإتاوة مرتفعتة ،       

متن الأمتر  08التتي عتنلت المتانة  11-11من القانون  15مجلس الو راء و هذا ما نصت عليه المانة 

:   يمكن أن تستفين المرتاريي الاستتثمارية منتاء علتى ابتتراح متن المجلتس  جاء نصها كالآتي  08-04

 ، من تخفيي إضافي على ممل  الإتاوة الايجاريتة الستنويةالوطني للاستثمار ومعن برار مجلس الو راء 

 . 509 أنناه 09المحننة في المانة 

 ي ـاعـاز الصنـد الامتيـقـة عــي : نهايـــالثانطلب الم

يعتمر عقن الامتيا  الموجته للاستتثمار الصتناعي وستيلة متن وستائل استتغلال الوعتاء العقتار   

الصناعي المملو  للنولة ، و ذل  من اجل تحقيق و ملتو  الهتنف التذ  وجتن هتذا الأخيتر لأجلته و منته 

لنولة إلتى هتذا الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة و مالتالي تحقيق التنمية الابتصانية، و  الما ما تلجا ا

النوت من العقون نظرا لنقص الإمكانيات المالية و التقنيتة لاستتغلال هتذا الوعتاء العقتار  ، إضتافة إلتى 

ر متها في إررا  أطراف متن القطتات الختاص فتي استتغلال هتذا الأخيتر،و ذلت  مهتنف الاستتفانة متن 

 خمراته  و مرهلاته  المالية و العلمية خاصة إذا كانوا أجانع . 

تجع الإرارة هنا إلى إن بيا  النولة متوكيل مهمة استغلال العقار الصتناعي عتن طريتق عقتن  و 

الامتيا  إلى أرخاص من القانون الخاص لا يعني تخلي هذه الأخيرة أو تنا لها عتن ملكيتة هتذا العقتار ، 

ن معنها العقتار إلتى إنما يعتمر هذا العقن مجرن طريقة لاستغلال هذا الأخير تحنن ممنة  منية مربتة ، يعو

 النولة على اعتمار أنها هي المالكة الأصلية .

فان صاحع الامتيا  لا يتحلتل متن الت امته إلا  ومنه عقن الامتيا  من العقون ال منية لذل  يعتمر  

معن انقضاء المنة المعينة في العقن او في نفتتر الرتروط المرفتق مته ، و هتو متا يجستن النهايتة الطميعيتة  

إلا انه بن يتحلل صاحع الامتيا  من الت اماته اتجاه الإنارة المانحة للامتيتا  و ذلت  بمتل انقضتاء للعقن، 

 
  القانون رب  11-11 ،  نفس المرجي اعلاه  ، ص 07 . 509
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يعة الحتال حسن تنفيذ العقن احن العواري أو الأسماع التي ترن  مطم مسذل  إذا ما المتفق عليها و المنة

 هو ما يسمى مالنهاية الغير عانية للعقن . إلى نهاية هذا العقن و

يتة ثت  نتطترق إلتى النها اولا ،با من ذل  سوف نقو  منراسة النهاية الطميعية لعقن الامتيا  انطلا 

 يلي :  ذل  في ما الغير طميعية و

 عقد الامتياز الصناعيل الفرع الأول : النهاية الاصلية

عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي هو عقن إنار  ينتمي إلتى طائفتة العقتون ال منيتة التتي  

يعتمر فيها ال من عنصرا جوهريا ، و مالتالي فان انقضاء هذه المتنة ال منيتة المحتننة لنفتاذه يترن  ذلت  

 .510النهائية على العقن حتما إلى انقضاءه مقوة القانون  ، و يمنأ سريان هذه المنة من تاري  المصانبة 

في حالة ما إذا ا فل ذكر المنة في العقن ، هو في الحقيقة أمر نانر الوبوت إن ل  نقل يكتان يكتون  

مستحيلا ، ففي هذه الحالة يأخذ مالمنة القصوم المحننة بانونا لتمثل تتاري  نهايتته، و يراعتى فتي تقتنير 

ل العقار الصناعي على أكمل وجته مهتنف الحصتول منة عقن الامتيا  تمكين صاحع الامتيا  من استغلا

، و تجع الإرارة أيضا إلى أن المنة المتفق عليهتا فتي العقتن الأصتلي  511على الحن المعقول من الأرماح

 .  512يجع أن لا تتجاو  الحن الأبصى المنصوص عليه بانونا

ة في التاري  المحنن له و منه فان عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي ينتهي مصورة طميعي  

، إلا انته يمكتن فتي معتي الحتالات أن تلجتا الستلطة  513أصلا في العقن أو في نفتر الرروط الملحق مته

المانحة للامتيا  ، إلى تجنين أو تمنين منة استغلال العقتار الصتناعي و مالتتالي متنة عقتن الامتيتا  علتى 

الأخير و ذل  ضمن رروط لامن من توفرها علتى نحتو  اعتمار انه الوسيلة القانونية المعنة لاستغلال هذا

 تي  :و هو ما سنقو  متوضيحه في ما هو آسلي  و صحيح 

 

 
رروق أسامة عوان حجاع ، النظرية العامة للتفويي الإنار  و الترريي )  نراسة مقارنة( ، الطمعة الأولى ، نار الجامعة الجنينة للنرر  510

 .    560، ص  2009لقاهرة ، والتو يي ، ا
  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 163 . 511

  سليمان محمن الطماو  ، الأسس العامة للعقون الإنارية ، المرجي السامق ، ص 560 . 512
  يوسف سعن الله خور  ، المرجي السامق ، ص 366 . 513
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 تمديــــد عقـــــــد الامتيـــــاز الصناعي أولا :

تهتاء متنة العقتن المتفتق عليهتا ، يمكن لعقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصتناعي أن يمتنن عنتن ان 

يجر  ذل  ماتفاق الطرفين إما أثناء سريان منة العقن أو عنن انتهائها و يأخذ الاتفاق ركل الملحق التذ  و

يضاف إلى العقن الأساسي ، وإرانة تمنين العقن يجع أن يعمر عنها صتراحة ، و أن تصتنر متن الستلطة 

 . 514المختصة مةمرا  عقن الامتيا  

مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  عن   21مانة و هو ما جاءت مه الفقرة الثالثة من ال 

الذ  يحنن رروط و كيفيات منح الامتيتا  علتى   152-09طريق التراضي ، من المرسو  التنفيذ  رب  

يلي  الأراضي التامعة للأملا  الخاصة للنولة و الموجه لإنجا  مراريي استثمارية ، حيث نصت على ما

نفيذ الأرغال المنصوص عليها في نفتر الرروط هذا ، و تنفيذها إذا حال سمع :   تمنن أجال انطلاق و ت

باهر نون التقين مه ، و ذل  ممنة تساو  المنة التي تعذر فيها علتى المستتفين الوفتاء مالت اماتته .لا يمكتن 

 .  515مأ  حال من الأحوال اعتمار الصعومات التمويل سمما باهرا  

متانة أن هتذا التمنيتن لا يختص الانتهتاء الطميعتي لعقتن الامتيتا  يتضح من خلال نتص هتذه ال    

الموجه للاستثمار الصناعي الذ  يرول مماررة إلى تجنين العقن من عنمه على حسع ر متة الأطتراف ، 

و إنما يتعلق متمنين أجال العقن و من ث  تمنين المنة الطميعية المتفتق عليهتا فتي منتون العقتن نتيجتة توبتف 

جنيتنة عنتن  وال القتوة  ا  عن التنفيذ مسمع بتوة بتاهرة ممتا يترن  إلتى  متنء المهلتة متنصاحع الامتي

( 33، و من ث  تصمح منة العقن هي المنة المتفق عليها ضمن منون العقتن وهتي ثلاثتة و ثلاثتون )القاهرة

 سنة  ائن المنة التي توبف فيها تنفيذ العقن . 

منة تنفيذ عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي إلى   و منه يمكننا القول انه يمكن تعليق سريان 

المذكورة سامقا و ذل  مسمع وجتون  21من المانة  03حين توفرت رروط تنفيذ العقن حسع نص الفقرة 

بوة باهرة و عنن  وال هذه الأخيرة  يمنأ سريان منة العقن متن جنيتن ، فتالقوة القتاهرة هتي متن الممتانئ 

 
  مروان محي النين القطع ،  المرجي السامق ، ص 163 . 514

  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 15 . 515
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ها في القواعن العامة التي تطمق على كافة العقتون القانونيتة والتتي نصتت عليهتا القانونية المنصوص علي

 أحكا  القانون المنني . 

ختلال نتص المتانة أعتلاه علتى أن الصتعومات الماليتة التتي  كما أن المررت الج ائر  أكن  متن 

تواجه صاحع الامتيا  في عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي لا تعتمتر بتوة بتاهرة ، و مالتتالي لا 

 يمكن للمستفين مالنفي مأنه ظرف من الظروف الطارئة . 

لامتيتا  الموجته للاستتثمار إضافة إلى ذل  سمح المرترت الج ائتر  مةمكانيتة تمنيتن متنة عقتن ا 

الصناعي مثلاث سنوات و ذل  إذا اثمت المستثمر عن  إمكانية انجا  المرروت في المتنة المتفتق عليهتا ، 

حيتث نصتت علتى  152  -09من المرسو  التنفيذ  ربت   21هذا  ما كرسته الفقرة الأولى من المانة و

ه الاستثمار  في الأجل المحنن في عقن الامتيا  مالي :   إذا ل  يتمكن صاحع الامتيا  من إتما  مرروع

مي احترا  طميعة المرروت  و المرنامج المحنن في نفتر الرروط و رخصة المناء ، يمكتن متنح صتاحع 

 . 516( سنوات حسع طميعة و أهمية المرروت   3الامتيا  أجلا إضافيا يتراوح من سنة إلى ثلاث )

ما احتر  صاحع الامتيا  طميعة المرروت ، و المرنامج يتضح من خلال نص هذه المانة انه إذا  

المحنن في نفتر الرروط و رخصة المناء ، و مالر   من ذل  ل  يتتمكن متن إتمتا  مرتروعه فتي الأجتل 

يتن حستع المتفق عليه ، فانه يستفين من اجل إضافي من خلال  تمنين منة العقن ، و يت  تحنين الأجل الجن 

 .طميعة المرروت و أهميته 

   يــالصناع تجديـــد عقــــد الامتـــيــاز ثانيا : 

يمكن تجنين عقن الامتيا  مهنف مواصلة  استغلال العقار الصناعي الممنتوح مموجتع هتذا العقتن   

ويكون ذل  معن انتهاء المنة المتفق عليها و مناء على اتفاق الطرفين ، أو أثنتاء متنة العقتن ، و يأختذ هتذا 

المنصوص عليه في نفتر الرروط الملحق مالعقن ، كما أن إرانة التجنين تصنر عتن الاتفاق ركل الملحق 

متن المرستو   12السلطة المانحة للامتيتا  و المرهلتة بانونتا متةمرا  العقتن ، و ذلت  عمتلا متنص المتانة 

 
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 07  . 516
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ناها أعلاه لمنة أن  7حيث جاء نصها كالآتي :   يمنح الامتيا  المذكور في المانة  152-09التنفيذ  رب  

 .  517( سنة  99(  سنة باملة للتجنين مرتين و أبصاها تسي و تسعون )33ثلاث و ثلاثون )

من نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي  ، المرسو  التنفيذ  رب   03و نص المانة  

 .  518حيث جاء نصها مطامق لنص المانة المذكورة أعلاه  09-152

يتضح من خلال نص المانتين أن عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصتناعي يكتون بامتل للتجنيتن  

 .ل انتهاء منة العقن مخلاف ذل  طالما أن نفتر الرروط  ينص على ذل  ، إلا إذا صرح احن المتعابنين بم

تنان إلتى ممترر و تجع الإرارة هنا إلى  أن الهيئة المانحة للامتيا  تستطيي رفي تجنين العقن اس 

، لان ذلتت  يعتمرهتتا متتن ضتتمن ستتلطاتها ماعتمارهتتا هتتي الحريصتتة علتتى تحقيتتق  519المصتتلحة العامتتة 

 . 520المصلحة العامة ، كما أنها لا تلت   متعويي الملت   نتيجة لهذا الرفي 

كما أن عقن الامتيا  بن يحتوم في معتي الأحيتان علتى رترط الأولويتة عنتن التجنيتن أ  رترط  

ة و هذا الررط يعني انه إذا ما أرانت الإنارة عنن نهاية العقتن الأصتلي الاستتمرار فتي استتغلال الأفضلي

القتتني  يفضتتل عنتتن تستتاو  الرتتروط  المرتتروت  موضتتوت التعابتتن  عتتن طريتتق الامتيتتا  ، فتتان الملتتت  

 .  521مين المتقنمين الجنن للتعابن لظروف فيما مينه واو

  منتنا يعطتى لصتاحع الامتيتا  حتق الأفضتلية ، فتةذا أرانت ممعنى أخر بن يتضمن عقن الامتيا 

السلطة المانحة للامتيا  عنن انتهاء منة العقتن أن تعهتن متالمرفق العتا  إلتى صتاحع امتيتا  جنيتن يكتون 

 ، 522صاحع الامتيا  القني  حق الأفضلية على  يره متن المتعهتنين الترا مين فتي إنارة المرفتق العتا  

تعتتين علتتى الإنارة المانحتتة للامتيتتا  احترامتته لأنتته لا يتنتتافى متتي مقتضتتيات هتتذا الرتترط مرتتروت و يو

المصلحة العامتة ، متل أن العنالتة تحتمته لان الملتت   القتني   يمتتا  عتن ستائر المتقتنمين الجتنن للتعابتن 

 
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص  06 .517

، المرجي السامق ، تنص على ما يلي :  152-09ي ، المرسو  التنفيذ  رب  مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراض 03المانة  518

 ( سنة   .99( سنة باملة للتجنين مرتين و أبصاها تسي و تسعون )33 يمنح الامتيا  لمنة أنناها ثلاث و ثلاثون )
519 Jean François Dénoyer, l'Exploitation du Domaine Public , Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
Paris, 1969, p 80.  

   مفتاح خليفة عمن الحمين ، المرجي السامق ، ص 143 .520
 ايراهي  الرهاو  ، المرجي السامق ، ص 377 . 521

  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 164 . 522
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ان ماكتسامه الخمرة في إنارة و استغلال محل العقن ، و مالتالي فانه عنن تساو  الظتروف مينته و ميتنه  فت 

 523الأولوية تكون له 

للمتعابتن  ن اعتمارات العنالة و مقتضيات الصالح العتا  تعطتي الحتق و الأولويتة و منه يتضح أ 

جل إمرا  عقن جنين مي الإنارة المانحة للامتيا  مسمع تمي ه عن مابي المتقنمين الجنن مخمرته القني  من أ

 .524السامقة في المجال  

ي سميل الحصول على امتيا  ما ، يولي صاحع هذا الحق الحصول إذن حق الأفضلية المعطى ف 

على الامتيا  في حال بموله مالرروط المعروضة من الغيتر أو عرضته لرتروط أفضتل منهتا ، و لأجتل 

تمكينه من استعمال هذا الحق يجع إعلامه مالرروط المعروضة من الغير و تخييره في القمول مها أو في 

لذل  لا يحق للإنارة  ، معن بمولها  ممنئيا ممنح الامتيا  أن ترفي اطلات  عري رروط أفضل منها ، و

 .    525صاحع حق الأفضلية على رروط  يره متحججة مر متها في السرية 

و تجع الإرارة هنا إلى أن حتق الأفضتلية يختلتف عتن رترط تمنيتن متنة  الامتيتا  لان إعطتاء  

من جنين لإنارة المرفق العا  ،  إلتى إمترا  عقتن الامتيتا    الأفضلية لصاحع الامتيا  يرن  عنن اختياره

جنين  و الخضوت إلى نفتر رروط جنيتن أمتا عنتن الاتفتاق علتى تمنيتن العقتن فيستتمر صتاحع الامتيتا  

 . 526متطميق نفتر الرروط و العقن الأساسي 

نيتن عقتن ستتجامة لطلتع تجو في معي الأحيان تكون السلطة المانحتة للامتيتا  فتي حتل متن الا 

، إذا كان صاحع الامتيا  طالع التجنين بن أساء استغلال و استثمار العقتار الصتناعي  الممنتوح الامتيا 

 . 527له مموجع عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي  

و منه فان تجنين عقن الامتيا  يجع ان يكون مناء على طلع المستثمر المستفين من عقن الامتيتا           

وموافقة  السلطة المانحة للامتيا  ، وفي حالة تخلف ذل  فانه يحتق للستلطة المانحتة للامتيتا  استترجات 

نولتة و التذ  صتنر مرتأنها العقار الصناعي ، وهو ما تجسن من خلال القضية المرفوعة امتا  مجلتس ال
 

  سليمان محمن الطماو ، الأسس العامة للعقون الإنارية ، المرجي السامق ، ص 791 . 523
  إمراهي  الرهاو  ، المرجي السامق ، ص 378 . 524

  موريس نخلة ، المرجي السامق ، ص 436 . 525
  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 164 . 526

  يوسف سعن الله الخور  ، المرجي السامق ، ص 338 . 527
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مخصوص استغلال المستفين للاماكن مالر   متن انتهتاء  2004مارس  09متاري   11950القرار رب  

 528منة عقن الامتيا  و عن  طلمه لتجنين العقن.

في حالة عن  تجنين العقن تسترجي النولة الأصل المتمقي ، و يجع علتى مالت  المنايتات المنجت ة  

الممنتوح لته مموجتع عقتن الامتيتا  ، تستنين لفائتنة النولتة مصتفتها مالكتة للأصتل  على الأصل العقار 

العقتتار  إتتتاوة ايجاريتتة ستتنوية تحتتننها إنارة أمتتلا  النولتتة حستتع متتا يجتتر  متته العمتتل فتتي الستتوق 

 .529العقارية

 اعيـاز الصنـد الامتيـقـعالفرع الثاني :النهاية الاستثنائية ل

متيتا  مموجتع عقتن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي متي من المقرر أن يلت   صتاحع الا 

الإنارة لمنة معينة ، يوفي فيها مالت اماته و يحقق ما يسعى إليه من أرماح ، لكن بن يحنث أن يتقاعس في 

الوفاء السلي  مها ، أو يرتكع خطا جسيما أثناء تنفيذ ما الت   مه مموجع هذا العقن ، و هو متا يترن  إلتى 

لهذا العقن بمل حلول اجله ، و يتجسن ذل  إما من ختلال فست  العقتن  ، أو إستقاطه ، و هتو متا وضي حن 

مموجتع نفتتر الرتروط النمتوذجي لمتنح الامتيتا   10نص عليه المررت الج ائتر   متن ختلال المتانة 

المتذكور ستامقا حيتث جتاء نصتها كتالآتي    يفست   152-09مالتراضي ، متن المرستو  التنفيتذ  ربت  

 تيا  :  الام

 في أ  وبت  و ماتفاق الطرفين .  -    

 .530مممانرة الإنارة إذا ل  يحتر  المستفين من الامتيا  منون نفتر الرروط  .......   -    

 انطلابا من ذل  سنقو  منراسة الطرق الغير عانية  لنهاية عقن الامتيا  من خلال  ما يلي :  

 

 

 
 .  212ص  ،  2004، سنة  5، مجلة مجلس النولة ، عنن  11950برار رب   528

  المانة 16 فقرة 03 من  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 18 . 529
  المرسو  التنفيذ  09-152 ، مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، المرجي السامق ، ص 14 . 530
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 الصناعي فســــخ عقـــد الامتــيــاز أولا : 

يعرف الفس  مأنه :   حل الرامطة العقنية مناء على طلع احن طرفي العقن إذا اخل الطرف الثاني  

مالت اماته ، فالفس  مهذا المعنى هو ج اء إخلال المتعابن للالت امات المترتمة على عاتقه و التي يفرضها 

 . 531عليه العقن   

خص العقن المنني فقط مل يطمق في جميي العقون ، و في العقون الإنارية  فهو يعتمر و الفس  لا ي 

، و مالتالي  يطمق  الفس  على عقن الامتيا  واستتنانا 532وسيلة لإنهاء العقن الإنار  بمل نهايته الطميعية 

مالتراضي المذكورة سامقا نجن   من نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  10إلى الفقرة الأولى من المانة 

 ن فس  عقن الامتيا  يمكن أن يتجسن في الصورة التالية : مأ

 الفسخ في أي وقت و باتفاق الطرفين  : - 1

حيث يمكن في أ  وبت و تطميقا لمقتضيات المصلحة العامة فس  عقن الامتيا  ، ويت  ذلت  منتاء  

و صاحع الامتيا  و هو متا يعترف مالفست  الاتفتابي  على اتفاق الطرفين و هما الإنارة المانحة للامتيا 

للعقن ، ولقن عرفه الأستاذ الطماو   مأنه :    يتت  عتن تتراي كامتل متين الإنارة و الملتت   و ممقتضتاه 

يتولى الطرفان تقنير التعويي الذ  يناله الملت   ، و كيفية نفعه ، و تلجا الإنارة عانة إلى هذه الطريقتة 

 .533لالتجاء إلى طريقة الاسترنان   إذا بنرت صعومة ا

إذن يقصن مالفس  الاتفابي مأنه فس  العقن مموجع اتفتاق متين طرفيته بمتل انتهتاء منتته ، و هتذا  

الفس   بن يتضمن تعويضا لصالح صاحع الامتيا  ، و ذل  وفقا للقواعن و الأحكا  المحتننة فتي الاتفتاق 

الاتفابي يكون مناء على اتفاق مين طرفي العقتن أثنتاء تنفيتذ ، و مما لار  فيه أن الفس   534الفاس  للعقن 

العقن مي او منون تعويي وفق ما جاءت مه منون هذا الاتفاق ، كما يمكن أن يكون في ركل اتفتاق ستامق 

 
  محمن صمر  السعن  ، المرجي السامق ، ص 348 . 531

  على خاطر رطناو  ،  الوجي  في القانون الإنار  ، المرجي السامق ، ص 720 . 532
  سليمان محمن الطماو  ، الأسس العامة للعقون الإنارية  ، المرجي السامق ، ص 794 . 533

  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 175 . 534
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حيث يتفق الطرفان على أن يكون العقن مفسوخا إذا ل  يق  احن المتعابنين متنفيتذ الت امته و هنتا فتي هتذه 

 . 535هذا الررط ترنينا للقاعنة العامة في الفس  مصورة عامة  الحالة يعتمر

، مل نهاية منة العقن المتفق عليهاو يت  الفس  الاتفابي مين الإنارة المانحة للامتيا  و مين الملت   ب 

و منه فانه ي ول أيضا مرضتاهما ، و لا توجتن أ  صتعومة  فهو يت  عن تراي كامل مين طرفي العقن ،

، ممعنى أخر هو اتفاق الطترفين علتى  536في هذا المجال إذ تطمق الأحكا  العامة المننية في هذا الصنن 

إنهاء العقن بمل نهايته الطميعية ، و ذل  منتاء علتى موافقتة الإنارة المانحتة للامتيتا  و صتاحع الامتيتا  

 .  537، سواء كان الفس  مقامل تعويي أو ملا تعويي صراحة على ذل  

،  538وبن يتضمن العقن محل الفس  ررطا يقضي مفس  العقن من تلقاء نفسه مسمع عتن  التنفيتذ   

، و منتاء علتى نتص هتذه المتانة  يتقترر  539من القانون المنني الج ائر   120ذل  طمقا لنص المانة و

ق عليها و نون الحاجة إلى حكت  بضتائي إلا انته متالر   متن ذلت  فس  العقن ممجرن توافر الرروط المتف

يتعين على النائن اعذار المنين وجوما  وفق ما ت  الاتفاق عليه و في حالة  ياع ذل  يت  اعذاره طمقا لما 

 هو متعارف عليه  .  

الصريح و عموما يحنن المتعابنان ممقتضى هذا الررط المسمى الفس  الاتفابي أو الررط الفاس   

الرروط والأسس التي يت  مناء عليها فس  العقن نون الحاجة إلى حك  بضائي ، إضافة إلتى ذلت  الرترط 

الذ  يقضي مفس  العقن عنن عن  تنفيذ احنهما للالت امات المترتمة على عاتقه مموجع العقن ، و يجع أن 

عنن وجتون هتذا الرترط علتى  تنصرف إرانتهما إلى استمعان الفس  القضائي ، حيث يقتصر نور القضاء

معاينة منم توفر الرروط التي وضعها المتعابنان متن اجتل تحقتق الفست  ، و تثميتت الفست  و ذلت  لان 

العقن يفس  لمجرن تحقق الرروط و هذا عكس ما يحصل في الفس  القضتائي ، إذ يمقتى العقتن بائمتا إلتى 

 
  يوسف سعن الله خور  ،  المرجي السامق ، ص 358 . 535

  سليمان محمن الطماو  ، الأسس العامة للعقون الإنارية ،نفس المرجي السامق ، ص 790، ص 765  . 536
  سامي جمال النين ، أصول القانون الإنار  ، منراة المعارف، نون طمعة  ، الإسكننرية ، مصر ، 2009 ، ص 674 . 537

  علي فيلالي ، المرجي السامق ، ص 353 . 538
، المرجي السامق ، تنص على مايلي :   يجو  الاتفاق على أن يعتمر العقن مفسوخا محك  القانون عنن عن  الوفاء  58-75من الأمر  120المانة  539

ذ  يحنن حسع مالالت امات النارئة عنه ممجرن تحقيق الرروط المتفق عليها و منون الحاجة إلى حك  بضائي .هذا الررط لا يعفي من الاعذار ، ال
 العرف عنن عن  تحنينه من طرف المتعابنين   . 
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الفس  الاتفابي يعتمر حكما كارتفا لته و لتيس حين صنور الحك  مالفس  و هكذا فان الحك  الذ  يثمت فيه 

 . 540منر  

و في الأخير يمكننا القول مان الفس  الاتفابي هو ذل  الفس  الذ  يت  ماتفاق مين صاحع الامتيا   

و الإنارة المانحة للامتيا  بمل نهاية منة عقن الامتيا  ، يتولى ممقتضتاه الطرفتان تقتنير التعتويي التذ  

 يت  مطريقة ونية مين الطرفين .يستحقه الملت   و كيفية نفعه ، نون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء ، إذ 

 إسقاط حــــق الامتــــيــــاز الصناعي ثانيا : 

الملتت   مالت اماتته التعابنيتة  عرف إسقاط حق الامتيا  مأنه :   فس  للعقن كجت اء علتى إختلال  

القضتاء لما كان الفس  هو اخطر الج اءات لما يترتتع عنته متن  إنهتاء للرامطتة العقنيتة  ، لتذل  فتان و

 الإنار  في مصر و فرنسا لا يعترف محق الفس  إلا إذا كان الإخلال مالالت ا  العقن  إخلالا خطيترا أو

 اء إلا في حالة ، و لا تلجا الإنارة إلى هذا الج541إذا تمين انه ل  يعن في وسي المتعابن الوفاء مالت اماته    

تنفيتذ المتعابتن للالت امتات المفروضتة عليته فتي المتكرر الذ  يفقنها الأمتل فتي حستن  الخطأ الجسي  أو

 .  542المستقمل 

الالت ا  مصورة  ير طميعية،  مأنه :    طريقة من طرق إنهاء  الامتيا   و هنا  من عرف  إسقاط 

يكون نتيجة الخطأ الجسي  في تنفيذ الملت   لالت اماته محيتث يصتمح متن المتعتذر علتى الإنارة المانحتة و

ن إليه في استمرار تنفيتذ العقتن علتى نحتو ستلي  و صتحيح ، و الملتت    لا يستتحق أ  للامتيا  الاطمئنا

 .  543تعويضات نتيجة لإسقاط الالت ا  

من خلال ما سمق  يمكننا تعريف إسقاط الالت ا  في عقتن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي  

ى صاحع الامتيا  نتيجة إخلاله الت اماته مأنه الج اء الذ  تستطيي السلطة المانحة للامتيا  أن توبعه عل

النارئة عن العقن ، و الذ  يترتع عنه إنهاء عقن الامتيا  و مالتالي استمعان صاحع الامتيا  من استغلال 

 العقار موضوت الامتيا  ،و من ث  إيقاف مرروعه الاستثمار  . 

 
  على فيلالي ، نفس المرجي السامق ، ص 354 . 540

  محمون عاطف المنا ،  الوسيط في ررح القانون الإنار  ، نار الفكر العرمي، الطمعة الثانية  ، القاهرة ، مصر ، 1992 ، ص 519 . 541
  ماجن را ع الحلو ، المرجي السامق ، ص 593 . 542

  محمون خلف الجمور  ، المرجي السامق ، ص 243 . 543
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من توافر رروط معينة تتمثتل  و تجع الإرارة إلى انه حتى يت  تقرير إسقاط حق الامتيا  ، لامن  

للامتيتا  ماعتذار صتاحع الامتيتا  في ارتكاع صاحع الامتيا  لخطا جسي  ، أن تقتو  الستلطة المانحتة 

نقو  إعطائه آجلا إضافيا بمل أن تقو  مةسقاطه ، أن يت  هذا الإسقاط تحت ربامة القضتاء ، و هتو متا ست و

 يلي : متوضيحه فيما

 جسيم : ارتكاب صاحب الامتياز لخطأ - 1

يقصن مالخطأ الجسي  إخلال صاحع الامتيا  مالت اماته التعابنية المنصوص عليها في العقن أوفي  

 نفتر الرروط الملحق مه ، و يرترط لتقرير إسقاط الامتيا  من جانع السلطة المانحة للامتيا  أن

 . 544تنفيذه للعقن  خطا يكون على نرجة كميرة من الجسامة  يصنر من صاحع الامتيا   أثناء

للقاضتتي الستتلطة التقنيريتتة فتتي النظتتر فتتي مرتتروعية و ملائمتتة جستتامة الخطتتأ متتن كمتتا يكتتون  

 . 545عنمه

و ما يلاحظ على المررت الج ائر  في هذا الخصوص انه ل  ينص مركل صتريح عتن الأفعتال  

ليها معمارة عامتة تخلتو متن التفصتيل و ذلت  متن ختلال تنظيمته التي تمرر إسقاط الامتيا  و إنما نص ع

متن  20لأحكا  منح عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي ، و يتضتح ذلت  متن ختلال نتص المتانة  

التذ  يحتنن  04-08متن الأمتر  12التي جتاءت لتطمتق أحكتا  المتانة  152-09المرسو  التنفيذ  رب  

الأراضتتي التامعتة للأمتتلا  الخاصتتة للنولتتة و الموجتته للمرتتاريي  رتروط و كيفيتتات متتنح الامتيتتا  علتتى

ن الامتيا  للترريي المعمول مته يلي :   يرن  كل إخلال من المستفين م الاستثمارية حيث جاء نصها كما

للالت امات المنصوص عليها في نفتر الرروط إلى إسقاط الحق من الجهات القضائية المختصة مممانرة و

 .  546النولة المختص إبليميا  من منير أملا  

يتضح من خلال نص هذه المانة أن المررت الج ائر  بصن مالأفعال التي تعتمر من بميل الخطتأ  

الجسي  الذ  يرن  إلى إسقاط حق الامتيا  ، كتل الأفعتال التتي يقتو  مهتا صتاحع الامتيتا  حتين تكتون 

 
  محمون خلف الجمور  ، المرجي السامق ، ص 243 544

  سليمان محمن الطماو  ، الأسس العامة للعقون الإنارية ، المرجي السامق ، ص  545 . 545
 . 07، المرجي السامق ، ص  152-09المرسو  التنفيذ  رب  546



 الباب الثاني                                                    استغلال العقار الصناعي ومنازعاته 
 

192 
 

روط  و التي يرتكمها أثناء تنفيذه للعقن مهتنف مخالفة للقانون و للالت امات المنصوص عليها في نفتر الر

 استغلاله للعقار الصناعي موضوت الامتيا  . 

لج ائر  أحكتا  و من خلال استقرائنا لمختلف النصوص القانونية التي نظ  من خلالها المررت ا 

رروط منح عقن الامتيا  الموجته للاستتثمار الصتناعي يمكننتا استتنتاج معتي الالت امتات التتي تترن  و

 مخالفتها إلى إسقاط حق الامتيا  و تتمثل  فيما يلي: 

العقار موضوت الامتيا  كليا او ج ئيا لأ تراي أخترم  يتر الأ تراي المحتننة فتي  استعمال −

 .  547نفتر الرروط 

 548انجا  المرروت الاستثمار  مخالفا لقواعن التعمير و المعايير الميئية  −

إذا با  صاحع الامتيا  مالتنا ل عن العقار موضوت الامتيا  أو تأجيره من المتاطن نون موافقتة  −

 .549مانحة للامتيا  و علمها الإنارة ال

عنن عن  انتهاء صاحع الامتيا  من انجتا  المرتروت الاستتثمار  فتي الأجتل المحتنن فتي عقتن  −

 .  550الامتيا 

 . 551في حالة عن  تسنين صاحع الامتيا  للإتاوة الايجارية للعقار موضوت الامتيا  −

 الاعذار :  - 2

إضافة إلى رترط ارتكتاع صتاحع الامتيتا  لخطتا جستي  يرتترط لتقريتر إستقاط حتق الامتيتا   

ضرورة اعذار هذا الأخير من بمل الهيئة المانحة للامتيا  ، مي إعطائه أجلا محتننا بصتن امتثالته لتنفيتذ 

ل عنتن الالت امات المترتمة على عاتقه مموجع عقن الامتيا  و ذل  حتى يصحح أخطتاءه وينتهتي الإرتكا

 .  552هذا الحن من  ير الوصول إلى حن إسقاط حق الامتيا 

 
 . 13، المرجي السامق، ص  152 -09من نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، من المرسو  التنفيذ  رب   01المانة 547

  المانة 02 من نفتر الرروط النموذجي المذكور أعلاه ، ص 13 . 548
  المانة 09 من نفس نفتر الرروط النموذجي المذكور أعلاه ، ص 14 . 549

  المانة 10 من نفس نفتر الرروط النموذجي المذكور أعلاه  ، نفس الصفحة  . 550
  المانة 17 من نفس نفتر الرروط النموذجي المذكور أعلاه ، ص 15 . 551

فس  العقن الإنار  لاستحالة التنفيذ مسمع الظروف الطارئة ، مجلة العلو  القانونية و السياسية ، جامعة الكوفة ، العنن  سحر جمار يعقوع ،  552

 .  152، ص  2008السامي ، 



 الباب الثاني                                                    استغلال العقار الصناعي ومنازعاته 
 

193 
 

ذل  لان الاعذار وفقا للقواعن العامة هو إثمات بتانوني لحالتة تتأخر صتاحع الامتيتا  عتن تنفيتذ  

، فةذا انقضت منة الاعذار و ل  يستجع هذا الأخير جا  للسلطة المانحة  553الت اماته من الناحية القانونية

 هذه الحالة تقرير إسقاط الالت ا  ، لأنه لا فائنة من مقاء العقن بائما طالما  لا أمل في تنفيذه.   للامتيا  في

و فتتي هتتذا الصتتنن ستتار المرتترت الج ائتتر  علتتى نفتتس المستتار التتذ  نتتانم متته الفقتته الإنار   

،و هتو متا مخصوص ضرورة اعذار المتعابن مي الإنارة لتنفيذ الت امه بمل الحكت  مةستقاط حتق الامتيتا  

تجسن من خلال تنظي  المررت الج ائر  لأحكا  منح الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي ، حيث نصت 

 152-09مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي من المرسو  التنفيذ  رب    10المانة 

لرروط و معن توجيته اعتذارين لته يلي :   في حالة عن  احترا  المستفين من الامتيا  منون نفتر ا على ما

مرسالة موصى عليها مي الإرعار مالاستلا  و لكن منون جنوم ، تمارر الجهات القضائية المختصتة فتي 

 . 554.......   152-09من المرسو  التنفيذ   17إجراء إسقاط الحق طمقا لأحكا  المانة 

على السلطة المانحة للامتيا  يتضح من خلال نص المانة أن الاعذار يعتمر ررطا جوهريا يجع  

إتماعه بمل تقرير إسقاط حق الامتيا  ، و ان كانت لها القنرة و الصلاحية في توبيي الج اء على صاحع 

الامتيا  المخل مالت اماته العقنية ، إلا أنها تكون مل مة متوجيه اعتذارين لته مرستالة موصتى عليهتا متي 

ق الامتيا  ، فةذا ل  تق  مذل  فان برار إستقاط حتق الامتيتا  الإرعار مالاستلا  بمل صنور برار إسقاط ح

 يكون برار  ير مرروت . 

و لقن أكن القضاء الج ائر  في معي أحكامه على ضرورة الاعذار المسمق للمتعابن بمل صنور  

برار إسقاط حق الامتيا  ، و من ذل  ما جاء عن الغرفة الإناريتة للمحكمتة العليتا فتي بضتية ) توهتامي 

ن معهتا بمتل طاهر( ضن والي ولاية عنامة الذ  جاء في مضمونه ، أن الإنارة ل  توجته الاعتذار للمتعابت 

توبيي ج اء الإسقاط ، فالاعذار يعتمر ررطا أساسيا بمل توبيي ج اء الإسقاط ، لامتن للمصتلحة المتعابتنة 

 
، مصر ،  محمن ركر  سرور ، موج  الأحكا  العامة للالت ا  في القانون المنني المصر  ، نار الفكر العرمي ، الطمعة الأولى ، القاهرة 553

 .   39، ص  1984
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، المرجي السامق  ، ص 14 . 554
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أن تلت   مه ، و من نونه فالقرار الصتانر متوبيتي إستقاط الامتيتا  يكتون  يتر مرتروت و يتعتين إعفتاء 

 .  555المتعابن من النتائج الماهظة المترتمة عليه 

 لقضائية على قرار إسقاط حق الامتياز :الرقابة ا - 3

تستطيي السلطة المتعابنة أن تلجا إلى إسقاط الامتيا  مقرار إنار  صانر منها و ذل  إذا رأت أن  

و لكتن الفقته  المتعابن معها بن أخطا في تنفيذ الت اماته العقنية المفروضة عليته مموجتع نفتتر الرتروط ،

الإنار  يستثني من ذل  حالة عقون الامتيا  ، فيجعل إنهائها من اختصاص القضاء إلا إذا تضتمن العقتن 

 . 556نصا يقضي مغير ذل  

خذ المررت الج ائر  الفكرة التي نانم مها الفقه  الانارم مران  ضترورة ممارترة إنهتاء و لقن ا 

المانحة للامتيا  أما  الجهات القضائية ، و هذا ما يستنتج متن متن عقن الامتيا  مالإرانة المنفرنة للإنارة 

  152-09بت  متن نفتتر الرتروط النمتوذجي لمتنح الامتيتا ، المرستو  التنفيتذ  ر 10خلال نص المانة 

 . 557لمذكورة سامقا

أن تلجتا  يتمين من خلال هذا النص أن السلطة المانحة للامتيا  حينما ترين إسقاط عقن الامتيا  لامن عليها

إلى القضاء بصن إنهاء العقن مةرانتها المنفرنة ، نتيجة ارتكاع صاحع الامتيا  خطا جسي  يتمثل في عن  

قانوني الممنوح لصاحع الامتيا  الوفاء مالت اماته العقنية ، و يعتمر هذا الإجراء الركلي ممثامة الضمان ال

انتهتا المنفترنة ، ممتا يجعتل هتذا التصترف محتل المستثمر( في مواجهة تعسف الإنارة مةنهاء العقن مةر)

 ربامة من جانع القضاء . 

و مهذا فان برار إسقاط عقن الامتيا  لامن أن يكون خاضتعا لربامتة القضتاء ،  يتر انته لا يمكتن  

لصاحع الامتيا  أن يقو  متوجيه الطعن ضن برار السلطة المانحة للامتيا  المتعلتق مةستقاط الامتيتا  إذا 

مرروت ، حيث إن مثل هذا القرار لا يعتمر من بميل القرارات الإنارية المنفصلة عن العقن التي كان  ير  

هي محل لنعوم الإلغاء ، و إنما هو برار تتخذه الهيئة المتعابنة تنفيذا له ، و من ث  فان المنا عة هنا لا 

 
سمكي رميحة ، سلطات المصلحة المتعابنة تجاه المتعامل معها في مجال الصفقات العمومية ، رسالة ماجستير في القانون ، فرت بانون  555

 .  145، ص  2013إجراءات إنارية ، كلية الحقوق و العلو  السياسية ، جامعة مولون معمر  تي   و و ، 
  سليمان محمن الطماو  ، الأسس العامة للعقون الإنارية ، المرجي السامق ، ص 764 . 556

  المانة 10 مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 14 . 557
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يرجي اختصاص النظر في  تنخل ضمن ولاية بضاء الإلغاء ، إنما تنخل ضمن ولاية القضاء الكامل ، و

هذه المنا عة إلى المحاك  الإنارية التي تعتمر جهات الولاية العامة في منا عات العقون الإناريتة و ذلت  

 . 558عن طريق نعوم التعويي 

 :559و تتجلى سلطات القاضي الإنار  في مرابمة برار إسقاط الامتيا  في صورتين و هما   

نطو  الفعل الذ  ارتكمه صاحع الامتيا  على خطا جستي  فتي ربامة المرروعية : إذ يجع أن ي -

التنفيذ ، و أن تركل الوبائي المنسومة له طامعا من الجسامة يمترر توبيتي إستقاط الامتيتا  ، و إلا 

 اتس  القرار معن  المرروعية . 

ا  ربامة الملائمة : حيث يتأكن القاضي من منم التناسع مين الج اء الموبي على صتاحع الامتيت  -

مي جسامة الخطأ المنسوع إليه ، فةذا ل  يكتن هتنف الستلطة المانحتة للامتيتا  متن اتختاذ بترار 

إسقاط الامتيا  تحقيقا لمصالحة العامة ، جاء القرار معيما مسوء استتعمال الستلطة أو الانحتراف 

 مها . 

القاضي الإنار  في هذه الحالة الحكت  متالتعويي لصتالح صتاحع الامتيتا  إذا رأم أن  و يمل  

  . 560الهيئة المانحة للامتيا  بن تعسفت في إصنارها لقرار إسقاط عقن الامتيا 

 

 

 

 

 

 

 
558Janicot Laetitia,     Réflexions  sur  la  Théorie  de  l'Acte Détachable dans le Contentieux Contractuel, Revue 
du Droitpublic, 2011, n° 03 , p 34.  

  امراهي  الرهاو  ، المرجي السامق ، ص 492 ، ص 494 . 559
  سمكي رميحة ، المرجي السامق ، ص 153 . 560
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 منازعاتهو  د الامتياز الصناعيــعق آثــارالثاني :الفصل 

عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصتناعي يعتمتر متن العقتون المل متة لجتانمين ، يترتتع عليته  ان        

حقوق و الت امات متقاملة لكلا الطترفين ممتا يحقتق توا نتا متين المصتالح المرتتركة للطترفين ، فالنولتة 

مصتلحة العامتة  المانحة للامتيا  على اعتمار أنها تمثل الستلطة العامتة فتي العقتن و تستعى إلتى تحقيتق ال

تمتل  سلطات واسعة اتجاه المتعابن معها ، و يرجي الهنف الأساستي لمنحهتا هتذه الستلطات إلتى ضتمان 

ق تنفيذ العقن على أحسن وجه مما يضمن انجا  المرروت الاستثمار  مانتظا  خلال المنة المحتننة ، ووفت 

الالت ا  مكافة الالت امتات العقنيتة المفروضتة ، و في المقامل يتعين عليها الرروط المتفق عليها  في العقن 

 .ها اتجاه المستثمر صاحع الامتيا علي

و من جهة أخرم يمنح مموجع عقن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي  للمستتثمر صتاحع  

الامتيا  جملة من الحقوق التي يستتطيي متن خلالهتا ممارترة انجتا  مرتروعه الاستتثمار  علتى العقتار 

تمنعته متن تحقيتق مصتالحه خاصتة ،  ى أكمل وجه و مصورة خالية من أ  عقمات أو بيون الصناعي عل

في الوبت ذاته يكون مل   متنفيذ العقن وفق ما ت  الاتفاق ، و مالتالي يتعين عليه الالت امات مما يفرضته و

تتع عيته تمعتا ، و في حالة اخلال احن الطرفين عن الالت مات المترتمة على عاتقه فيتر هذا الأخير عليه

لذل  منا عات تتطلع تنخل القضاء للفصل فيها  ، و تأسيسا على ذل  سوف نقو  منراسة كتل متن اثتار 

 عقن الامتيا   و المنا عات المترتمة عنه في ما يلي : 

 عقــد الامتــياز الصناعي آثارالأول :المبحث 

ستمق ميانته الت امتات و حقتوق يترتع على تنفيذ عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصتناعي كمتا  

متمانلة مامين  طرفي العقن و همتا صتاحع الامتيتا   و الستلطة المانحتة  الامتيتا  ، فهتذه الأخيترة هتي 

الطرف صاحع السيانة ، تتمتي مامتيا ات السلطة العامة ، تمر  هذا العقتن و تنفتذه وفقتا لقواعتن القتانون 

ذلت  يقتر القتانون لهتا جملتة متن الحقتوق و يرتتع عليهتا  العا  مغية تحقيق مصالحها العامة ، و لتحقيتق

عتتان  لا يتمتتتي متلتت  رتتخص  الت امتتات ، و متتن جهتتة أختترم هنتتا  صتتاحع الامتيا )المستتتثمر(وهو

الضتمانات التتي يقرهتا القتانون الامتيا ات ، يمحث عن الحماية القانونية و ذل  ماستفانته من الحواف  و 

افه و مصالحه ، وفي المقامل يتعين عليه الالت ا  مما ت  الاتفاق عليه ، ليضمن من خلال ذل  تحقيق أهن له
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مموجع عقن الامتيا  الصناعي  ، وهو ما سنقو  منراسته متن ختلال هتذا الممحتث و ذلت  مميتان حقتوق 

والت امات صاحع الامتيا  الصناعي )المستثمر ( في المطلع الأول ، ث  ميان حقوق و الت امات السلطة 

 لامتيا  في المطلع الثاني . المانحة ل

 : حقوق و التزامات صاحب الامتياز) المستثمر(لمطلب الأول ا 

 عن إمرا  عقن الامتيا  الموجه للاستتثمار الصتناعي أثتار مالنستمة إلتى صتاحع الامتيتا  ، ينرأ 

نقو  تتمثل في الاعتراف له مجملة من الحقوق ، و في المقامل تحميله جملة متن الالت امتات و هتو متا ست 

و عليه سنقو  منراسة حقوق صاحع الامتيا  في فرت الأول ثت  التطترق  مميانه من خلال هذا المطلع ، 

 إلى الالت امات في الفرت الثاني . 

 تثمر(حقوق صاحب الامتياز )المس الفرع الأول :

نظرا للسلطات الواسعة التي منحها القانون الستلطة المانحتة للامتيتا  ، ابتر القتانون مقامتل ذلت   

لصاحع الامتيا  الصناعي جملة من الحقوق و التي تعتمر في الوبت ذاتته الت امتات علتى عتاتق الإنارة 

  يلي : المانحة للامتيا  يتعين عليها الوفاء مها و تتلخص هذه الحقوق في ما

 :  حق صاحب الامتياز في الحصول على الرخص الإدارية أولا :

حتى يتمكن صاحع الامتيا  من المنء في تنفيذ عقن الامتيا  لامن له من الحصول علتى الترخص  

، و الجهات المختصتة مةصتنار هتذه الترخص هتي 561الإنارية التي تسمح له ماستغلال العقار الصناعي 

رولية الهيئات الإنارية المعنية مالاستثمار ، وان تمكين المستثمر من الحصول على هذه الرخص هي مست 

الإنارة المانحة للامتيا  ، و الغاية من الت ا  هذه الأخيرة متوفير هذه الرخص هي السماح للمستثمر مأناء 

عمله نون عرابيل  ، و مالتالي السماح له مةنجا  مرتروعه الاستتثمار  ضتمن المتنة المتفتق عليهتا فتي 

 .562العقن 

 
 .   648عجة جيلالي ، نفس المرجي السامق ، ص  561
الالت امات و الحقوق النارئة عن عقن المناء و الترغيل و نقل الملكية ، نراسة مقارنة ، ماجستير في القانون العا  ،  علاء إمراهي  محمون ،  562

 .  126، ص  2008جامعة مامل ، العراق ، 
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لمستتتثمر ( الحصتتول علتتى كافتتة وفتتي هتتذا الإطتتار و بصتتن التستتهيل علتتى صتتاحع الامتيتتا  ) ا 

الرخص الإنارية المطلومة و مهتنف تمستيط الإجتراءات عليته ، بتا  المرترت الج ائتر  مةنرتاء الرتما  

، و يضت   563المتعلق متطوير الاستتثمار  03-01من الأمر  23الوحين اللامرك   مموجع نص المانة 

وذلت  بصتن تخفيتف الرتكليات و الإجتراءات هذا الرما  مختلف الإنارات و الهيئات المعنية مالاستتثمار 

، من ضمن هذه  الإنارات هنا  إنارة الضترائع  ، 564مغري انجا  المراريي الاستثمارية مسهولة اكمر

منيرية أمتلا  النولتة  ، منيريتة الترتغيل ، المجلتس  السجل التجار  ، منيرية التهيئة العمرانية والميئة،

 تسيير العقار الموجه للاستثمار.الرعمي الملن  و الهيئات المكلفة م

يعتمر هذا الجها  الإنار  ممثامة أناة و وسيلة بانونيتة تمكتن صتاحع الامتيتا  )المستتثمر( متن  

الحصول على كافة الرخص الإنارية المطلومة و المتعلقة ماستغلال العقار الصناعي الممنوح له مموجتع 

ي تمكينته متن انجتا  مرتروعه الاستتثمار  فتي المتنة عقن الامتيا  و ذل  في منة  منية سريعة و مالتال

المطلومة  و مموجع إجراءات ستهلة وسلستة ، لأنته بمتل إنرتاء هتذا الجهتا  كتان المستتثمر يعتاني متن 

صعومة في الحصول على هذه الرخص نتيجة لكثرة الإجراءات و الركليات و تعقينها  إضافة إلى طتول 

 وت الاستثمار  .المنة مما يرن  إلى عربلة انجا  المرر

أ  بمتل إنرتاء هتذا الجهتا   2000وفي هتذا الصتنن هنتا  نراستة بتا  مهتا المنت  التنولي ستنة  

متن هتذه   % 38مرسستة ، ووجتن أن  562، حيث أجريت هذه النراسة على عينة تتكون متن الإنار 

سنوات للحصول على العقار و الرخص اللا مة لاستغلاله ، و طتول هتذه  05المرسسات استغربت منة 

المنة يعتمر من مين العوامل التي ترن  إلى ع وف المستثمرين خاصة الأجانع منه  لعن  وجتون المنتا  

 .  565الاستثمار الملائ  للإنجا  مختلف المراريي الاستثمارية 

 
ضمن الوكالة ، يض  المتعلق متطوير الاستثمار ، المرجي السامق ، تنص على مايلي :   ينرا الرما  الوحين  01-03من الأمر  23المانة  563

 .  08الإنارات و الهيئات المعنية مالاستثمار ......  ، ص 
، المرجي السامق ، تنص على مايلي :   يتأكن الرما  الوحين ، مالاتصال مي الإنارات و الهيئات المعنية، من  01-03من الأمر  25المانة  564

 .   08لمراريي   ، ص تخفيف وتمسيط إجراءات و ركليات تأسيس المرسسات و انجا  ا
565Ali Brhiti, Politique d'offre foncière publique dans le cadre de la promotion de l'investissement (évaluation et 
perspectives), bulletin d'information trimestriel par l'agence nationale d'intermédiation et de régulation 
foncière , N10 , juin 2011 , p 07. 
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  مثال على هذه الرخص الإنارية هو حق صاحع الامتيا  في الحصول على رخصة و لعل امر 

ت علتى العقتار للاستثمار الصتناعي  هتو إبامتة منرتآالمناء و ذل  لان الغري من عقن الامتيا  الموجه 

التذ  يحتنن رتروط  566 04-08من الأمتر  11الممنوح مموجع هذا الأخير ، و هو ما جاءت مه المانة 

 ح الامتيا  على الأراضي التامعة للأملا  الخاصة للنولة و الموجهة للمراريي الاستثمارية .  كيفيات منو

و هذه الرخصة عمارة عن برار إنار  صانر من السلطة المختصة بانونا يمنح ممقتضاها الحتق  

عمال المناء للرخص سواء كان طميعي أو معنو  مةبامة مناء جنين أو تغيير مناء بائ  وذل  بمل المنء في أ

 .567التي يجع أن تحتر  بواعن بانون العمران 

و مالتالي لا يعن ترخيصا مالمناء أ  ركل من أركال التصرفات القانونية التي لا تتت  فتي صتورة  

إذ كثيرا ما تثور ن اعات مسمع عن  احترا  الإنارة للركلية اللا مة فتي إصتنار براراتهتا  برار إنار  ،

مما يجعل مصلحة المستفين من الرخصة مهننة ، فرخصة المناء لا تتعلق مقانون المناء و إنما حاليا تتعلق 

 . 568مقواعن المناء و مالتحنين بواعن التعمير

هو ضرورة احترا  المستفين للآجال القانونية  المحننة لاستلا  مختلف   و مما يجع الارارة اليه هنا       

الرخص الانارية و في حلة مخالفة ذل  يترتع عليه اسقاط تل  الرخص و هو ما تجسن من خلال القرار 

 .  2002569فيفر   11متاري    5803الصانر عن مجلس النولة تحت رب   

 امة على العقار الصناعي :  حق صاحب الامتياز في تملك المنشاة الصناعية المق ثانيا : 

لصناعي ) المستثمر( إن المررت الج ائر  اعترف للمستفين من عقن الامتيا  الموجه للاستثمار ا 

على العقار الصتناعي موضتوت عقتن الامتيتا  ، و هتو متا جتاءت مته ة ت الصناعية المقاممملكية المنرآ

يلتتي :   عنتتن إتمتتا  مرتتروت  المتتذكور ستتامقا حيتتث نصتتت علتتى متتا 04- 08متتن الأمتتر  13ة المتتتتان 

 
، المرجي السامق ، تنص على مايلي :   يخول منح الامتيا  للمستفين منه الحق في الحصول على رخصة  04-08من الأمر  11المانة  566

 . 05المناء.... ، ص 
  ع ر  ال ين ،  النظا  القانوني لرخصة المناء في الترريي الج ائر  ، مجلة فكر المرلماني ، العنن 09 ، جويلية 2005 ، ص 135 . 567

  ع ر  ال ين ، نفس المرجي أعلاه ، ص 231 . 568
 .  298، ص   2006، سنة  57مجلة مجلس النولة ، العنن  569
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ا وجومتا ، تكرس إجماريا ملكية المنايات المنج ة من المستثمر علتى الأري الممنتوح امتيا هت مارالاستثت

 . 570معقن موثق   مممانرة من هذا الأخير و

ى الأراضي الممنوحة مموجع عقن الامتيتا  يفه  من نص هذه المانة أن ملكية المنرآت المقا  عل 

الموجه للاستثمار الصناعي تكرس إجماريا مقوة القتانون معتن إتمتا  المرتروت الاستتثمار  و منتاء علتى 

 ممانرة  من صاحع الامتيا  ) المستثمر ( و يكون ذل  مموجع عقن توثيقي . 

يمتنح للمستتثمرين ستواء كتانوا  ومنه يمكننا القول مان هتذه المتانة تعتمتر ممثامتة ضتمان بتانوني 

وطنيين أو أجانع يمكنه  أثناء استغلاله  للعقتار موضتوت الامتيتا  التمتتي مصتلاحيات المالت  الأصتلي 

ماستثناء حق التصرف في العقار محل الامتيا  ، وذل  لان المررت الج ائر  نص صتراحة علتى عتن  

  ، لذل  و مغية ترجيي المستتثمرين و طمتأنته  بتا  باملية العقارات التي تكون محلا لعقون الامتيا  للتمل

المرتترت الج ائتتر  متتتوفير حمايتتة بانونيتتة لهتترلاء المستتتثمرين متمكيتتنه  متتن حتتق الاحتفتتاظ ممنرتتاته  

 الصناعية المقامة على العقار الصناعي معن نهاية المرروت الاستثمار  . 

كية المنرتآت الصتناعية معتن نهايتة متنة إن هذا الحق يوفر نوعا من المرونة  تتمثل في انتقال مل 

استغلال العقار الصناعي إلى أصحاع الامتيا  )المستثمرين( ، مما يسمح له  مالتصرف في هذه الأخيرة 

عنن نهاية عقن الامتيا  إما عن طريق ميعها ، تأجيرها أو عن طريق توريثها ، مما يمعتث الطمأنينتة فتي 

 .571ن ممصير مرسساته  المرينة على اري لا يملكونها نفس المستثمرين الذين يكونون منرغلي

 :   دـقـخ العــض و فسـعويـب التــي طلـاز فــي ــب الامتــق صاحـح ثالثا :

حقه في احترا  الإنارة المانحة  من مين الحقوق التي ابرها المررت الج ائر  لصاحع الامتيا  ، 

للامتيا  لالت اماتها التعابنية ، و من مين هذه الالت امات العمل على تنفيذ العقن ممجرن إمرامه . فمن حق 

 
  الأمر 08-04 ،نفس المرجي السامق ، ص 05 . 570

  راجي المانة 14 من الأمر 08-04 ، المرجي السامق ، ص 05 . 571
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المتعابن أن تعمل الإنارة على تنفيذ العقن الممر  معه ممجرن إمرامه من بمل السلطة المختصة مي مراعتاة 

 . 572ماتها التعابنية مطريقة سليمةطميعة العقن ، و تنفيذ الت ا

كما يتعين على الإنارة المانحة للامتيا  أن تقو  متنفيذ عقتن الامتيتا  الصتناعي وفقتا لمقتضتيات  

ممنأ حسن النية في تنفيذ العقون ، وفي حالة ما إذا خالفت هذه الأخيرة الت اماتها التعابنية يرن  ذلت  إمتا 

 .   573مسروليتهالنفعها للتعويي أو فس  العقن على 

و كما هو معروف  و من المستقر عليه في نظرية العقن مصفة عامتة انته فتي حالتة إختلال احتن  

ن عقتن الامتيتا  متعويي الطرف الثاني ، و طالما أ المتعابنين لالت اماته  ، يل   الطرف المخل مالت امه

متيا  نارة المانحة للامتيا  و صاحع الاكما سمق الإرارة إليه يعتمر من العقون المل مة لجانمين و هما الإ

المستثمر ( ، و مالتالي فان إخلال احن هتذين الطترفين لالت اماتته يترن  إلتى إلحتاق الضترر متالطرف )

ة عن الأضرار التي تلحقها مالمتعابن معها مسمع مسرولالأخر ، ومنه فان الإنارة كطرف في العقن تعتمر 

  .574مخالفتها لالت اماتها  العقنية

انطلابا من ذل  يكون من حق المتعابتن أن يطلتع التعتويي عتن الأضترار التتي تلحقته مستمع   

، فيتوجتع علتى الإنارة استتنانا إلتى ذلت  أن تعتوي 575مخالفة الإنارة لالت اماتها المترتمة علتى العقتن 

خطئها تعويضا عانلا و منصفا ، و يقنر هذا التعويي  صاحع الامتيا  عن الأضرار التي لحقته  مسمع 

 .  576وفقا للقواعن العامة المعمول مها في جميي العقون مصفة عامة 

المتفتق عليهتا ضتمن عقتن و في حالة متا إذا بامتت الستلطة المانحتة للامتيتا  ممخالفتة الرتروط  

و يترتتع عليته  إنهتاء الرامطتة نفتر الرروط  يحق لصتاحع الامتيتا  أن يطلتع فست  العقتن ،الامتيا  و

 .577يكون ذل  أما  القضاء الإنار   العقنية معها و

 
العا  ، محمن موسى إمراهي  ،المخاطر التي تواجه تنفيذ العقن الإنار  نراسة مقارنة، أطروحة نكتوراه ، كلية النراسات القانونية بس  القانون  572

 .  71، ص  2005جامعة عمان العرمية للنراسات العليا ، عمان ، الأرنن ، 
  الياس ناصف ، عقون النولة )عقن الموت في القانون المقارن ( ، منرورات حلمي الحقوبية ، لمنان ، 2011 ، ص 287 .   573

  علاء إمراهي  محمون ، المرجي السامق ، ص 102 . 574
مطامي الحميضي ، الطمعة الأولى ، عمن الله من حمن الوهمي ، القواعن المنظمة للعقون الإنارية و تطميقاتها في المملكة العرمية السعونية ،  575

 .  354، ص  2002الرياي ، 
  الياس ناصف ، المرجي السامق ، ص 287 . 576

  عمن الله من حمن الوهمي ، المرجي السامق ، ص 359 . 577
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و منه فان  من حق صاحع الامتيا  في حالة فست  عقتن الامتيتا  نتيجتة إختلال الإنارة المانحتة  

تتى للامتيا  مالت اماتها التعابنية ، الاستفانة حسع الحالات من ممل  التعويي مقامل فائي القيمتة التتي أ

مها  هذا الأخير على القطعة الأرضية من ختلال الأرتغال المنجت ة مصتفة نظاميتة نون أن يتجتاو  هتذا 

  578على سميل التعويي  % 10الممل  بيمة الموان و سعر الين العاملة المستعملة مي ابتطات نسمة 

 يــد المالــى العائـول علـي الحصـز ف ـياـب الامتـق صاحـحرابعا :

عنن إمرا  المستفين لعقتن الامتيتا  الصتناعي متي الإنارة فهتو يستعى متن وراء تنفيتذ الالت امتات  

الوابعة على عاتقه مموجع هذا العقن إلى تحقيق الرمح و مالتالي فان حصول صاحع الامتيا  على العائن 

لحقوق الثامتة له على المالي من وراء استغلال العقار الصناعي الممنوح له مموجع هذا العقن  يعتمر من ا

 الإطلاق  . 

فالمستثمر يلجا إلى التعابن منظا  الامتيا  لاستغلال العقار الصناعي ، لأنه يعتمتر وستيلة  تمكنته  

من إبامة مرروعه الاستثمار  و من ث  إبامة منراة صناعية  مهنف توظيف رأسماله و استخنامه مهنف 

 تحقيق الرمح . 

ن المستثمر يمحث عن المنا  المناستع لإبامتة مرتروعه الاستتثمار  ، ممتا و لتحقيق هذا الهنف نجن ما

ن لها علابة مماررة مالاستتثمار يجعل هذا الأخير يمحث عن أحسن معاملة في جميي النواحي و التي تكو

ي المعروفة عنن الفقهاء الابتصانيين مالمتطلمات القانونية و السياسية و الاجتماعية التي تكون الميئتة التت و

 .  579يت  فيها الاستثمار

كما يمكن لصاحع الامتيا  مموجع هذا العقن اللجوء إلتى مرسستات منكيتة و التقتن  لهتا متن اجتل طلتع 

بروي استثمارية مفوائن خاصة مالمستثمر مقامل تقني  ضمانات عينية أو رخصية ، كما يحق له في هذا 

عن عقن الامتيا  و كذا على المنايات المقترر  الصنن إنراء رهن رسمي على الحق العيني العقار  الناتج

 
 يراجي في ذل  نص المانة 12 فقرة 2 ، من الأمر 08-04 ، المرجي السامق ص 05 . 578

 .   249، ص ناجي من حسين ، المرجي السامق   579
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إبامتها على الأري محل عقن الامتيا  كضمان للقروي التي ت  منحهتا لصتاحع الامتيتا  )المستتثمر ( 

 .  580لتمويل المرروت الاستثمار 

 از ـــيــب الامتـات صاحــزامــالت الفرع الثاني  :

إن المتعابن مي الإنارة مموجع عقن الامتيا  الصناعي يلت   مجملة من الالت امات رانه فتي ذلت   

ران المتعابن في أ  عقن إنار  أخر ، و لا يكتان يختلتف موبتف المتعابتن فتي العقتون الإناريتة متن هتذه 

، هتذه الالت امتات الناحية عن موبف  يره من سائر المتعابنين إلا فيما يتعلق مخصوصية العقن الإنار  

حتة للامتيتا   مالمتعابتن معهتا ، تجن أساسها في العقن و في نفاتر الرروط التي تنظ  علابتة الستلطة المان

 تتمثل هذه الالت امات الملقاة على عاتق صاحع الامتيا  فيما يلي :   و

 التزام صاحب الامتياز بتنفيذ التزاماته العقدية   أولا : 

ة فهو  تتق الإرارة إليه الت امات متقاملتلاستثمار الصناعي يتضمن كما سم عقن الامتيا  الموجه ل 

ن مل   لجانمين  ، لذل  فهو يعتمر وثيقة واجمة الاحترا  مين الطرفين  لأنها عمرت عن اتفاق  تتعق

 .581إرانتيهما 

الامتيا  أن ينفذ الت اماته وفق ما ت  الاتفاق عليه في منون العقن و ذلت   لذل  يتعين على  صاحع  

تطميقا لممنأ العقن رريعة المتعابنين ، و المقصون مهذا الممنأ أن العقن يكون مل ما لطرفيه فلا يجو  لهما 

 .   582  هما معا و كذل  لا يجو  للقاضي أن يقو  مذلماتفاب إلا هالانفران متعنيل العقن أو مةنهائ

إلا أن هذا الممنأ في العقون الإنارية يأخذ منحى آخر، فالمتعابن مي الإنارة يكتون مل متا  متنفيتذ   

الت اماته وفقا لنوت خاص من القواعن ووفق أحكا  بانونية خاصة و متالر   متن ذلت  يمقتى هتذا الأخيتر 

نا لا يكون مصنره الوحين  امه مالتنفيذ همل   متنفيذ الت اماته رانه في ذل  ران أ  متعابن أخر إلا أن الت

لى النصوص الآمرة في القوانين  إنما يضاف إليه ما هو منصوص عليه في نفاتر الرروط إضافة إالعقن و

 
  تراجي في ذل  المانة 11 من الأمر 08-04 ، المرجي السامق ، ص 05 . 580

  محمون خلف الجمور  ، المرجي السامق ، ص 437 . 581
محمن صمر  السعن  ، ررح القانون المنني الج ائر  ، النظرية العامة للالت امات ، نار الهنم للطماعة و النرر و التو يي ، الطمعة  582

 .  47، ص  2007، عين مليلة ، الج ائر ، الرامعة
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. وهتو متا أكتنه المرترت  583التعليمات التي تنظ  التعابن متي الإنارة و كتذل  متا يجتر  عليته العترفو

 . 584من القانون المنني الج ائر   107 من المانة 02الج ائر  من خلال الفقرة 

و منه فان صاحع الامتيا  يكون مل ما متنفيذ الت اماته وفق متا تت  الاتفتاق عليته مموجتع العقتن  

الامتيا  الموجه للاستثمار الصتناعي و ووفتق متا نتص عليته  نفتتر الرتروط  ، وحستع متا جتاءت مته 

الرتروط العامتة فتي تنفيتذ المرتاريي الاستتثمارية  ، النصوص القانونية  في هذا الإطار  ووفق ما تمليه 

فمموجع الرروط التعابنية يتحنن موضوت الالت ا  المالي على عاتق المتعابن مي الإنارة و مموجمه أيضا 

 . 585مقناره و مواعين تنفيذهيتحنن 

متان ثمتة بواعتن لا  كما تجع الإرارة هنا إلى أن  المتعابن أثناء إمرامه للعقن مي الإنارة يكون  على عل  

يجو  له أن يتفاوي مرأنها لتعلقها مالنظا  العتا  ، كمتا لا يجتو  لتلإنارة التنتا ل عنهتا و إلا وبتي هتذا 

 . 586التنا ل ماطلا ، إلا أن هنا  مسائل أخرم تقمل هذا التفاوي 

يه و ت  تكريسته معنى ذل  إن صاحع الامتيا  أثناء تنفيذه للعقن عليه أن يراعي في ذل  ما ت  الاتفاق عل

في منون عقن الامتيا  الصناعي في حن ذاته ، إضافة إلى ما جاء ضمن نفتر الرروط المتفق عليته و فتي 

حالة مخالفته لذل   تعري عقن الامتيا  الممنوح له  إلى فس   كج اء لعن  تنفيذ الت اماته ، و امر  مثال 

الرروط المطمقتة ذ  يحنن المنون وموذجي المن نفتر الرروط الن 01على ذل  ما جاء ضمن نص المانة 

الموجهة للإنجا  المراريي التامعة للأملا  الخاصة للنولة وعلى منح الامتيا  مالتراضي للقطي الأرضية 

التذ  يحتنن رتروط و كيفيتات متنح الامتيتا  علتتى  152 -09الاستتثمارية متن المرستو  التنفيتذ  ربت  

: يلي حيث تنص على ماة و الموجهة للإنجا  مراريي استثمارية الأراضي التامعة للأملا  الخاصة للنول

يير في وجهتها القطعة الأرضية موضوت منح الامتيا  هذا موجه لاستيعاع مرروت استثمار  ، كل تغ 

ج ئي للأ راي أخرم  ير الأ راي المحننة فتي نفتتر الرتروط هتذا ينجتر عنته  أو استعمال كلي أو

 .587فس  منح الامتيا    

 
  محمون خلف الجمور  ، نفس المرجي السامق ، ص 161 ، ص 162 . 583

المرجي السامق ، تنص على ما يلي  :   و لا يقتصر العقن على إل ا  المتعابن مما ورن فيه  ،  58-75من الأمر  107من المانة  02الفقرة  584

 فحسع، مل يتناول أيضا ما هو من مستل ماته وفقا للقانون ، والعرف ، و العنالة ، محسع طميعة الالت ا    .  
  محمون خلف الجمور  ، المرجي السامق ، ص 164 . 585

  احمن محمن مصطفى نصير ، نور النولة إ اء الاستثمار ، رسالة نكتوراه في الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ، 2009 ، ص 270 .  586
 ، المرجي السامق . 152-09المرسو  التنفيذ  رب   587
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 :  اــد شخصيـقـذ العـاز بتنفيـب الامتيــزام صاحــالت ثانيا  :

عننما يتعلق الأمر معقن الامتيا  الصناعي فان السلطة المانحتة للامتيتا  تراعتي عتنة اعتمتارات  

خاصة في الرخص الذ  تتعابن معه من حيث كفاءته ،بنراته المالية و الفنية ، الخمرة السامقة ،  والقتنرة 

العقتتن ، لان الأمتتر هنتتا يكتتون متترتمط  مةنرتتاء مرتتاريي استتتثمارية و مالتتتالي تحقيتتق التنميتتة  علتتى تنفيتتذ 

الابتصانية للنولة ، لذل  فان الإنارة تولي اهتما  كمير للاعتمار الرخصي للمتعابتن معهتا و يوضتي ذلت  

 .   588في المقا  الأول ، سواء فيما يتعلق ماختيار المتعابن ، أو تنفيذ العقن 

عنى مفكرة الاعتمار الرخصي في تنفيذ العقن ، الت ا  صاحع الامتيا  متنفيذ العقن رخصيا فلا و ن 

يجو  أن يحل محله رخصا آخر ، ويستنن هذا المني إلى الطميعة الخاصة لعقتن الامتيتا  الصتناعي التذ  

نحة للامتيتا  يكون فيه صاحع الامتيا  محل اعتمار رخصي كما سمق ميانه ، حيث ترم فيه السلطة الما

 المرهلات الكافية لتنفيذ العقن على النحو الذ  يحقق  المصلحة العامة . 

من خلال ذل  يمكننا أن نستنتج أن الت ا  المتعابن فتي عقتن الامتيتا  الصتناعي مالتنفيتذ رخصتيا  

 تحكمه الممانئ الآتية :

يل   صاحع الامتيا  متنفيذ العقن رخصيا فلا يجتو  أن يحتل محلته رخصتا أختر، حيتث  −

فر يظل مسرولا عن الت اماته مصورة رخصية ،ومنه لا يجو  لصاحع الامتيا  الذ  توا

فيه الرروط التي على أساسها تعابنت معه السلطة المانحة للامتيتا  التهترع متن واجتع 

تنفيذ الت اماته التعابنية و حلول رخصا أخر محله و مالتالي إجمار الإنارة  علتى التعامتل 

 لتعابن معه .لمي هذا الأخير في حين أن نيتها  ل   تنصرف 

الامتيتا  أو التعابتن متن المتاطن بمتل إتمتا  لا يجو  لصاحع الامتيتا  التنتا ل عتن حتق  −

 المرروت الاستثمار  .

انطلابا من ذل  سنقو  منراسة كل من حك  التنا ل عن عقن الامتيا  الصتناعي  و حكت    

 التعابن من الماطن فيما يلي : 

 
 

  سليمان محمن الطماو   ، الأسس العامة للعقون الإنارية ، المرجي السامق ، ص 429 . 588



 الباب الثاني                                                    استغلال العقار الصناعي ومنازعاته 
 

206 
 

 التـنازل عـن الامتـيـاز :  -1

متات و الحقتوق الناتجتة عتن العقتن يقصن مالتنا ل عن العقن ، أن المتعابن يتنا ل عن كتل الالت ا 

 .  589حلول رخص أخر محله في تنفيذ العقن مركل كليو

الحتالات علتى ممتنأ و تجع الإرارة هنا أن نفتر الرروط الملحق معقن الامتيا  ينص فتي ا لتع  

لصتتاحع الامتيتتا  عتتن العقتتن كليتتا أو ل الموافقتتة المستتمقة متتن بمتتل الستتلطة المانحتتة للامتيتتا  علتتى تنتتا 

متن المرستو   19متن المتانة  05، و هو ما اخذ مه المررت الج ائر  من خلال نتص الفقترة 590ج ئيا

يلي :    يجع إعتلا   إنارة أمتلا  النولتة  ،  المذكور سامقا حيث نصت على ما 152-09التنفيذ  رب  

 .            591تحت طائلة المطلان ، مأ  معاملة يحتمل إجرارها على حق الامتيا  

ذلت   عقن الامتيا  مجملة من الرروط و رمط التنا ل عنمالمررت الج ائر   افة إلى ذل   با إض 

 حيث جاء نصها كالأتي : المذكور أعلاه  152-09من المرسو  التنفيذ  رب   19مموجع نص المانة 

نة المتمقيتة  يمكن التنا ل عن ملكية المنايات و الحتق العينتي العقتار  النتاتج عتن الامتيتا  مالنستمة للمت   

 مررط :   

انجا  المنايات المقررة في المرروت الاستثمار  المعاينتة بانونتا مرتهانة المطامقتة المستلمة متن  −

 المصالح المختصة مالتعمير . 

أعتلاه ، أو متن  11الحالتة ، متن اللجنتة المتذكورة فتي المتانة  منء النراط المعاين بانونا ،حسع  −

 الهيئة المكلفة مالمنينة الجنينة .

يجع أن يكون منء النراط معاين كذل  من الوكالة الوطنية لتطوير الاستتثمار مالنستمة للمرتاريي  −

 .  592التي تكون موضوت تصريح مالاستثمار 

 
 .  106ص حساي  سميرة ، المرجي السامق ، 589

  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 137 . 590
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 7 .591

  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، نفس المرجي اعلاه ، ص 6 ، ص 7  .592



 الباب الثاني                                                    استغلال العقار الصناعي ومنازعاته 
 

207 
 

من نفتتر الرتروط  09فه هذا من خلال نص المانة و لقن عان المررت الج ائر  و أكن على موب 

لا يمكن للمستفين من الامتيتا  النموذجي لمنح الامتيا  عن طريق التراضي حيث نصت على ما يلي :   

 . 593تحت طائلة الإسقاط أن يتنا ل أو يرجر من الماطن الامتيا  بمل إتما  المرروت و ترغيله .... 

ون  التنا ل عن عقن الامتيا  صحيحا و منتجتا لأثتاره القانونيتة ، حتى يك و منه يمكننا القول انه 

 :  594يليا لامن من توافر جملة من الرروط تتمثل فيم

 موافقة الإنارة عن التنا ل عن العقن كتامة . −

 .لغاية تقني  طلع التنا ليكون المتعابن بن وفى مكافة الت اماته الناجمة عن العقن ، أن −

 نليلا يثمت بنرته المالية و الفنية . الإنارةلجهة  إليهيقن  المتنا ل  أن −

و في حالة موافقة  الإنارة على هذا التنا ل ، يحل المتعابن الجنين محل المتعابن الأصلي في تنفيذ  

رول الالت امات ، و تنرا علابة عقنية مماررة مين الإنارة و المتنا ل إليه ، ليصمح هذا الأخير هتو المست 

 . 595الوحين أما  جهة الإنارة ، ما ل  ينص العقن على خلاف ذل  

 التعاقد من الباطن في عقد الامتياز : - 2

التعابن من الماطن هو عمارة عن اتفاق يمر  متين المتعابتن الأصتلي و الغيتر يتتولى مموجمته هتذا  

الأخير تنفيذ ج ء من الالت امات التعابنية الوابي على عاتق الاول ، و ذل  لأنه نتيجة لضخامة المرروت 

بن الأصلي أن يقو  المران انجا ه و ترعع التكنولوجيا و كثرة التخصصات يجعل من الصعع على المتعا

 .  596متنفيذ المرروت نون الاستعانة مالغير من ذو  الاختصاص 

 
  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ،  مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، المرجي السامق ، ص 14 . 593

العامة  الإنارةو  الإنار ذات طامي نولي )التحكي  نموذجا(، ماجستير في القانون  الإناريةمولقواس سناء ، الطرق المنيلة لحل منا عات العقون 594

 .  74، ص  2011-2010، جامعة الحاج لخضر ماتنة ، 
 حساي  سميرة ، المرجي السامق ، ص 107 . 595

  الياس ناصف ، المرجي السامق ، ص 288 . 596
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و في هذا المجال تجع الإرارة إلتى انته  متن الممتانئ المستتقر عليهتا فتي القتانون الإنار  هتو  

ضرورة موافقة الإنارة على التعابتن متن المتاطن ، متالر   متن انته فتي العنيتن متن الحتالات يكتون متن 

 . 597الاستعانة مذو  الخمرة و الاختصاص لتنفيذ ج ء من العقن الضرور  

تطميقتتا لممتتنأ تتتوا   الاختصتتاص فتتان الستتلطة المختصتتة متتةمرا  العقتتن هتتي ذاتهتتا المختصتتة و  

متن المرستو  التنفيتذ   19من المتانة  05، و هو ما كرسته الفقرة  598مالموافقة على التعابن من الماطن

المذكورة سامقا ، حيث نصت على ضرورة إعلا  إنارة أملا  النولة مأ  معاملة يحتمتل  599 09-152

الجهة المرهلتة بانونتا لإمترا  عقتن الامتيتا  هتي إنارة  انإجرارها على حق الامتيا  ،و كما سمق ميانه ف

 .أملا  النولة  

ومنه فان التعابن من الماطن فتي عقتن الامتيتا  الصتناعي يقصتن مته  أن صتاحع الامتيتا  يقتو   

مالاتفاق مي متعابن أخر حيث  يسمح له مموجع هذا الاتفاق من المساهمة في استتغلال العقتار الصتناعي 

الأخيتر موضوت الامتيا  من خلال انجا  ج ء من المرروت الاستثمار  ، و ذلت  نظترا لضتخامة هتذا 

مما يجعل انجا ه مالكامل صتعع علتى صتاحع الامتيتا  ممفترنه ، و متذل  يمقتى صتاحع الامتيتا  هتو 

المسرول الوحين عن تنفيذ الت اماته أما  السلطة المانحة للامتيا  ، و موافقة الإنارة في هذه الحالتة علتى 

 التعابن من الماطن يكون الهنف منها جعل هذا الأخير مرروعا .

 ها ـق عليـذ المتفـدة التنفيـرام م ـب الامتياز باحتـزام صاحـالتثالثا :

من ضمن الممانئ المتفق عليها في العقون الإنارية مصورة عامة هي احترا  المنة المتفتق عليهتا  

و ذل  تجسينا لفكرة المصتلحة العامتة التتي تستعى الإنارة إلتى تحقيهتا متن وراء  إمرامهتا  لتنفيذ العقن ،

لمختلف العقون الإنارية ، لذل   الما ما تتضمن هذه العقون أو نفتاتر الرتروط الملحقتة مهتا تحنيتنا للمتنة 

 .  600التي يتعين على المتعابن مي الإنارة  تنفيذ الت امه خلالها

 
  إمراهي  الرهاو  ، عقون امتيا  المرافق العامة )نراسة مقارنة ( ، نار الكتاع الحنيث ، الطمعة الأولى ، القاهرة ، 2011 ، ص 321 . 597

 ،  2009نار  و تسوية منا عاته بضاءا و تحكيما ، منراة المعارف ، الإسكننرية ، مصر ، عمن الع ي  عمن المنع  خليفة ، تنفيذ العقن الإ 598

 .293ص 
  تراجي الفقرة 05 من المانة 19 من المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 07 . 599

  عمن الع ي  عمن المنع  خليفة ، المرجي السامق ، ص 280 . 600
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يمتنح لتلإنارة الحتق فتي توبيتي  لتعابنيتة يرتكل خطتألمتعابن في تنفيذ الت اماته الذل  فان تأخر ا 

يته علتى الج اء عليه ، و لعل امر  هذه الج اءات فري على الملت    رامة تأخير عن كل يو  يتأخر ف

 . 601تنفيذ العقن 

ي المتنة المحتننة تنفيذ العقن فت  و في هذا الصنن فان المررت الج ائر  ل  يغفل عن الإرارة إلى ضرورة

التي ت  الاتفاق عليها  ضمن منتون العقتن ، وذلت  متن ختلال  تنظيمته لكيفيتة متنح الامتيتا  فتي العقتار و

الصناعي حيث نص على ضرورة أن يت  تحنين منة التنفيذ ضمن العقتن ، و ذلت  لارتمتاط عقتن الامتيتا  

المنة المتفق الامتيا  أن يحتر  مرروت استثمار  و في هذا الإطار يجع على صاحع  الصناعي مةنجا 

في حالة مخالفته لذل  أ  في حالتة تتأخر عتن التنفيتذ يترتتع علتى ذلت  حتق الستلطة عليها في العقن ، و

من نفتر الرروط النموذجي لمنح  21المانحة للامتيا  توبيي الج اءات عليه  ، و هذا ما جاءت مه المانة 

 حيث نصت على ما يلي :   152 -09  الامتيا  مالتراضي مموجع المرسو  التنفيذ 

يجع على المستفين من منح الامتيا  أن يررت في انطلاق مرروعه خلال منة لا تتجاو  ........امتتناء  

 من تاري  تسلي  رخصة المناء .

يل   المستفين من منح الامتيا  مةنجا  مرروعه الاستثمار  و المنء في النراط في اجل........ من تاري  

 . 602تسلي  رخصة المناء ....... 

ظ من خلال نص المانة المذكور أعلاه أن المررت الج ائر  أثناء تنظيمته لعقتن الامتيتا  و يلاح 

الصناعي ل  يق  متحنين منة تنفيذه مل تر  ذل  إلى السلطة المانحة للامتيا ، ممعنتى انته أعطتى الستلطة 

 التقنيرية لهذه الأخيرة في تحنين المنة التي تراها مناسمة لتنفيذ العقن . 

كننا القول انه يران ممنة تنفيذ العقن المنة التي يلت   من خلالهتا صتاحع الامتيتا  مةبامتة و هنا يم 

تمتنأ متن تتاري  تستل   منراته الاستثمارية و تجهي ها في الآجال التي تحننها السلطة المانحة للامتيتا  و

 . رخصة المناء

 
  سليمان محمن الطماو  ، الاسس العامة للعقون الانارية ، المرجي السامق ، ص 452 . 601

  المرسو  التنفيذ  رب  09 - 152 ، المرجي السامق ، ص 15 . 602
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لعقتن ، هتو التت ا  متحقيتق فتي ا  و تجع الإرارة هنا إلى إن الالت ا  ماحترا  المنة المتفق عليهتا 

ليس الت ا  ممذل عناية ، و منه فانه لا يكفي لإعفاء صاحع الامتيا  من المسترولية عتن التتأخير نتيجة و

انه مذل عناية الرخص العان  في انجا  المرروت في المتنة المتفتق عليهتا ، متل يجتع أن يثمتت و جتون 

نث المفاج  أو أن يثمت خطا الغير حتى ينفي المسرولية عن سمع أجنمي المتمثل في القوة القاهرة او الحا

نفسه ، و عليه إن استطات أن يثمت أن وجون إحنم هذه الحالات هو الذ  أنم إلتى تتأخير التنفيتذ تنتفتي 

 . 603مذل  مسروليته أما  السلطة المانحة للامتيا 

ا ، لأنها تعتمر ذكورة سامقيعفى صاحع الامتيا  من المسرولية عنن ثموت إحنم هذه الحالات الم 

فيتذ فتي المتنة المحتننة فتي ته و لا ين له فيها و هي التي أنت إلى تتأخره فتي التنأسماع خارجة عن إران 

 العقن. 

و لقن أكن المررت الج ائر  على اعتمار القتوة القتاهرة ستمما بانونيتا يترن  إلتى إعفتاء صتاحع  

ها السلطة المانحة للامتيا  في العقن ، و ذل  من خلال متنح الامتيا  من تنفيذ الت امه في المنة التي حننت

صاحع الامتيا  أجلا إضافيا  يساو  المنة التي تعذر فيها عليه تنفيذ الت امه ، و هو ما جاءت مه الفقترة 

-09المرستو  التنفيتذ  ربت   ضتي،من نفتر الرروط النموذجي لمتنح الامتيتا  مالترا 21من المانة  03

لمنصتوص عليهتا فتي نفتتر ى ما يلي :   تمتنن الآجتال انطتلاق و تنفيتذ الأرتغال انصت علحيث  152

علتى  ين مه ، و ذل  ممنة تساو  المنة التي تعذر فيهتاحال سمع باهر نون التق تنفيذها إذاالرروط هذا، و

 . 604......  المستفين الوفاء مالت اماته

   ازــار موضوع الامتيـة للعق ـاوة الايجاريـالإتغ ـد مبالـاز بتسديـب الامتيـزام صاحـالت رابعا :  

يلت   صاحع الامتيا  متسنين ممل  الإتاوة الايجارية مقامل انتفاعه  مالعقتار الصتناعي موضتوت  

 عقن الامتيا  ، و التي يت  تحنينها من طرف مصالح أملا  النولة وفق ما هو مقرر بانونا .

 
 حساي  سميرة ، المرجي السامق ، ص 107 .  603

  المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 15 . 604
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ي للنولتة مقامتل الانتفتات مالأراضتي  المخصصتة و منه فان الإتتاوة هتي عمتارة عتن حتق متال  

،إلا إن هنا  معي الفقهاء متن أطلتق عليهتا تستمية مملت  الإيجتار و لكتن هتذا 605للمراريي الاستثمارية 

المصطلح يتعاري أيضا مي مفهو  ممل  الإيجار في حن ذاته ، لان المررت الج ائر  لا يعترف موجون 

 .606عقن إيجار مينه و مين المستثمرين 

وتجع الإرارة هنا إلى أن صاحع الامتيا  يكون مل ما منفي ممل  هذه الإتاوة سنويا على مستوم  

و في حالة التأخير في النفي يت  تحصيل هذا الحق مكافة  صننوق مفتريه أملا  النولة المختصة إبليميا ،

 الطرق القانونية .

كما تجع الإرارة هنا إلى أن الممل  الذ  ت  تحنينه ضمن عقن الامتيا  يمقتى مستتقرا طيلتة متنة  

 . 607سنة ، و يت  تحيينه عنن نهاية هذه الفترة استنانا إلى مرررات سعر السوق العقار   11

لأساس يرم جانع من الفقه في الج ائر مان نظا  متنح الامتيتا  عتن طريتق تستنين و على هذا ا 

الإتاوة الايجارية يحقق م ايا لصاحمه أثناء ترغيله لمرروعه الاستتثمار  ، إذ يستمح لته مالحصتول فتي 

 .  608أسرت وبت ممكن على العقار المطلوع نون ان يلت   منفي الثمن مسمقا

الاستفانة من تخفيضات إضافية على ممال  الإتاوة الايجارية السنوية كما يمكن لصاحع الامتيا   

وفقا لموبي المرروت ، و تعتمر هذه التخفيضات من مين الم ايا الممنوحة لمستغل العقار و تحفيت ه علتى 

متن  15إبامة مرروعه الاستثمار  في هذه المناطق ، و هذا ما أكنه المررت الج ائر   في نص المانة 

 يلي  :  حيث نصت على ما 2011المتضمن بانون المالية التكميلي لسنة  11 - 11 القانون

   .......تخضي الإتاوة الايجارية السنوية التي تحننها مصالح أملا  النولة لتخفيي يطمق كالأتي : 

(  3( واحنة إلى ثلاث)1سنة )خلال فترة انجا  الاستثمار التي يمكن ان تمتن من  % 90 −

 .  سنوات 

 
 عجة الجيلالي ، أ مة العقار الفلاحي و مقترحات تسويتها ، نار الخلنونية ، الج ائر، 2005 ، ص 274 .  605

  من ربية يوسف ، ررح بانون المستثمرات الفلاحية ، النيوان الوطني للأرغال الترموية ، الطمعة الأولى ، الج ائر ، 2001 ، ص 81 . 606
  تراجي المانة 16 من نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، المرسو  التنفيذ  رب  09-152 ، المرجي السامق ، ص 15 . 607

  عجة الجيلالي ، الكامل في بانون الاستثمار ، المرجي السامق ، ص 623 . 608
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(  3( واحنة إلى ثلاث)1خلال فترة استغلال الاستثمار التي يمكن ان تمتن من سنة ) % 50 −

 سنوات .  

( سنوات و ترتفي معن هذه المنة  10( خلال فترة عررة) 2النينار الرم   للمتر المرمي )  −

من ممل  إتاوة أملا  النولة مالنسمة للمراريي الاستثمارية المقامة في الولايات   % 50الى 

 التي استعملت لتنفيذ مرنامجي الجنوع و الهضاع العليا .   

( سنة و ترتفي معن هذه  15( خلال فترة  خمسة عررة) 2النينار الرم   للمتر المرمي )  −

مالنسمة للمراريي الاستثمارية المقامة في   من ممل  إتاوة أملا  النولة  % 50المنة إلى 

 .    609الولايات الجنوع الكمير  

و يلاحظ من خلال نص  هذه المانة ، أن التخفيضتات المتعلقتة متستنين ممتال  الإتتاوة الايجاريتة  

للعقار موضوت عقن الامتيا  الصناعي المقنمتة لصتاحع الامتيتا  أساستها موبتي الاستتثمار ، إذ يهتنف 

ج ائر  من ورائها إلى إررا  المستثمرين الوطنيين و الأجانع في تنفيذ مرنامج خطط التنمية المررت ال

 الابتصانية المحلية لتطوير و تنمية مناطق الهضاع العليا و الجنوع . 

 ازــة للامتيـحـة المانـطـات السلــوق و التزامـــ: حق المطلب الثاني 

المتعابن معها و هتذا يعتمتر  من السلطات و الحقوق  في مواجهة إن الإنارة تتمي  مامتلاكها جملة 

من أه  المظاهر التي تتمي  مها العقون الإنارية عن  يرها من العقون في مختلف فروت القانون الأخترم 

و ذل  مهنف تحقيق المصلحة العامة ، و طالما أن عقتن الامتيتا  الصتناعي يعتمتر كمتا ستمق ميانته عقتن 

 طة المانحة للامتيا  تتمتي مكامل هذه السلطات و الحقوق.إنار  فان السل

ح مهتنف انجتا  مرتاريي استتثمارية و طالما أن عقن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي يمتن 

، فان المررت رتع علتى الستلطة المانحتة للامتيتا   معتي  610مالتالي تحقيق التنمية الابتصانية للنولة و

مراعاة المصلحة الخاصة لصاحع الامتيا  إلى جانع تحقيق المصلحة العامتة الالت امات التي من رانها 

 من خلال استغلاله للعقار الصناعي . 

 
  القانون 11-11 ، المرجي السامق ، ص 08 . 609

 ملكعيمات مران ، المرجي السامق ، ص 135 610
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و انطلابا من ذل  سنقو  منراسة حقوق السلطة المانحة للامتيا  في الفرت الأول ث  ننتقل لنراسة  

 لي :ي الت اماتها في الفرت الثاني و ذل  فيما

 حــقــوق السلطــة المانـــحة للامتيــــاز  الفرع الأول :

فتان الستلطة المانحتة  طالما أن عقتن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي يعتمتر عقتنا إناريتا  

،  للامتيا  ماعتمارها طرفا في العقن تتمتي مكافة الحقوق المعترف للسلطة المتعابنة  فتي العقتون الإناريتة

وبيتي الجت اءات علتى بامة و التوجيه ، الحق في تعنيل العقن ، الحق في تتتمثل هذه الحقوق في حق الرو

 . 611المتعابن معها

 يلي : و هو ما سنقو  مميانه من خلال ما 

 حــــق الرقابـــة و الإشراف  أولا : 

استنان إلى الممانئ العامة التي تحك  العقن الإنار  فان الإنارة تمتل  حقا أساسيا يتمثل في ربامة المتعابن 

معها و توجيهه أثناء تنفيذه لالت اماته التعابنيتة نون الحاجتة إلتى وجتون نتص ضتمن العقتن يمنحهتا تلت  

حق أو الاتفاق على إعفاء المتعابن معهتا السلطة ، و منه لا يجو  للإنارة أن تتنا ل عن استعمالها لهذا ال

 و هو ما سنقو  مميانه فيما يلي : ،   612من تل  الربامة 

 تعريف حق الرقابة و الإشراف :  - 1

إلى أن سلطة الربامة و الإرراف التذ  تمارسته الإنارة علتى المتعابتن معهتا  تجع الإرارة  أولا 

ولا يران مه المعنى الضيق  لهذه السلطة ، و الذ  ينحصر في التحقق من أن المتعابن  يمارر تنفيذ العقن ، 

هذا يوجن جنال في هذا الحق حيث أننا نجن مرانف له حتى في عقون القانون الخاص ، و تمارس الإنارة 

الحق عانة عن طريق إيفان معتي المترابمين ل يتارة موابتي العمتل ، و التأكتن متن ستيره وفتق المواعيتن 

 
611Jean Rivero - Jean Walin, droit administratif, 18 éditions , Dalloz , France,2000 , p 129 . 

  عمن الع ي  عمن المنع  خليفة ، المرجي السامق ، ص 32 . 612
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المحننة ، و لفحص الموان المستعملة للتأكتن متن جتونة نوعهتا ، و للتأكتن متن أن كتل رتيء يستير طمقتا 

 . 613لمقتضيات الصالح العا 

لضيق على صلاحية الإرراف فقط مغية التأكن و مذل  تقتصر ربامة الإنارة العامة وفق المفهو  ا 

من أن المتعابن ينفذ العقن وفق الرروط المتفق عليها ، و تتخذ صتلاحيات الإرتراف الإنار  علتى تنفيتذ 

للتأكن من أنها مطامقة للرتروط  العقن صورة الأعمال المانية كنخول المصاني و فحص الموان المستخنمة

، 614قن ، كما يرتمل أيضا مفهو  الإرراف على صلاحية التوجيه أيضاالمواصفات المتفق عليها في العو

 يران مهذه الأخيرة أن تقو  الإنارة مةصنار تعليمات لصاحع الامتيا  مةتمات طريقة معينة فتي التنفيتذ أوو

 . 615الامتنات عنها 

حة للامتيتا  مرروعيته من طميعة عقن الامتيا  ، وهو ثامت للإنارة المان يستمن كما أن هذا الحق  

سواء كان منصوصا عليه ضمن نفتر الرروط و العقن أو لا ، و لو انه جرت العانة على إنراجته ضتمن 

 .   616منون نفتر الرروط ، حيث ينظ  هذا الأخير هذه الربامة و يمين تفاصيلها 

متن و تسمح  سلطة الربامة  في عقن الامتيا  لتلإنارة مالتتنخل منرجتة ت يتن علتى مجترن التأكتن  

يرن النص علتى ذلت  صتراحة سلامة التنفيذ إلى التنخل في التنفيذ و تغيير معي الأوضات فيه ، ولو ل  

،  حيث للإنارة الحق في مرابمة تنفيذ العقن  والتحقق من مطامقة تنفيذ الرروط المتفق عليهتا 617في العقن 

 .  618نارية سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المالية و كذا من الناحية الإ

كما تجع الإرارة هنا انه إذا كتان الأصتل أن للمتعابتن حتق اختيتار وستائل تنفيتذ الت اماتته فتان  

للإنارة في معي العقون حق توجيه طرق التنفيذ على النحتو التذ  تفضتله ، و لكتن متالر   متن ذلت  لا 

جيه إلى حن تغيير موضتوت العقتن يجو  لهذه الأخيرة أن تمال  في ذل  استنان إلى حقها في الربامة و التو

 
  سليمان محمن الطماو  ، الاسس العامة للعقون الانارية ، المرجي السامق ، ص 454 . 613

  علي خاطر رطناو  ، الوجي  في القانون الانار   ، المرجي السامق ، ص 715 . 614
، نار عمن الع ي  عمن المنع  خليفة ، مسرولية الإنارة عن تصرفاتها القانونية ، القرارات و العقون الإنارية في الفقه و بضاء مجلس النولة 615

 .  215، ص  2007الفكر الجامعي ، الإسكننرية ، 
  عمن الحمين الروارمي ، العقون الإنارية في ضوء الفقه ، القضاء ، الترريي ، منرأت المعارف ، الإسكننرية ، 2003 ، ص 35 . 616

  إمراهي  الرهاو  ، المرجي السامق ، ص 242 . 617
 ، 2009التفويي في إنارة و استثمار المرافق العامة )نراسة مقارنة ( ،منرورات الحلمي الحقوبية ، ميروت ، لينان ،  و لين حينر جامر ،  618

 . 341ص 
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ن هتذه ، و ذلت  لان الهتنف الأساستي متن تمكتين الإنارة مت  619أو الاعتناء على حقتوق المتعابتن الآختر

( هو التحقق من أن المتعابن معها يقو  متنفيذ العقن وفقا للمواصفات و الرروط السلطة )الربامة و التوجيه

 .  620التي تضمنتها منون العقن و بائمة الرروط العامة الملحقة مه 

و لقتتن أكتتن المرتترت الج ائتتر  علتتى حتتق الستتلطة المانحتتة للامتيتتا  فتتي عقتتن الامتيتتا  الموجتته  

الربامة و الإرراف ، و تجسن ذل  متن ختلال إنرتاءه لجنتة  للاستثمار الصناعي  في ممارسة سلطتها في

المساعنة على تحنين الموبي و تربية الاستثمارات و ضمط العقار على مستوم كتل ولايتة و أوكتل إليهتا 

متن  02مهمة متامعة العقار الموجه للمراريي الاستثمارية و هو ما جاءت مه  الفقرة الأخيرة متن المتانة 

يتضمن  تنظي  لجنة المساعنة على تحنين الموبي و تربية الاستتثمارات  120-07ب  المرسو  التنفيذ  ر

يلتي :   متامعتة إبامتة و انجتا   حيتث نصتت علتى متا  2007امريتل  23و ضمط العقار المترر  فتي 

 . 621المراريي الاستثمارية و تقييمها   

يتضح من خلال نص المانة أن المررت الج ائر  أوكل مهمة الربامة و الإرتراف فيمتا  يختص  

يتن الموبتي و تربيتة الاستتثمارات عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي إلى لجنة المستاعنة علتى تحن 

 ضمط العقار . و

نتة  المستاعنة علتى إضافة إلى ذل  سمح المررت الج ائر  متكليف لجنة فرعية تقنيتة تامعتة للج 

تحنين الموبي و تربية الاستثمارات و ضمط العقار ممهمة الربامة و الإرراف و هذا ما جتاءت مته الفقترة 

يلتي :   يمكتن إستنان  حيث نصتت علتى متا 120-09من المرسو  التنفيذ  رب   03الأخيرة من المانة 

 .622ى لجنة فرعية تقنية   مهمة متامعة إبامة و انجا  المراريي الاستثمارية و تقييمها إل

 

 

 
  ماجن را ع الحلو ، القانون الإنار  ، المرجي السامق ، ص 644 . 619

  إمراهي  عمن الع ي  ريحا ، الوسيط في ممانئ و احكا  القانون الانار   ، المرجي السامق ، ص 643 ، ص 644 . 620
، يتضمن تنظي  لجنة المساعنة على تحنين الموبي و تربية الاستثمارات و ضمط  2007افريل  23المرر  في 120-07المرسو  التنفيذ  رب   621

 .  08، ص  2007افريل  25، المررخة في  27العقار و تركيلتها و سيرها ، جرينة رسمية عنن 
  المرسو  التنفيذ  رب  07-120 ، المرجي السامق ، ص 08 . 622
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 نطاق رقابة السلطة المانحة للامتياز : - 2

 ،623إن سلطة الربامة و الإرراف في عقن الامتيا  تتنتاول الجوانتع الماليتة و الإناريتة و الفنيتة  

لا يرترط لممارسة السلطة المانحة للامتيا  ربامتها على تنفيذ العقن وجون نص في  العقتن أو فتي نفتتر و

ن تتوسي في اتخاذ الإجراءات التي أالرروط يجي ها ، و إنما تمارس ربامتها نون الحاجة إلى ذل  و لها 

في العقتن و التتي تتعلتق مالربامتة تراها مناسمة لتحقيق المصلحة العامة ، على اعتمار أن المنون المذكورة 

 .  624هي منون تنظيمية و يحق للإنارة تعنيلها مةرانتها المنفرنة 

إذا و فحص طميعة العمل ، و و تت  الربامة مالتفتيش ،  يارة العمل ، طلع الميانات ، الإحصاءات  

، اها مناسمة فتي تنفيتذ العقتن لتي ترابتضى الأمر لها أن تصنر برارا إناريا يل   المتعابن مةتمات الطريقة ا

نون الاكتفاء في ذل  على الطرق المنصوص عليها في العقتن، كمتا يتت  التحقتق متن أن المتعابتن بتن نفتذ 

 .  625الت اماته المالية الناجمة على العقن حسع ما هو متفق عليه 

 حدود و ضوابط رقابة و إشراف السلطة المانحة للامتياز :  - 3

إن المعيار الأساسي الذ  يضمط ربامة السلطة المانحة للامتيا  هو عن  تأثيرها على طميعة عقن  

الامتيا  في حن ذاته ، محيث لا تكون مفرطة و لا يكون هنا  تنخل سافر في الأعمال المتعلقة مالترتغيل 

ح إلى الرتخص الطميعتي و الاستثمار ، لان الرخص العا  طالما انه اختار أسلوع الامتيا  فعليه أن يسم

، فتي حتين  يةأو المعنو  الذ  منح له الامتيا  ماستعمال وسائله الخاصتة وإعطائته نوعتا متن الاستتقلال

 .   626يقتصر نور السلطة المانحة للامتيا  على الربامة و الإرراف ممعناها الضيق

المصتلحة العامتة  و ذل  لأن الهنف من تمكين الإنارة من سلطة الربامة و الإرراف هتو تحقيتق 

التي من اجلها امر  العقتن ، فتةذا استتخنمت الإنارة هتذه الستلطة علتى تنفيتذ العقتن عتن طريتق التعستف 

 
  إمراهي  عمن الع ي  ريحة ، الوسيط في ممانئ و أحكا  القانون الإنار   ، المرجي السامق ، ص 644 . 623

  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 112 . 624
  محمون خلف الجمور  ، المرجي السامق ، ص 110 . 625

  مروان محي النين القطع ، نفس المرجي السامق ، ص 112 . 626
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جل الطعتن فتي القضاء من أ إلى ها مهذا النحو يجعل المتعابن يلجأوتجاو  حنون هذه السلطة ، فان تصرف

 . 627تصرفها على أساس الانحراف في استعمال السلطة 

ع التأكين عليه أن سلطة الربامة و الإرتراف علتى تنفيتذ العقتن مهمتا اتستي متناها فهتي و مما يج 

تغيير طميعتة العقتن و أن حنونا معينة و تقف عنن حن عن   ليست مطلقة مل مقينة ، و يجع أن لا تتجاو 

 .  628لا تستخن  لتحقيق  ري  ير الذ  منح لأجل العقن 

بامة و الإرراف تتنوت في عقن الامتيتا  الموجته للاستتثمار و مناء على ما ت  ميانه فان صور الر 

الصناعي ، نذكر على سميل المثال  أن السلطة المانحة للامتيا  ترابع العقار لتتأكن متن حستن استتغلال 

صاحع الامتيا  له و مطامقة هذا الاستغلال للرروط المنصتوص عليهتا فتي العقتن و فتي نفتتر الرتروط 

، مقامل انتفاعه من العقار الصناعيكما أنها ترابع نفعه للإتاوة الايجارية السنوية النموذجي الملحق مه ،  

إضافة إلى ذل  تتأكن من انجا ه للمرروت الاستثمار   في المنة المتفق عليها من خلال مرابمتها لتوتيرة 

لعقار الصناعي العمل في المرروت، إضافة إلى مرابمتها للعنين من المسائل الأخرم المرتمطة ماستغلال ا

 موضوت عقن الامتيا  . 

 :   دــقـل العــي تعديــاز فــة للامتيـحـة المانــق السلطــحثانيا :

فان الإنارة فتي  خروجا على ممنأ العقن رريعة المتعابنين المعمول مه في مجال العقون المننية  ، 

العقون الإنارية يكون لها أن تتجاو  حنون سلطة ربامة تنفيذ العقن إلى امتلا  الحتق فتي تعنيلته مةرانتهتا 

المنفرنة نون أن يكون للمتعابن الآخر الحق في الاعتراي على برارها في هذا الرأن مانامت بن اتخذته 

فهي مستمنة متن النظتا  العتا  ،  ، و هذه السلطة تقتضيها طميعة موضوت العقن  629في إطار المرروعية

لا يجو  للسلطة المانحة للامتيا  التنا ل عنها آو الاتفاق على ذل  ، و إن فعلت ذلت  يقتي هتذا الاتفتاق و

 .630ماطلا

 
  عمن الع ي  عمن المنع  خليفة ، تنفيذ العقن الانار  و تسوية منا عاته  ، المرجي السامق ، ص 34 . 627

ت القانونية  ، بس  القانون محمن موسى إمراهي  ، المخاطر التي تواجه تنفيذ العقن الإنار  ،نراسة مقارنة ، رسالة نكتوراه ، كلية النراسا 628

 .  43، ص  2005العا ، جامعة عمان العرمية للنراسات العليا ، عمان ، الأرنن ، 
  عمن الع ي  عمن المنع  خليفة ، تنفيذ العقن الإنار  و تسوية منا عاته ، المرجي السامق ، ص 115 . 629

  حسين نرويش ، السلطات المخولة لجهة الإنارة في العقن الإنار  ، الطمعة الأولى ، مكتمة الانجلو المصرية ، القاهرة ، 1961 ، ص 48 . 630
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التي تتطلمها   و يعتمر حق السلطة المانحة للامتيا   في تعنيل عقن الامتيا  حقا من حقوق الإنارة  

، و يرجي الستمع فتي الاعتتراف لهتا مستلطة تعتنيل  631مقتضيات المصلحة العامة  في العقون الإنارية 

رروط العقن هو أن ثمات منون العقن لا يتلاء  مي متطلمات المصلحة العامة ، لذا فمن حق الإنارة الممثلة 

 . 632ما يضمن تحقيق المصلحة العامة في السلطة المانحة للامتيا  أن تتنخل و تغير رروط العقن م

كما تعتمر سلطة التعنيل من بميتل الرتروط الاستتثنائية و الغيتر مألوفتة التتي تتميت  مهتا العقتون   

الإناريتتة و متتن مينهتتا عقتتن الامتيتتا  ، حيتتث تحتتاول الإنارة المانحتتة للامتيتتا  متتن خلالهتتا أن تغيتتر متتن 

ن إما مال يانة أو النقصان ،إضافة إلى ذلت   فتةن الإنارة لا الالت امات التعابنية المنصوص عليها في العق

تستطيي أن تتناول جميي منون عقن الامتيا  مالتعنيل ، و إنما يحق لها تعنيل المنون التي لها طامي تنظيمي 

 . 633فقط ، أما المنون التعابنية فلا حق للإنارة  في تعنيلها إلا مالاتفاق مي صاحع الامتيا 

ن يكون النافي  يجع أسلطة الإنارة في تعنيل العقن تقف عنن حنون معينة و معقولة ، فو منه فان  

من وراء هذا التعنيل هو تحقيق المصلحة العامة ، أما إذا كان النافي  يتر ذلت   كتان تستتهنف مضتايقة 

راف فتي الملت   حتى تنفعه إلى التنا ل عن العقن فان تصرفها في هذه الحالة يكتون مرتوما معيتع الانحت 

 . 635، و يجع أن لا يصل التعنيل إلى حن تغيير جوهر العقن ذاته634استعمال السلطة 

لذل  فان القانون الإنار  في ممانئه العامة بين سلطة الإنارة المانحة للامتيتا  فتي تعتنيل المنتون  

التنظيمية في عقن الامتيا  ممجموعة من الرروط ، و ذل  ضمانا لعن  تعسفها في استعمالها لسلطتها هذه 

 ، و تتلخص هذه الرروط فيما يلي :  636و تحقيقا للمصلحة العامة 

السلطة المانحة للامتيا  مالم ايا الماليتة للمتعابتن ، ذلت  لان صتاحع الامتيتا  بتن عن  مساس  −

 امر  العقن مناء على إمكانياته المالية و الفنية . 

 
631 Michel Gegoffe, droit administratif , ellipses , 2008 , p 293 .  

العا  ، جامعة  إمراهي  محمون ، الالت امات و الحقوق النارئة عن عقن المناء و الترغيل و نقل الملكية ، نراسة مقارنة ، ماجستير في القانون 632

 . 153، ص  2008مامل العراق ، 
  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 116 ، ص 117 . 633

  سليمان محمن الطماو  ، الأسس العامة للعقون الإنارية ، المرجي السامق ، ص 478 . 634
  إمراهي  عمن الع ي  ريحا ، الوسيط في ممانئ و أحكا  القانون الإنار   ، المرجي السامق ، ص 648 . 635

  محمون خلف الجمور  ، المرجي السامق ، ص 151 . 636
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أن تكون هنا ظروف استجنت معن إمرا  العقن تمرر التعنيل ، حيث لا يجتو  لتلإنارة أن تقتو   −

غييتر فتي الظتروف التتي امتر  العقتن فتي متغيير رروط العقن مةرانتهتا المنفترنة نون وجتون ت

 . 637ظلها

أن لا يتترن  التعتتنيل إلتتى تغييتتر طميعتتة العقتتن او تجنيتتن محلتته ممتتا يختلتتف عتتن المحتتل التتذ   −

انصرفت إليه إرانة الأطراف ، إذ لا يجع أن يمل  التعنيل حنا يجعل من العقتن الأصتلي عقتنا 

 . 638 جنينا ، ما كان الملت   ليقمله لو عري عليه لأول مرة

و انطلابا مما سمق ميانه فانه يحق للسلطة المانحة للامتيا  في عقتن الامتيتا  الموجته للاستتثمار  

الصناعي أن تقو  متعنيل العقن وفق ما تتطلمه المصلحة العامة  ، إلا أن هذا الممنأ الأساستي التتي تتميت  

ثمار الذ  جتاء هتو متنوره  ليقيتن متن مه هذه الأخيرة  بن يتعاري مي الممانئ التي جاء مها بانون الاست

سلطات الإنارة فتي تعتنيل العقتن مةرانتهتا المنفترنة ، فقتا  متقريتر رترط أساستي يعترف مرترط الثمتات 

الترريعي ، و يكون ذل   الما عننما تتعابن الإنارة متي مستتثمر أجنمتي ، حيتث يقتو  هتذا الأخيتر يقتو  

استمرار تطميق القانون التذ  كتان ستار  المفعتول  مةنراج هذا الررط ضمن منون العقن من اجل ضمان

 وبت إمرا  العقن . 

و يقصن مررط الثمات الترريعي  تل  الرروط التي يت  مموجمها تجمين القانون الواجتع التطميتق  

على العقن ، على الحالة التي كان عليها وبت إمرامه ، و الما نجن هذا الررط  في العقون التي تمتر  متين 

، و منه فان هذا الررط يعطي للأطراف المتعابتنة صتلاحية تجميتن 639المستثمرين الأجانع احن  النولة و

القانون المطمق على العقن الممر  من حيث ال مان، محيث تسر  علتيه  أحكتا  القتانون النافتذة و ستارية 

 .  640المفعول وبت إمرا  العقن نون التعنيلات المستقملية التي بن تطرأ عليه

النصوص الترريعية التي ترفي متن بيمتة الضترائع أو متن بيمتة  ة هذه التعنيلات تل ثلو من أم 

الإتاوة الايجارية أثناء مرحلة تنفيذ عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي ، خاصتة و أن هتذا الأخيتر 

 
النراط الإنار  ، ، نار الثقافة للنرر و التو يي ،  الطمعة  -التنظي  الإنار   -هاني علي الطهراو  ، القانون الإنار  ، ماهية القانون الإنار   637

  . 287، ص  2009الأولى ، الإصنار الرامي ، عمان ، 
الإنارة العامة في معناها الوظيفي ،  -الإنارة العامة في معناها العضو   -ذاتية القانون الإنار   -مصطفى أمو  ين فهمي ، القانون الإنار   638

 .  349، ص  1993نار الجامعة للطماعة و النرر ، ميروت ، لمنان ، 
  حفيظة السين الحنان ، العقون الممرمة مين النول و الأرخاص الأجنمية ، نار الفكر الجامعي ، الإسكننرية ، 2001 ، ص 240 . 639

  طه احمن علي باس  ، تسوية المنا عات النولية الابتصانية ، نار الجامعة الجنينة للنرر ، مصر ، 2008 ، ص 83 . 640
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ا  مرتاريي يعتمر من العقون ال منية التي يتطلع تنفيذها منة  منية طويلتة و ذلت  لأنته يهتنف إلتى  انجت 

استثمارية ، و هنا يظهر نور ررط الثمات الترريعي فهو يعفي المستتثمر الأجنمتي المتعابتن متي الستلطة 

المانحة للامتيا  من الخضوت لهذه الترريعات الضريمية الجنيتنة أو تلت  التتي رفعتت متن بيمتة الإتتاوة 

 الايجارية .  

المتعلتق متطتوير  03-01من الأمتر  15 و هذا ما أكنه المررت الج ائر  من خلال نص المانة 

الاستثمار حيث جاء نصها كالاتي :   لا تطمق المراجعات أو الإلغاءات التي بن تطرأ في المستقمل علتى 

 . 641الاستثمارات المنج ة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلع المستثمر ذل  صراحة  

عا من الحماية القانونية للعقتن أثنتاء و يفه  من نص هذه المانة مان المررت الج ائر  أضفى نو  

تنفيذه ،فنص على عن  تطميق القوانين الجنينة على العقن أثناء تنفيتذه إلا فتي حالتة طلتع المستتثمر ذلت  

 صراحة . 

المتعلق  09-16مموجع القانون  03-01وفي هذا الصنن تجع الإرارة إلى انه معن إلغاء الأمر  

 09-16متن القتانون  22المذكورة أعلاه  و جاء نتص المتانة  15متربية الاستثمار ت  إلغاء نص المانة 

تقملا علتى كالآتي:   لا تسرم الآثتار الناجمتة عتن مراجعتة أو إلغتاء هتذا القتانون ، التتي بتن تطترأ مست 

 .   642الاستثمار المنج  في إطار هذا القانون ، إلا إذا طلع المستثمر ذل  صراحة  

و تجع الإرارة هنا إلى أن هذا الررط  الذ   جاء مه  المررت الج ائر  فتي بتانون الاستتثمار  

الررط يعتمتر  يعتمر نافعا للمستثمرين الأجانع من اجل توظيف أمواله  و استثمارها مالج ائر ، لان هذا

لمرتروعه الاستتثمار   ،  ممثامة ضمان بانوني يسمح مةعطاء نوت من الاستقرار للمستثمر أثنتاء إنرتائه

ذل  لان التغييرات الفجائية التي بن تطرأ على الترتريعات الخاصتة مالاستتثمار بتن تترن  إلتى تضتييي و

تعهتن النولتة مموجمته معتن  تغييتر فرص الرمح على المستثمرين ، لذل  فتان هتذا الرترط يعتمتر التت ا  ت

  . 643الترريي السار  المفعول أثناء تنفيذ العقن إلا إذا طلع المستثمر ذل  صراحة 

 
  الأمر 01-03 ، المرجي السامق ، ص 07 . 641

  القانون 16-09  المتعلق متربية الاستثمار ، المرجي السامق ، ص 22 .  642
،  محمن سارة ، الاستثمار الأجنمي في الج ائر) نراسة حالة اوراسكو ( ، مذكرة ماجستير في بانون الأعمال  ، كلية الحقوق ، جامعة منتور  643

 .  47، ص  2010-2009بسنطينة ، 
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علتى حتق  ن ررط الثمات الترريعي يعتمر من ضمن القيون التي تترن يمكننا القول مأ وفي الأخير 

 الصناعي  . السلطة المانحة للامتيا   في تعنيل عقن الامتيا  الموجه للاستثمار

 :   از ـب الامتيـى صاحـزاءات علـع الج ـي توقيـاز فـة للامتيـة المانح ـق السلطـح ثالثا :  

توبيتي الجت اءات علتى المتعابتن معهتا ، حيتث تختتص متوبيتي  تمتل  الإنارة المتعابنة  صلاحية 

الج اء الذ  يتناسع مي منم تقصير المتعابن معها أو إهماله الوفاء مالت اماتته ،  ويثمتت لهتا هتذا الحتق 

، كمتا يتعتين علتى الإنارة إنتذار المتعابتن معهتا بمتل  644حتى و لو ل  يوجن نص في العقن يرير إلى ذل 

 . 645ليه إلا في حالات الاستعجال أو إذا نص العقن على خلاف ذل  توبيي الج اءات ع

و مهنف حماية المتعابن مي الإنارة من تعسف السلطة المانحة للامتيا  عنن استعمالها لسلطتها في  

الربامتة  توبيي الج اءات ، و كضمانة فعالة  تمتنح للمتعابتن يتوجتع خضتوت ممارستة هتذه الستلطة إلتى

 مرروعية القرارات الصانرة عن الإنارة متوبيي الج اءات سواء متن حيتث الرتكل أو ، فترابع القضائية

أستمامه الجت اء و ، مخالفة القانون ، التعسف في استعمال السلطة ، لتمتن لترمل نوافي توبيتيالاختصاص 

 .    646منم مناسمة الج اء المحنن من الإنارة للخطأ المنسوع للملت   و

و تأختذ  لهتا و تتعنن الج اءات التي توبعها الإنارة المانحة للامتيا  تمعا لنيتها من وراء فرضها  

اءات الفاستخة مين الج اءات الماليتة ، الجت اءات الضتا طة ، إضتافة إلتى الجت و تتنوت أركالا متمي ة 

 يلي:   و سنقو  منراستها من خلال ما  الج اءات الج ائيةو

 :  الجزاءات المالية - 1

هي عمارة عن الممتال  الماليتة التتي يكتون متن حتق الإنارة مطالمتة المتعابتن معهتا مهتا إذا اختل  

و هي نوعان منها ما يقصن مه تغطية الضرر الحقيقي الذ  لحق الإنارة نتيجة خطا  مالت اماته التعابنية ،

 
  إمراهي  عمن الع ي  ريحة، الوسيط في ممانئ و أحكا  القانون الإنار   ، المرجي السامق ، ص 644 . 644

  ماجن را ع الحلو ، المرجي السامق ، ص 593 . 645
 .   594ماجن را ع الحلو ، نفس المرجي اعلاه ، ص  646
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المتعابن و منهتا متا يتران مته توبيتي الجت اء علتى المتعابتن مغتي النظتر عتن حجت  الضترر التذ  لحتق 

 ، و سنقو  متناول ذل  مالتفصيل فيما هو آتي  :647الإنارة

 التعويض :  ➢

ل مالالت امات التعابنية في العقون الإنارية ، و يقصن مه تل  التعويي هو الج اء الأصلي للإخلا 

الممال  المالية التي يلت   المتعابن منفعها للإنارة مقامل إخلاله مالت اماته و نون أن تكون مقنرة مسمقا في 

عتمر العقن ، و الهنف منها هو تغطية الضرر الحقيقي الذ  لحق مالإنارة نتيجة خطا المتعابن معها ،وهو ي

بريع إلى حن كمير من النظا  المعمول مه فتي القتانون المتنني خاصتة فيمتا يتعلتق مكيفيتة تقتنيره و فتي 

ارتراطه لركن الضترر، حيتث القاضتي لا يحكت  متالتعويي إلا فتي حالتة ثمتوت الضترر متي مراعاتته 

قنير التعويي مقتنما لجسامته و ذل  عنن تقنيره لممل  لتعويي ، إلا انه يسمح للإنارة الموبعة للج اء مت

، كمتا يمكتن  648من تلقاء نفسها على يمنح  للمتعابن معها  حق منا عة هذا التقنير أما  القضاء إن رتاء 

 .  649للإنارة أن تعنل عن استعمال حقها في تحنينه تاركة  إياه للقضاء 

 الغرامات :   ➢

إجمالية تقنرها الإنارة المتعابنة مقنما مناء علتى وجتون منتن فتي  الغرامات هي عمارة عن  ممال  

العقن ينص على توبيعها متى اخل المتعابن مالت ا  معين خاصة فيما يتعلق مالتأخر في تنفيتذ العقتن حستع 

المواعين المحننة في هذا الأخير، فهي تعتمر كوسيلة للتأثير على المتعابن المقصر فتي الت اماتته ، يكتون 

 . 650نف من إنراجها في العقن هو ضمان تنفيذه في المواعين المحننةاله

فالغرامة هي عمارة عتن تعتويي ج ائتي يكتون متن حتق الإنارة توبيعته نون ان تلت   مةثمتات  

الضرر الذ  لحقها ، حيث أن هذا الأخير يكون مفتري نائما عن مجرن وجون التأخير ، كما لا يرتترط 

الحاصل و بيمة الغرامة ، حيث يت  تحنين ها عتانة منستع تصتاعنية عتن  فيها وجون تناسع مين الضرر

كل يو  ، أو كل أسموت،أو كل رهر ، و توبي  الغرامة ممجرن حصول تأخير حتى ولتو لت  يترتتع عليته 

 
  سليمان محمن الطماو  ، الأسس العامة للعقون الإنارية  ، المرجي السامق ، ص 509 . 647

  رياي عيسى ، نظرية العقن الإنار  في القانون المقارن و الج ائر  ، نيوان المطموعات الجامعية ، الج ائر ، نون سنة  ، ص 19 . 648
  سليمان محمن الطماو  ،  الأسس العامة للعقون الإنارية ، نفس المرجي السامق ، ص 510 . 649

  إمراهي  الرهاو  ، المرجي السامق ، ص 263 .650
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ضرر و ذل  نون الحاجة إلى أ  تنميه أو اعتذار ويحتق لتلإنارة توبيعهتا مقترار منهتا نون الحاجتة إلتى 

 . 651اء لاستصنار حك  متطميقها اللجوء إلى القض

 الجزاءات الضاغطة :  - 2

تعتمر هذه الج اءات الضا طة من مين الوسائل التي تستخنمها الإنارة من اجتل إر تا  المتعابتن  

معها على الوفاء مالت اماته التعابنية و تكون إما محلول الإنارة محل المتعابتن المختل مالت امته أو محلتول 

ءات هو ضتمان تنفيتذ العقتن الغير محله في تنفيذ تل  الالت امات  ، ممعنى أن الهنف من توبيي هذه الج ا

من اجل تحقيق المصلحة العامة ، و لذل  فان وسائل الضغط هذه تعتمر ممثامتة جت اءات مربتتة لا تنهتي 

العقن ، و لكنها توكل تنفيذ الالت امات التي تقاعس المتعابن عن تنفيذها إلى رخص آخر و على مسترولية 

 . 652هذا الأخير

متيا  هو وضي المرتروت تحتت الحراستة ، وهتو متن متين و من مين وسائل الضغط في عقن الا 

السلطات المخولة للإنارة المانحة للامتيا  مصفة انفرانية تطمقها حتى في  ياع نص بتانوني يرتير إلتى 

، و هذا الإجراء لا يرن  إلى فس  عقن الامتيا  و لا إلى إسقاط حقوق المتعابن الأصلي إنما كل  653ذل  

،  يتن هتذا الأخيتر  مربتتا عتن تنفيتذ العقتن ، ووضتي المرتروت تحتت الحراستة  ما يترتع عليه هو رفي

يفري على الإنارة المانحة  للامتيا  في هذه الحالة تولى إنارة المرروت  منفسها أو التعهتن متذل  إلتى و

حارس مربت تختاره ، و كون الحراسة عمارة عن إجراء مربتت فتان مصتير عقتن الامتيتا  يتقترر معتن 

 .  654ذل 

 
  عمن الحمين الرورامي ، المرجي السامق ، ص 39 . 651

  سليمان محمن الطماو  ، الأسس العامة للعقون الإنارية  ، المرجي السامق ، ص 525 . 652
653Auby   Jean - Marir, Robert  Ducos-Ader, Grands  Services  Publics  et  Entreprises  Nationales, 1ère  
édition,Puf Edition, Paris, 1969, p 221. 

ى ، الأولخالن خليل الظاهر ، القانون الإنار  )نراسة مقارنة(، المرفق العا  ، القرار الإنار  ، العقون الإنارية ، الأموال العامة ، الطمعة  654

 .  266الكتاع الثاني ، نار المسيرة للنرر و التو يي و الطماعة ، عمان ، نون سنة ، ص 
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و ثاني مثال على هذه الوسائل هو التنفيذ الحكمي ، حيث تقو  السلطة المانحة للامتيتا  مالتنفيتذ   

الحكمي للالت امات التي ل  يق  مها صاحع الامتيا  ، وذل  عن طريق بيامها متنفيذ الالت ا  على نفقة هذا 

 .   655الأخير و على مسروليته 

 الجزاءات الفاسخة :  - 3

تعتمر الج اءات الفاسخة  من مين اخطر الإجراءات التي يمكن للإنارة المتعابنة اللجوء إليها ضن  

المتعابن معها ، و تكون  الما عنن وبوت أخطاء جسيمة من طرفه مما يرنم إلتى عتن  إمكانيتة استتمرار 

أ المرتكتع ممتا يفقتن ، و تلجا الإنارة إليه معنما تكون بن جرمت كافة الوسائل في إصلاح الخطت  656العقن 

 .657الإنارة الثقة في التعامل مي صاحع الامتيا 

و في الترريي الج ائر  فتان الفست  فتي جميتي العقتون الإناريتة يتت  متالإرانة المنفترنة لتلإنارة  

المتعابنة نون الحاجة إلى اللجوء  للقضاء ، و يتمي  هذا الج اء عتن  يتره متن الجت اءات الأخترم انته 

ء عقن الامتيا  ، لذل  فان السلطة المانحة للامتيا  لا تلجا إليه إلا إذا كان إختلال صتاحع يرن  إلى إنها

 . 658الامتيا  لالت اماته على نرجة كميرة من الجسامة 

 الجزاءات الجزائية :  - 4

إن القاعنة العامة تقضي مأنه لا جريمة و لا عقومتة إلا متنص بتاني ، و مالتتالي لا يحتق لتلإنارة  

للامتيا  أن توبي عقومة ج ائية على صاحع الامتيتا  مهمتا كانتت جستامة المخالفتة المرتكمتة ،  المانحة

وتضمين العقن أو  نفتر الرروط  منونا تجي  للسلطة المانحة للامتيا  توبيي عقومات ج ائية يعتن مخالفتا 

 .  659للنظا  العا  و يرن  ذل  إلى مطلان هذه المنون 

و تجع الإرارة انه  يتعين على الإنارة كقاعنة عامة  أن تقو  مةنتذار المتعابتن معهتا بمتل توبيتي  

الج اءات عليه ، إلا أن هذه القاعنة يرن عليها استثناءات تعفى من خلالها الإنارة من الاعذار و ذلت  إذا 

 
  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 122 ، ص 123 . 655

  إمراهي  الرهاو  ، المرجي السامق ، ص 274 . 656
  مفتاح خليفة عمن الحمين ، إنهاء العقن الإنار ، نار المطموعات الجامعية ، القاهرة ، 2007 ، ص 209 . 657

  مروان محي النين القطع ، نفس المرجي السامق ، ص 125 . 658
  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 125 . 659
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تتتي الإنارة محريتتة ، كمتتا تتم660تضتتمن العقتتن أو نفتتتر الرتتروط ذلتت  أو إذا كانتتت هنتتا  ضتترورة ملحتتة

 .  661التصرف في توبيي الج اء إلا أنها تمقى نائما خاضعة لربامة القضاء الإنار 

طمقا للأحكا  العامة المذكورة سامقا و المتعارف عليها فتي جميتي العقتون الإناريتة و التتي تمتنح  

للإنارة الحق في توبيي الجت اءات علتى المتعابتن معهتا ، نستتنتج أن الستلطة المانحتة للامتيتا  فتي عقتن 

  في حالة مخالفته الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي يمكن لها أن توبي الج اءات على صاحع الامتيا

للرروط المتفق عليها في العقن أو في نفتر الرروط ، أو في حالة عن  وفاءه  مالالت امات المترتمتة علتى 

 عاتقه مموجع العقن . 

 : التزامات السلطة المانحة للامتياز الفرع الثاني 

ا  مل مة  متنفيذ منتون طمقا لما هو معمول مه في كافة العقون الإنارية فان السلطة المانحة للامتي  

العقن كما ت  الاتفاق عليها و لا يمكن لها أن تتهرع من الت اماتها ، لأنهتا مطالمتة متنفيتذها أمتا  صتاحع 

 الامتيا  ، وسنقو  منراسة هذه الالت امات مالتفصيل فيما يلي : 

 التزام السلطة المانحة للامتياز بتنفيذ العقد اولا :  

يقي على عاتق السلطة المانحة للامتيا  هتو تنفيتذ الت اماتهتا المنصتوص إن الواجع الأول الذ   

عليها ضمن منون العقن ، و لا يقتصر هذا الواجع على تنفيذ الالت امات الأساسية فحسع ، و إنما يرتمل 

 .  662الأمر أيضا الالت امات الإضافية المنصوص عليها في نفتر الرروط الملحق مالعقن 

انطلابا من ذل  يتعين على السلطة المانحة للامتيا  تسلي  العقتار لصتاحع الامتيتا  فتي الموعتن  

المتفق عليه ، محيث كلما تأخرت الإنارة  في تسلي  العقار تأخر تمعا لذل  انجا  المرروت الاستثمار  ، 

للاستثمار الصناعي ، ذل   و خاصة و أن إجراءات التسلي  لها أهمية مالغة في تنفيذ عقن الامتيا  الموجه

 لان منة العقن تمنأ من تاري  تسلي  القطعة الأرضية موضوت الامتيا  .

 
  ماجن را ع الحلو ، المرجي السامق ، ص 593  .  660

  سليمان محمن الطماو  ، الأسس العامة للعقون الإنارية  ، المرجي السامق ،  ص 493 . 661
  مروان محي النين القطع ، المرجي السامق ، ص 127 . 662
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كما يجع أن يكون العقار الصناعي مطامقا للمواصفات المتفتق عليهتا و المنصتوص عليهتا فتي   

متن استتعمال  العقن من حيث المساحة و الموبي و طميعة العقار ، كما انه لا يسمح للإنارة في هذا الصنن 

سلطتها في التعنيل و تغيير موبي العقار أو مساحته مثلا ، و ذل  لان صتاحع الامتيتا  عنتنما يعتين لته 

موبتتي العقتتار سيمارتتر متتةجراءات نراستتة الموبتتي و إعتتنان الرستتومات و الختترائط و متتا إلتتى ذلتت  متتن 

ار سيضر مصاحع الامتيا  الذ  جراءات الضرورية  ، و مالتالي فان السماح للإنارة متغيير موبي العقالإ

لهذه الالت امات تكون متذل   انفق أمواله على نراسة الموبي ، و في حالة مخالفة السلطة المانحة للامتيا 

، ذل  لان تسلي  العقار محل التعابن في المنة المحننة يقتضيه ممنأ حسن النية في 663خطأ عقن  مرتكمة ل

ن يتحمتل ألمتعابن مي الإنارة تنفيذ الت اماته فتي الموعتن المحتنن و نون تنفيذ العقون الإنارية ، مما يتيح ل

 .  664خسائر ناجمة عن ارتفات الأسعار و الأجور مسمع طول فترة تسلي  العقار موضوت الامتيا 

ن الت ا  السلطة المانحة للامتيا  لا يقتصر على تسلي  العقتار موضتوت الامتيتا  فتي المتنة كما أ 

نما  يتعين عليها أن تقو  متسلي  العقار خاليتا متن أ  موانتي او عقمتات تحتول نون تمكتين المحننة ،  و إ

صاحع الامتيا  من الانتفات من العقتار و مالتتالي عتن  تنفيتذ العقتن ممتا يترن  إلتى التتأخير فتي انجتا  

للامتيتا   ، و في حالة مخالفتة الستلطة المانحتة665المرروت الاستثمار  و عن  إتمامه في الوبت المحنن 

 .  666لهذه الالت امات  العقنية يجو  لصاحع الامتيا  الحق في طلع التعويي عما لحقه من ضرر

كما تلت   السلطة المانحة للامتيا  متمكتين صتاحع الامتيتا  متن الحصتول علتى كافتة الترخص  

الترخص ، و لعتل الإنارية  و ذل  لان هذا الأخير لن يستطيي مماررة تنفيذ العقن ما ل  يحصل على هذه 

أه  هذه الرخص تتمثل في الترخيص له مالانتفات من العقار عن طريق منحه عقن الامتيا  ، و الترخص 

المتعلقة مةنجا  المناء ، و كافة التسهيلات التي من رانها مساعنة صاحع الامتيا  علتى استتغلال العقتار 

 الصناعي على أكمل وجه . 

مل الحصول على هذه الرخص الإنارية مأنته عقتن معلتق علتى و يعتمر عقن الامتيا  الصناعي  ب 

ررط فاس  ، و ذل  نظرا لأهمية هذا الالت ا  ، و إن بصرت الإنارة في هتذا الالتت ا  فتان ذلت  ستيرثر 

 
  علاء إمراهي  محمون ، المرجي السامق ، ص 125 . 663

  عمن الع ي  عمن المنع  خليفة ، الأسس العامة للعقون الإنارية  ، المرجي السامق ، ص 222 . 664
  محمن عمن المجين اسماعين ،  عقون أرغال النولة و التحكي  فيها ، منرورات حلمي الحقوبية  ، ميروت لمنان ، 2003 ، ص 193 . 665

  حمن  ياسين عكارة ، العقون الإنارية في التطميق العملي )الممانئ و الأسس العامة ( ، منراة المعارف ، الإسكننرية ، 1997 ، ص 281 . 666
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على عملية التنمية الابتصانية التي تسعى النولة إلى تحقيقها ، إضافة إلى التتأثير علتى ثقتة المستتثمرين 

 . 667مالإنارة

 للاستثمار  الضرورية  و ت الأساسية  ـآر المنش ـاز بتوفيـة للامتيـة المانحزام السلطــالت يا : ثان

ت الأساستتية و الضتترورية للاستتتثمار كتتل متتا يتعلتتق متهيئتتة المكتتان المخصتتص يقصتتن مالمنرتتآ 

للاستثمار من خلال توفير رمكات الطرق و توفير الكهرمتاء و المتاء إضتافة إلتى الغتا  و تهيئتة بنتوات 

الصتناعي الصرف الصحي ، خطوط الهاتف ، و  يتر ذلت  متن العوامتل و المستائل المرتمطتة مالعقتار 

هذه العوامل هي التي ترن  إلى استقطاع المستثمرين و خاصة الأجانع منه   ا  ،  وموضوت عقن الامتي

، لأنها تعتمر ممثامة حاف  مان  ينفعه  إلى مماررة استتثماراته  طالمتا أن العقتار الصتناعي التذ  ستيت  

نجتا  إبامة المرروت عليه مهيأ من جميي النواحي و خال من كافة العقمتات التتي يمكتن أن تحتول نون ا

 . 668المرروت الاستثمار  

ت الأساسية من طرق و نقل و إمتنان الميتاه و الاتصتالات و  يرهتا متالك  رآحيث أن توفير المن 

ائ  الأساسية التي ترن  إلى جذع الاستثمارات الوطنية و الأجنمية عالمناسع و مجونة عالية يعتمر من الن 

 ومن ث  تحقيق التنمية الابتصانية .

ته الاستتثمارية علتى منرتآ لمساعنة صاحع الامتيا   المتحصل على عقن الامتيا  علتى إبامتةو  

العقار الصناعي ، فانه يقي على عاتق النولة  المانحة للامتيا  المتمثلتة فتي إنارتهتا المحليتة و أجه تهتا 

و ذل  علتى نفقتهتا المسيرة ، الالت ا  متوفير المنرآت الأساسية الضرورية لإنجا  مرروعه الاستثمار  

الخاصة ، من خلال القيا  مكافتة الأرتغال المتعلقتة مرتق الطربتات و تعميتنها ووضتي رتمكات و بنتوات 

الهتاتف ذه العقارات مالكهرماء ،الغا  والت وين مالمياه   ، و كذا رمكات صرف مياه الأمطار ، و ت وين ه

 و ذل  من خلال  التنسيق مي المرسسات المختصة مذل  .

 

 
  علاء إمراهي  محمون ، المرجي السامق ، ص 126 .667

 حساي  سميرة ، المرجي السامق ، ص 01 . 668
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 03-01متن الأمتر  28هذا ما با  المررت الج ائتر  مالتأكيتن عليته متن ختلال نتص المتانة  و 

يلي:    ينرا صننوق لنع  الاستثمارات في ركل حستاع  المتعلق متطوير الاستثمار حيث نصت على ما

لم ايتتا الممنوحتتة تخصتتيص ختتاص ، يوجتته هتتذا الصتتننوق لتمويتتل التكفتتل ممستتاهمة النولتتة فتتي كلفتتة ا

 . 669لاسيما منها النفقات معنوان أرغال المنراة الأساسية الضرورية للإنجا  الاستثمار  ارات ، وللاستثم

يتضح من خلال نص هذه المانة أن المررت الج ائر  اعتمر هذا الالت ا  الذ  يقتي علتى عتاتق  

ت قتة مالمنرتآالختاص مالنفقتات المتعل الهيئة المانحة للامتيتا  و المتمثتل فتي تكفتل النولتة علتى حستامها

جتا  الضرورية التي تتصل مالعقار ، من مين الم ايا الممنوحة لصاحع الامتيا  بصتن مستاعنته علتى ان

ت الأساسية يصعع على صاحع الامتيا  إنرائها على نفقته مرروعه الاستثمار ، و ذل  لأن هذه المنرآ

من مين الحتواف  المرتجعة لجلتع  الخاصة و من ث  كان ل اما على النولة أن تقو  متوفيرها لتصمح مذل 

 المستثمرين خاصة الأجانع منه  .   

ت القاعنية التي تعتمتر الختنمات الأساستية ضعف المنرآ و تجع الإرارة في هذا الصنن إلى أن  

اللا مة التي يسعى جميي المستثمرين إلى تواجنها في النول التي سيقيمون عليها استثماراته  ، يعتمر من 

ل التي تواجهها النول الناميتة فتي استتقطاع الاستتثمارات الأجنميتة ، حيتث أنم تتراك  هتذه اكمر المراك

ت الأساستتية لإبامتتة منرجتتة كميتترة ، و أصتتمحت هتتذه المنرتتآالمرتتاكل لفتتترة طويلتتة إلتتى تعقيتتن الأمتتور 

 .670الاستثمارات تمثل أعماء مالية ضخمة على مي انية النول 

سية الضترورية للاستتثمار يعتن متن أهت  العقمتات التتي تواجته الأساعن  توفير المنرتآت  كما أن 

النول النامية في عملية التصنيي مصفة خاصة و التنمية الابتصانية مصفة عامة ، لان عن  توفيرها يركل 

عامل من عوامل طرن للاستثمارات الأجنمية و مالتالي يكون إبمال المستثمرين الأجانع على هتذه التنول 

 . 671بليل

 

 
  الأمر 01-03 ، المتعلق متطوير الاستثمار ، المرجي السامق ، ص 08 . 669

نظ  المراركة مين القطاعين العا  و الخاص في مرروعات المنية الأساسية ، منرورات المنظمة العرمية للتنمية الإنارية ،  عمن القانر فتحي ، 670

 .  05، ص  2010
  إيمان عطية ناصف ، ابتصانيات الموارن الميئية ، نار الجامعة الجنينة الإسكننرية ، مصر ، 2010 ، ص 253 . 671



 الباب الثاني                                                    استغلال العقار الصناعي ومنازعاته 
 

229 
 

 لصاحب الامتياز   ةـات الكافيـر الضمان ـاز بتوفيـة للامتيـة المانحــزام السلطـــالت:  ثالثا

مهتتنف تحقيتتق التنميتتة الابتصتتانية فتتان كافتتة التتنول الناميتتة تستتعى إلتتى استتتقطاع الاستتتثمارات  

ت  إلا متن ختلال تمنيتن كافتة المختاوف و الرتكو  لتنم المستتثمرين يت ، إلا أن تحقيق ذل  لا 672الأجنمية

الأجانتتع مخصتتوص المختتاطر و العوائتتق التتتي بتتن تصتتانفه  إذا متتا بتتاموا ماستتتثمار أمتتواله  فتتي نولتتة 

. لذل  فان كافة النول المضيفة  تحرص على  استحناث نصوص بانوني تقرر الحماية المناسمة 673معينة

 . 674ى أراضيها و ذل  من خلال بوانين خاصة متعلقة مترجيي الاستثمارللاستثمارات المقامة عل

فالمستثمر الأجنمي يسعى نائما للمحث عن الحماية الكافية لأمواله المستثمرة ، فقمل اتخاذه لقترار  

 .   675الاستثمار في نولة معينة ينظر إذا ما كانت هذه النولة توفر الضمانات و الحماية الأفضل لاستثماره 

و طالما أن موضوت عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي يتعلق مانجا  مرروت استثمار  ،  

فانه يجع على السلطة المانحة للامتيا  تقني  الحماية الكافية  لصاحع الامتيا  من كل المخاطر التتي بتن 

ها لكافتة الضتمانات يتعري لها هذا الأخير أثنتاء استتغلاله للعقتار الصتناعي ، و ذلت  متن ختلال تقتنيم

 القانونية المقررة لذل  .  

مرروعه ستثمر التي تكفل له حفظ حقوبه، وو يقصن مالضمانات القانونية تل  الوسائل المقنمة للم 

الاستتتثمار  متتن أ  خطتتر يهتتنن استتتغلاله للعقتتار الصتتناعي موضتتوت عقتتن الامتيتتا  ، و تتجستتن هتتذه 

ستتثمارات فتي نتوعين متن الضتمانات ، ضتمانات موضتوعية الضمانات التي تقنمها النولة المضيفة للا

 . 676وضمانات إجرائية

فتتمثل في تعهن النولة المانحة للامتيا  محمايتة  أما الضمانات الموضوعية التي تمنح للمستثمر ، 

 صاحع الامتيا  أثناء استغلاله للعقار الصناعي الذ  أبي  عليه المرروت الاستثمار  .

 
 ملقواس سناء ، المرجي السامق ، ص 69 . 672

  هرا  خالن ، عقن ضمان الاستثمار ، نار الفكر الجامعي ، الإسكننرية ، 2000 ، ص 10 . 673
  حفيظة السين الحنان ، العقون الممرمة مين النول و الأرخاص الأجنمية ، نار الفكر الجامعي ، الإسكننرية ، 2001 ، ص 237 . 674

ية القانونية للاستثمارات الأجنمية المماررة ، المرك  القومي للإصنارات القانونية ، الطمعة رمضان علي عمن الكري  نسوبي عامر ، الحما 675

 .  144، ص  2011الأولى، 
،  ص  2008عمن الكري  عمن الله ، ضمانات الاستثمار في النول العرمية ، نار الثقافة للنرر و التو يي ،الطمعة الأولى ،  عمان ، الأرنن ،  676

23 . 
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و لعل من  أه   الأخطار التي تواجه المستتثمر أثنتاء انجتا ه للمرتروت الاستتثمار  هتي اتختاذ  

ءات يكتون متن رتانها حرمتان المستتثمر متن حقوبته السلطات العامة المضتيفة لهتذه الاستتثمارات إجترا

سواء كانتت   679، المصانرة 678، ن ت الملكية 677الجوهرية على استثماره و خاصة تل  المتعلقة مالتأمي 

، و فتي حتال اتختاذ  680الكلية او الج ئية  للمرروت الاستتثمار  المقتا  علتى العقتار موضتوت الامتيتا 

الإنارة المتعابنة مثل هذه التنامير يترتع عن ذل  نروء مسروليتها العقنية اتجتاه المتعابتن معهتا ، ومتذل  

 منصفا عن الأضرار التي لحقت مه . يقي عليها الالت ا  متعويي صاحع الامتيا  تعويضا عانلا و 

و تجع الإرارة هنا إلى أن المررت الج ائر  با  ممنح و وضي الضمانات الكافيتة فتي مواجهتة   

لاله  للعقتار موضتوت الامتيتا  ، المخاطر السياسية التي بن يتعري لها المستثمرون الأجانع أثناء استغ

المتعلتق متطتوير الاستتثمار ، حيتث جتاء فتي  03-01متن الأمتر ربت   16ذل  من خلال نص المتانة و

مضمون هذا النص أن النولة تلت   معن  القيا  مأ  مصانرة لأ  مرروت استثمار  ت  انجا ه على هتذه 

هتذه المصتانرة  العقارات ، إلا في الحالات المنصوص عليها في الترتريي المعمتول مته ، و يترتتع عتن

 . 681تعويي عانل ومنصف

-01المتعلق متربية الاستثمار و الذ  ألغى الأمتر  09-16إلى انه معن صنور القانون  و هنا نرير      

التي جتاء نصتها كتالأتي    23المذكور أعلاه مالمانة  16المتعلق متطوير الاستثمار عوضت المانة  03

لاء إلا  يانة على القواعن التي تحك  ن ت الملكية ، لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنج ة موضوت استي

 في الحالات المنصوص عليها في الترريي المعمول مه .

 . 682يترتع على هذا الاستيلاء و ن ت الملكية تعويي عانل و منصف  

 
مة   : الإجراء الذ  يران مه نقل ملكية المنراة الصناعية من نطاق المستثمر صاحع الامتيا  إلى نطاق ملكية النولة لتتولى استغلالها لخنالتأمي677

 المصلحة العامة . 
  ن ت الملكية : هو الإجراء تقو  مه النولة منفسها أو مواسطة رخص معنو  عمومي لن ت الحقوق العينية العقارية لنواعي المصلحة العامة . 678

ا  المصانرة : هو إجراء تتخذه السلطة العامة في النولة و تستولي ممقتضاه على ملكية المنراة الصناعية المقامة على العقار موضوت الامتي 679

 المملو  للمستثمر نون مقامل .  
،  2006ستثمارات ( ، نار هومة ، الطمعة الثانية ، الج ائر ، بانر  عمن الع ي  ، الاستثمارات النولية ) التحكي  التجار  النولي ، ضمان الا 680

 .  62ص 
، المرجي السامق ، تنص على :    لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنج ة موضوت المصانرة الإنارية ، إلا  03-01من الأمر رب   16المانة  681

 في الحالات المنصوص عليها في الترريي المعمول مه   . 
  القانون 16-09 ، متعلق متربية الاستثمار ، المرجي السامق ، ص 22 . 682
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الأجنمي ماللجوء  أما الضمانات الإجرائية فهي تل  التي يت  مموجمها السماح للمستثمر و خاصة   

 .683إلى القضاء الناخلي لحماية حقوبه و استثماراته المقامة على العقار الصناعي موضوت عقن الامتيا  

    قــدــاز بضمـــان التــوازن المالــي للعــة للامتيــة المانحــالتــزام السلط رابعا :  

الإمكان توا نا مين الأعماء التي يتحملهتا المتعابتن نظرا لان العقون الإنارية مطميعتها تحقق مقنر  

الذ  إلى تحقيقه من وراء هذا العقن و مي الإنارة والم ايا التي يتمتي مها و مين الهنف الذ  تسعى الإنارة

يتمثل في  تحقيق المصلحة العامة ، و مانامت هذه الالت امات باملة لل يانة أو النقص ، فيجتع أن يكتون 

لحقوق المقاملة لها ، أ  يجع أن يكون هنا  توا ن مين  حقوق المتعابن و الت اماته ، و هو هذا هو ران ا

ما يعمر عنه مممنأ التوا ن المالي للعقن الإنار  متين حقتوق المتعابتن و الت اماتته و التذ  يعتن حاليتا متن 

 .   684الممانئ الأساسية التي تسون كافة العقون الإنارية 

هذا العقن هو تحقيق الرمح وتحقيق الأساسي لصاحع الامتيا  من وراء إمرامه لو طالما أن النافي  

فرضتها  منه إذا حال مينه و مين تحقيق تل  المصلحة إجراءات اتخذتها الإنارة أومصلحته الرخصية ، و

ظروف و صعومات جعلتت تنفيتذ الالت امتات التعابنيتة علتى المتعابتن عستيرا ، و مكلفتا مصتورة فابتت 

ات يكون على الإنارة المانحة للامتيا  التنخل في هذه الحالة لضمان التوا ن المتالي للعقتن ، التذ  التوبع

يفه  منه ضرورة وجون تناسع مين حقوق المتعابن و الت اماته حتى يتتمكن متن تنفيتذ العقتن علتى النحتو 

 . 685المتفق عليه 

 مالي للعقن حتى و لو لت  ترتكتع أ و تجع الإرارة هنا إلى أن الإنارة تتنخل لضمان التوا ن ال 

عقن الامتيا  من حستن نيتة ، فضتلا رات العنالة و ما يستوجمه تنفيذ ، فيكون أساس مسروليتها اعتماخطا

عن متطلمات المصلحة العامة التتي تستتل   مستاعنة المتعابتن متي الإنارة لضتمان استتمراره فتي الوفتاء 

 .  686مالت اماته التعابنية 

 
 حساي  سميرة ، المرجي السامق ، ص 93 . 683

 ائر سعين السين علي ، نظرية الظروف الطارئة في العقون الإنارية و الرريعة الإسلامية )نراسة مقارنة ( ، نار الكتاع الحنيث نرارية ، الج 684

 .  06 ، ص 2006العاصمة ، الج ائر ، 
  عمن الع ي  عمن المنع  خليفة ، الأسس العامة للعقون الإنارية ، المرجي السامق ، ص 212 . 685

ك  علاء  محي مصطفى أمو احمن ، التحكي  في منا عات العقون الإنارية النولية في ضوء القوانين الوضعية و المعاهنات النولية و أحكا  محا 686

 .  142، ص  2008جامعة الجنينة ، الا اريطية ، التحكي  )نراسة مقارنة( ، نار ال
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لإنارة في هذه الحالة  مهنف إعانة التوا ن المتالي للعقتن علتى أستاس تتوافر إمتا و يكون تنخل ا 

رروط نظرية فعل الأمير ، أو رروط نظرية الظروف الطارئتة  ، أو رتروط نظريتة الظتروف المانيتة 

 الغير متوبعة و هو ما سنقو  مميانه فيما يلي : 

 نظرية فعل الأمير : -1

يقصن مفعل الأمير التصرف أو العمتل الصتانر عتن الإنارة المتعابتنة لتنم ممارستتها لستلطاتها  

المرروعة خاصة في تعنيل رروط العقن ، مما يرن  إلى إرهاق المتعابن معهتا ، الأمتر التذ  يستتوجع 

ي نظريتة نعمه ماليا و تعويضه حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ العقن تحقيقا للمصتلحة العامتة ، وهت 

، و تطميتق  687أوجنها القضاء الفرنسي ، و تقو  مسرولية الإنارة مموجع فعل الأمير نون وجون خطتا 

 هذه النظرية معلق على جملة من الرروط هي كالآتي : 

على عقون القتانون الختاص  يجع أن يكون هنا  عقن إنار  ، حيث لا تطمق نظرية فعل الأمير −

، و طالما أن عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصتناعي هتو 688لو كانت الإنارة طرفا في العقن و

 عقن الإنار  فانه مالتالي يكون محلا لتطميق هذه النظرية . 

ن الإجراء الذ  تطمق علتى أساسته لجهة المانحة للامتيا  ، و منه فاصنور تصرف من طرف ا −

هتذا  عتن الستلطة الإناريتة المتعابتنة ، و بتن ينصتع  نظرية فعل الأميتر هتو كتل إجتراء صتانر

ن تعنل السلطة المانحتة للامتيتا  معتي رتروطه اللائحيتة ، و بتن الإجراء على العقن مماررة كأ

يرثر في الت امتات المتعابتن مطريقتة  يتر ممارترة كتعتنيل بتوانين الماليتة ممتا ي يتن فتي أعمتاء 

 .    689المتعابن 

ر متوبي ، يتعين لصحة تمس  المتعابن متطميق نظرية فعل الأمير يجع أن يكون هذا الإجراء  ي −

اتجاه ما اتخذته الإنارة متن إجتراءات، أضترت ممركت ه المتالي ، أن لا تكتون تلت  الإجتراءات 

 
  محمن الصغير معلي ، العقون الإنارية ، نار العلو  للنرر و التو يي ، الج ائر ، 2005، ص 89 . 687

نظرية الظروف الطارئة و أثرها في التوا ن المالي للعقن الإنار  ، الطمعة الأولى ، منرورات الحلمي الحقوبية ،  سمير عثمان يوسفي ،  688

 . 70، ص  2009ميروت، 
  محمون حلمي ، العقن الإنار  ، الطمعة الثانية ، نار الفكر العرمي ، مصر ، 1977، ص 144 689
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، كما يتعين ألا يكون موسعه توبي الإجراء استنانا إلى معيار 690متوبعة من المتعابن وبت التعابن  

في نفس ظروفه ، كما أن نظرية فعل الأمير تطمتق إذا توبتي الملتت    الرجل العان  الذ  يتواجن 

 . 691صنور الإجراء و لكن ل  يكن في إمكانه توبي منم الأثر الذ  يحنثه 

يجع أن يلحق الإجراء ضررا مالمتعابن ، إذن يرتترط لتطميتق هتذه النظريتة أن يلحتق الإجتراء  −

 .  692لمتعابن معهاالمتخذ من طرف الإنارة المانحة للامتيا  ضررا ل

استنان على ذل  فانه متى توافرت رروط نظرية فعل الأمير يصمح متن حتق المتعابتن الحصتول  

على تعويي كامل يعين التوا ن المالي للعقن إلى ما كان عليه بمل صنور التصرف متن الإنارة المانحتة 

 للامتيا  ، و تقنير التعويي  يقو  على عنصرين أساسيين هما : 

ق المتعابن من خسارة و يرمل التكاليف الفعلية التي تحملها المتعابن ، و ما فاتته متن كستع ما لح 

 .  693على اعتمار أن من حقه أن يعوي على الرمح الذ  كان سيحققه 

 نظرية الظروف الطارئة :  - 4

هي نظرية بضائية حنيثة أنرأها القضاء الفرنسي ، و ظهرت لمواجهة أثار ظرف يقي أثناء متنة  

تنفيذ العقن يلحق مالمتعابن متي الإنارة خستائر فانحتة يختتل معهتا التتوا ن الابتصتان  للعقتن ، حيتث أن 

متر التذ  يلت   المتعابن ل  يتوبي حنوث هذا الظرف عنن إمرامه للعقن ، ول  يكتن فتي مقتنوره نفعته ، الأ

خلالها التتوا ن المتالي للعقتن ، الإنارة المانحة للامتيا  مراركته في تحمل ج ء من الخسارة ، يعون من 

يستو  أن يكون مصنر الظرف الطارئ ظواهر طميعية أو ظروف ابتصانية ، و تعتمتر هتذه النظريتة و

 ما يلي :  ، و يرترط لقيامها 694من الأسس التي تقو  عليها العقون الإنارية 

ن التمس  مهتذه حنوث ظرف أو حانث استثنائي  ير متوبي و  ير ممكن النفي ، يجع حتى يمك −

و حانث استثنائي أثناء تنفيذ العقن ، و بن يكتون هتذا الأخيتر عمتارة عتن النظرية حنوث ظرف أ

 
يواجهها تنفيذ العقون الإنارية و أثارها القانونية ، نراسة مقارنة في النظرية و التطميق ، محمون عمن المجين المغرمي ، المركلات التي  690

 .  84، ص  1998المرسسة الحنيثة للكتاع ، ميروت ، 
  علاء محي النين مصطفى أمو احمن ، المرجي السامق ، ص 144 . 691

  سمير عثمان يوسف ،نفس  المرجي السامق ، ص 70 . 692
  محمون حلمي ، المرجي السامق ، ص 121 . 693

 .  123أكلي نعيمة ، المرجي السامق ، ص  694
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مصتورة  ظواهر طميعية كتال لا ل ، و بتن يكتون ظتروف ابتصتانية أنت إلتى ارتفتات الأستعار

، و ينمغتتي أن يكتتون هتتذا الظتترف  695، كمتتا بتتن يتمثتتل فتتي أحتتناث سياستتية كتتالحروع يتتةخيال

يمكن و ل  يكن في استطاعته نفعه  ، و الاستثنائي  ير متوبي من طرف المتعابن أثناء إمرا  العقن 

تطميتتق هتتذه النظريتتة إذا لتت  يكتتن فتتي استتتطاعة المتعابتتن توبتتي الآثتتار الوخيمتتة المترتمتتة علتتى 

 .696حنوثه

أن يكتتون الظتترف خارجتتا عتتن إرانة المتعابتتنين ، ممعنتتى أن يكتتون الظتترف مستتتقلا عتتن إرانة  −

 ، و لا نخل للمتعابن في حنوثه . 697الإنارة 

يرترط في الضرر الذ  يحنث مفعل الظرف الاستثنائي أن  الإخلال مالتوا ن الابتصان  للعقن ، −

يمل  من الجسامة نرجتة يختتل معهتا التتوا ن المتالي للعقتن ، محيتث تتجتاو  جستامتها الخستائر 

 . 698العانية المألوفة التي يكون أ  متعابن عرضة لتحملها أثناء تنفيذه للعقن 

ولوية إلى تطميق نظرية الظروف الطارئة ، و مالتالي إذا ما تحققت هذه الرروط جميعها كانت الأ 

و ما يترتع عنها من مساهمة الجهة الإنارية المانحة للامتيا  مي المتعابن معها في تحمل الأعماء الماليتة 

 الناجمة عنها ، مما يعين التوا ن المالي للعقن إلى الحالة التي كان عليها بمل حنوثها .

 وقعة :نظرية الصعوبات المالية الغير مت - 5

تقو  هتذه النظريتة علتى أستاس انته إذا متا صتانف المتعابتن متي الإنارة أثنتاء تنفيتذه لالت اماتته  

صعومات مانية استثنائية خاصة ل  يكن في وسعه توبعها أثناء إمرامه للعقن ، تجعل من تنفيذ العقتن أكثتر 

أحنثتته تلت  الصتعومات متن إرهابا و تكلفة ، فانه من حتق المتعابتن المطالمتة متعتويي كامتل لجمتر متا 

 .  699أضرار

 و يرترط لاستحقاق المتعابن مي الإنارة التعويي الكامل متوافر رروط خاصة تتمثل فيما يلي : 

 
ية تميمي نجاة ، حالة الظروف الاستثنائية و تطميقاتها في النستور الج ائر  ، رسالة ماجستير في القانون ، تخصص الإنارة و المالية ، كل 695

 .   13، ص  2003-2002الحقوق ،جامعة  الج ائر ، 
  علاء محي النين مصطفى أمو احمن ، المرجي السامق ، ص 147 . 696

ي ، الطمعة هاني علي الطهراو  ، القانون الإنار  ، ماهية القانون الإنار  ) التنظي  الإنار   ، النراط الإنار ( ، نار الثقافة للنرر و التو ي 697

 .  305، ص  2006الأولى ، الإصنار الثالث ، ميروت ، 
  عمار عوامن  ، القانون الإنار  ، الج ء الثاني ، نيوان المطموعات الجامعية ، الج ائر ، 2002 ، ص 226 . 698

  سليمان محمن الطماو  ، الأسس العامة في تنفيذ العقون الإنارية ، المرجي السامق ، ص 714 . 699
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أن تواجه المتعابن صعومات مانية  ير متوبعة ، و منه حتى يتت  تطميتق هتذه النظريتة يجتع أن  −

ون هتذه الصتعومات ذات طتامي يعتري المتعابن صعومات ذات طامي مان  محت، و يجع أن تك

استثنائي تجاو  كل ما كان متوبعا من المتعابن وبت إمرامه للعقن ، كما يرترط أن تكون خارجتة 

 . 700عن إرانة المتعابنين  

و تعتمر سلطة تقنير ما إذا كانت  أن تكون هذه الصعومات  ير ممكنة التوبي عنن إمرامه للعقن  ، −

الصعومة التي واجهت تنفيذ العقن متوبعة او مالإمكان توبعها سلطة مخولة للقاضي، وفتق معيتار 

 يعتمن فيه معيار الرجل العان  المتواجن في نفس ظروف المتعابن أثناء إمرامه للعقن .

صتعومات المانيتة الغيتر أن تلحق هتذه الصتعومات ضتررا مالمتعابتن ، حيتث لا تطمتق نظريتة ال −

متوبعة ممجرن اعتراي تنفيذ العقن صتعومة مانيتة استتثنائية خارجتة عتن إرانة المتعابتنين ، إذ 

 . 701يفتري إصامة المتعابن مضرر جراء ذل  

فان توفرت رروط بيا  نظرية الصعومات المانية الغيتر متوبعتة فيلقتى علتى عتاتق الإنارة تمعتا  

تعويضا كاملا عما لحقه من ضرر، الا انه تجع الإرارة في هذا الصنن إلتى لذل  تعويي المتعابن معها 

أن المررت الج ائر  نص صراحة على عن  اعتمار الصعومات المالية من بميل القهوة القاهرة  و هو ما 

من نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، من المرسو   21من المانة  03جاء ضمن الفقرة 

و مالتالي فانه لا مجال لتطميق هذه النظرية في عقن الامتيا  الموجته للاستتثمار 702،  152-09ذ  التنفي

 .الصناعي  

 العقار الصناعي  الناتجة عن استغلال منازعات الحل  طرق المبحث الثاني :

من  الألية الوحينة لاستغلال العقار الصناعي و هو  يعتمر عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي        

العقون الإنارية المل مة لجانمين ، يكسع  طرفيه حقوبا و يحملهما الت امتات ، يتعتين عليهمتا الوفتاء مهتا 

وفق ما هو متفق عليه في العقن و في نفتر الرروط النموذجي الملحق مته ، و بتن يحتنث أن يقصتر احتن 

صاحع الامتيا  أو كليهما في الوفاء مهذه الالت امات ، مما يمهن  انحة للامتيا  أوالطرفين إما السلطة الم

الطريق لنروع أو خلق ن اعات مينهما ، مما يرن  إلتى ضترورة الستعي لحتل هتذه الن اعتات إمتا عتن 
 

  ناصر لمان ، القانون الإنار  ، النراط الإنار  ، منرورات لمان ، الطمعة الأولى ، الج ائر ، 2004 ، ص 447 . 700
  علاء محي النين مصطفى أمو احمن ، المرجي السامق ، ص 149 . 701

  المرسو  التنفيذ  09-152 ، مموجع نفتر الرروط النموذجي لمنح الامتيا  مالتراضي ، المرجي السامق ، ص 15 . 702
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ى طريق اللجوء إلى الطرق الونية لحل الن اعات أو كما تعرف مالطرق المنيلة لحل الن ات بمل اللجوء إل

 القضاء  )الفرت الأول( ، آو عن طريق اللجوء إلى القضاء )الفرت الثاني( .

منا عات النارتئة عتن عقتن الامتيتا  الموجته للاستتثمار  المناء على ذل  سنقو  منراسة تسوية  

 ميانه : الصناعي على النحو الأتي

 ي ــاعــاز الصنــالامتيد ــات  عقــازعــل منـــلة لحــرق البديــالأول : الط المطلب

 زاع(ــل النـــة لحــرق الوديــ)الط

لقن استحنث المررت الج ائر  وسائل منيلة لحل الن اعتات التتي أثقلتت كاحتل القضتاء، و ذلت   

القضتاء ، و تتمثتل هتذه   ر مة منه في تحقيق السرعة و تجنتع طتول المتنة الفصتل فتي الن اعتات أمتا

و التحكي  ، و طالما أنها تعتمر من الوسائل الونية لحل الن اعات فيجتو  الوسائل في الصلح ، الوساطة  

لأطراف الن ات في عقن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي أن يقومتا متستوية الختلاف القتائ  مينهمتا 

 ماستعمال هذه الوسائل لحل الن ات  بمل اللجوء إلى القضاء، و هو ما سنقو  منراسته فيما يلي : 

 الاول :  الصـــلــــ  في عقد الامتياز الصناعي الفرع 

فلقن اعتمنه المررت الج ائر  مهنف التخفيف   يعتمر الصلح من اه  الطرق المنيلة لحل المنا اعات ،  

من منة الفصل في الن اعات اما  القضاء و لقن ت  تنظيمه من طرف المررت الج ائر  من  خلال بانون  

 .  الإجراءات المننية و الإنارية 

 الصل   مفهوم أولا :

الج ائتر  متن القتانون المتنني  459لقن عرف المررت الج ائر  الصلح من خلال نص المانة  

مأنه :   الصلح عقن ينهي مه الطرفان ن اعا بائما أو يتوبيان مته ن اعتا محتتملا و ذلت  متان يتنتا ل كتل 

 .  703منهما على وجه التمانل عن حقه   

 
  الأمر 75-58 ، المرجي السامق . 703
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 إنهاء المنا عة فتي حتال وجونهتا أويتضح من خلال نص هذه المانة أن الهنف من الصلح هو  

ن طريق تنا ل كل طرف عن معي مطالمه أو حقوبته و ذلت  تجنيع الأطراف التنا ت أصلا ، و هذا ع

 لتقريع وجهات النظر .  

و الصلح مها المعنى يمكن أن يكون في جميي المنا عات مما فيها المنا عات الإناريتة و هتو متا  

من بانون الإجراءات المننية و الإنارية حيث نصت  17جاء مه المررت الج ائر  من خلال نص المانة  

 .  704يلي :   يجو  للقاضي مصالحة الأطراف أثناء نظر النعوم في أيه مانة كانت  على ما 

يتضح من خلال نص هذه المانة أن المررت الج ائر  أجا  الصلح في كافة المنا عات مما فيها  

المنا عات الإنارية ، و منه يجو  الصلح في المنا عتات النارتئة عتن عقتن الامتيتا  الموجته للاستتثمار 

 الصناعي . 

الأطراف ن اعا ثار  أما عن التعاريف الفقهية للصلح فهنا  من عرفه مأنه :  عقن يحس  ممقتضاه 

 .  705مينهما أو يتوبيان مه ن اعا محتملا ، و يأتي ذل  متنا ل إران  من كل طرف عن معي مطالمه  

و ظهور فكرة الصلح  في المنا عات الإنارية بلصت من الفوارق مين الأطتراف، حيتث يكتون   

نفتس المرتمتة نون النظتر إلتى  كلا الطرفين متساويان أما  القاضي للقيا  ممحاولة الصلح و يكونتان فتي

 .706السلطة الممنوحة للإنارة ، و إنما تكون هذه الأخيرة و الطرف الثاني في مستوم واحن ا ات وامتي

 :707يلي كما أن لإجراء الصلح في المنا عات الإنارية له أهمية كميرة تتمثل فيما 

 القضائية الإنارية. تنار  الن ات محيث عن طريق الصلح يتجنع الأطراف متامعة النعوم  −

الفصل في الن ات مصفة جنية محيث يستطيي القاضي أثناء عملية الصلح أن يتعرف على المركل  −

 المطروح مصورة واسعة و راملة .

 
، المررخة  21، الجرينة الرسمية العنن  2008فمراير  23، يتضمن بانون الإجراءات المننية و الإنارية ، المرر  في  09-08القانون رب   704

 .  2008فمراير  24في 
  ل هر من سعين ، كر  محمن  ينان النجار ، التحكي  التجار  النولي )نراسة مقارنة( ، نار الفكر الجامعي ، الأرنن ، 2010 ، ص 39 . 705

  فضيل العيش ، الصلح في المنا عات الإنارية ، منرورات مرسسة الرروق للإعلا  و النرر ، الج ائر ، منون سنة ، ص 59 . 706
  ررين خلوفي ، بانون المنا عات الإنارية ، نيوان المطموعات الجامعية ، نون طمعة ، الج ائر ، 2002 ، ص 104 ، ص 105 707
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الفصل في الن ات يكون أكثتر إنصتافا و مصتفة أوستي متن الحتنون التتي يفرضتها القتانون علتى  −

 القاضي  .

من خلال التعاريف المرار إليها يتمين لنا ان الصلح هو عمارة عن عقتن ينهتي مموجمته الطرفتان  

 ن اعا بائما مينهما أو يتجنمان وبوعه ، فيتفقان ممقتضاه على تنا ل كل منهما عن ج ء من حقوبه . 

 ثانيا : إجراءات الصل   

ة و الإناريتة ، حيتث اعتمتره متن لقن نظ  المررت الج ائر  الصلح في بانون الإجراءات المننيت  

الطرق المنيلة لحل الن اعات الإنارية ، ووضي لهذا الغري مجموعة من الموان حنن من خلالهتا إطتاره 

القانوني وصوره ، و مجاله ، كما أرار إلى الجهات القضائية المختصة للقيا  مه و كذا إجراءاته و أثاراه 

 .  708على المنا عة المفصول فيها مواسطة الصلح

أما فيما يتعلق مالجهة القضائية المختصة مةجراء الصلح فلقن حننها المررت الج ائتر  مموجتع  

من بانون الإجراءات المننية و الإنارية  حيث جاء نصها كتالأتي :   لا يجتو  للجهتة  975نص المانة 

نتى أن الجهتة . ممع 709القضائية الإنارية أن تمارر الصلح إلا في الن اعات التي تنخل في اختصاصها  

القضائية الإنارية بمل أن تخوي في الصلح عليها التأكتن أولا متن متنم  اختصاصتها ، فلامتن أن تكتون 

 مختصة  نوعيا و إبليميا للنظر في الن ات لأنهما من النظا  العا  .

أما عن كيفية انعقان الصلح في  المنا عة الإناريتة فيتت  منتاء علتى ممتانرة متن الخصتو  أو متن  

متن  972الحك  معن موافقة الخصو  ، و هذا ما أكنه المررت الج ائتر  متن ختلال نتص المتانة  باضي

بانون الإجراءات المننية و الإنارية  حيث جاء نصها كالآتي :   يت  إجراء الصلح مستعي متن الخصتو  

رتروط  ، إضافة إلى ذلت  لامتن متن تتوافر 710أو مممانرة من رئيس تركيلة الحك  معن موافقة الخصو   

 يلي :  معينة لانعقان الصلح تتلخص فيما

 

 
  ررين خلوفي ، بانون المنا عات الإنارية ، الج ء الثالث ، نيوان المطموعات الجامعية ، الج ائر ، 2010 ، ص 212 .  708

  القانون رب  08-09 ، المتضمن بانون الإجراءات المننية و الإنارية ،  المرجي السامق . 709
  القانون 08-09  ، نفس المرجي أعلاه . 710
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 وجود نزاع قائم أو محتمل : - 1

 حيث إذا ل  يكن هنا ن ات بائ  أو على الأبل محتمتل الوبتوت فتلا مجتال للحتنيث عتن الصتلح ،  

 .  711ممعنى أن مجرن احتمال وبوت الن ات يكفي لانعقان الصلح 

و الملاحظ ان المررت الج ائر  لت  يغلتق المتاع أمتا  إمكانيتة الصتلح فتي المنا عتة حتتى معتن  

مماررة النعوم و النظر فيها من القاضي طالما أن الحك  ل  يصنر معن و هذا متا تأكتن متن ختلال نتص 

يلتي :   يجتو  إجتراء الصتلح  ما ىاءات المننية و الإنارية حيث نصت علمن بانون الإجر 971المانة 

 .712في أ  مرحلة تكون عليها الخصومة   

 نية إنهاء النزاع : - 2

و يران مذل  أن يقصن الطرفان مالصلح حس  الن ات مينهما ، إما مةنهائه إذا كتان بائمتا أو متوبيته 

، فقتن ينهتي الصلح جميي المسائل المتنا ت عليهامحتملا و ليس من الضرور  أن ينهي  إذا كان

 . 713معضها لتمث المحكمة في المابي

 النزول المتبادل عن الادعاءات :   - 3

حتى نكون مصنن الصلح لامن أن يكون هنا  تنا ل عتن جت ء متن الانعتاءات أو المطالتع متن  

 . 714لصلح جانع كلا  الطرفين ، فةذا ل  يت  هذا التنا ل  فلا مجال للحنيث عن ا

و في حالة ما إذا حصتل الصتلح و اتفتق أطتراف العقتن عليته ، يقتو  القاضتي الإنار  متحريتر  

محضر يمين فيه ما ت  الاتفاق عليه ، و يأمر متسوية الن ات و عن  إثارته مترة أخترم متن طترف نفتس 

جاء مه نص الخصو  و مخصوص نفس الخلاف ، و يكتسع هذا الأمر بوة الريء المقضي فيه ، وهو ما 

 .  715من بانون الإجراءات المننية و الإنارية 972المانة 

 
،  2008نميل صقر ، الوسيط في ررح بانون الإجراءات المننية و الإنارية ، نار الهنم للطماعة و النرر و التو يي ، عين مليلة ، الج ائر ،  711

 .    543، ص  542ص 
  القانون رب  08-09 ، نفس المرجي السامق . 712

  نميل صقر ، المرجي السامق ، ص 543 . 713
  نميل صقر ، نفس المرجي أعلاه ، ص 543 . 714

  يراجي نص المانة المانة 972 من القانون 08-09 ، المرجي السامق . 715
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و مناء على ذل  يمكن للأطراف عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي في حالة وبتوت نت ات  

مرضائه  إلى تسوية الخلاف  يلجروا مينه  أن يطلموا من القاضي المختص مالنظر في منا عة العقن ، أن

القائ  فيما مينه  عن طريتق الصتلح فتي أ  مرحلتة تكتون عليهتا الخصتومة ، كمتا يمكتن أن يكتون هتذا 

 الإجراء مممانرة من القاضي الإنار  و ذل  معن موافقة الأطراف عليه . 

 : الوسـاطــة  في عقــد الامتيـــاز الصناعي  الفرع الثاني  

الوسائل  المساعنة و المنيلة لحل الن اعات ، تقو  على محاولتة إيجتان حتل تعن الوساطة من مين  

ون  للن ات خارج ساحة القضاء ، عن طريق الحوار و تقريع وجهات النظتر ممستاعنة رتخص محايتن  

الن ات مي الخص  يظتل خصوصتيا  أنيت  اختياره و يحظى مقمول الطرفين ، و من أه  مي ات الوساطة 

، كما أنها توفر على المتنا عين الوبت و المال ، و تكمن فائتنتها الأساستية 716لجلسات معينا عن علنية ا

 . 717في ضمان تنفيذ الحل الذ  وصلت إليه نظرا لموافقة الجميي عليه 

 أولا : مفهوم الوساطة  

طة في بانون الإجتراءات المننيتة و ما يلاحظ أن المررت الج ائر  ل  يق  مةعطاء تعريف للوسا 

 يلي  :  الإنارية ، لذل  يتعين علينا الرجوت  إلى التعاريف الفقهية حيث  نجن أنها عرفت الوساطة  مماو

  هي اللجوء إلى طرف ثالث لمساعنة الأطراف المتنا عة على إ الة سوء التفاه  و الوصول إلى اتفاق 

 .718إلى ساحة القضاء    ما لجأ لنفقات  على خلاف ما  إذابن يجنمه  كثيرا من الوبت و الجهن و ا

و منه فان الوساطة هي إحنم الطرق الفعالة لفي الن اعات مين الأرخاص ، معينا عتن ستاحة   

القضاء و ذل  من خلال إجراءات سرية و  سريعة تقو  على محاولة تقريع وجهات النظر مين أطتراف 

 ي الجميي ، تت  ممراركة رخص ثالث و هو الوسيط .  الن ات مغية الوصول إلى تسوية ترض

 
، ص  2009جراح ، الج ائر ،  مرمارة عمن الرحمن ، ررح بانون الإجراءات المننية و الإنارية ، منرورات مغنان  ، الطمعة الأولى ، ماش 716

532  . 
 ناريمان عمن القانر ، اتفاق التحكي  و الموضوعات التي يجع ان يرملها ، الجنين في القانون التجار  أمحاث منتقاة و مهناة من الفقهاء 717

 .  217، ص  2005والقضاة العرع ، نون نار نرر ، نون طمعة ، مصر ، 
  محمن عمن المجين اسماعين ، المرجي السامق ، ص 322 . 718
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و تتخذ الوساطة أرتكالا عنيتنة و متنوعتة نتذكر منهتا علتى ستميل المثتال لا الحصتر، الوستاطة  

المسيطة التي تقترع نوعا ما من نظا  التوفيق وذل  من خلال  وجون رتخص ثالتث يستعى إلتى تقريتع 

حكي  التي يقتف فيهتا الأطتراف علتى بيتا  الوستط ممهمتة وجهات النظر مين أطراف الن ات ، وساطة الت

التحكي  إذا فرلت مهمته في الوساطة ، و هنا  الوساطة القضائية و هي الوساطة المعمول مها في التنظ  

الانجلوسكسونية ، حيث تقو  المحاك  بمل الفصل في الن ات معري ابتراح على الأطراف ماللجوء منايتة 

ون لأخيرة هي التي تمناهتا المرترت الج ائتر  أثنتاء تنظيمته للوستاطة فتي بتانهذه او ،719إلى الوساطة 

 .  الإجراءات المننية والإنارية

 ثانيا : إجراءات الوساطة  

لقن اعتمر المررت الج ائر  الوساطة طريقة من الطرق المنيلة لحل الن اعات الإناريتة ، فنظمهتا        

مين متن خلالهتا إطارهتا   من خلال بانون الإجراءات المننية و الإنارية ووضي جملة من الموان القانونية

 يها .  ، صورها ، مجالها ، إجراءاتها ، و أثارها في حالة موافقة الأطراف علالقانوني

يمكن ، متيا  الموجه للاستثمار الصناعيو منه يمكننا القول انه في حالة وبوت ن ات مين أطراف عقن الا

ذلت  متن ختلال ع مين وجهات نظر طرفي العقن ،  ويقو  القاضي المختص متعيين وسيط مهنف تقريأن 

ه  متن إيجتان حتل للنت ات و تلقيه لوجهة نظر كل واحن منه  على حنم و محاولة التوفيق مينه  ، لتمكيتن

، و إذا بمل أطراف الن ات الحل التذ  تت  التوصتل إليته متن ختلال  720( أرهر03ذل  خلال منة ثلاثة )

الوساطة ، يقو  الوسيط متحرير محضر يمين فيه ما تت  الاتفتاق عليته  ، و يرجتي النت ات معتن ذلت  إلتى 

ر  يتر بامتل لأ  طعتن ، و يعتن محضتر القاضي الذ  يقو  مالمصانبة على محضر الاتفاق مموجع أمت 

 . 721الاتفاق هذا سننا تنفيذيا 

من خلال ما ت  توضيحه يتمين لنا أن الوساطة تعتمر من مين الوسائل  المسيطة و المجنية في حل  

، و ذل  مواسطة رخص ثالث حيان  الن ات القائ  مين أطراف عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي 

 
  أنور ناجي ، منم فعالية الوسائل المنيلة لحل المنا عات و علابتها مالقضاء ، مجلة الرافنين للحقوق ، العنن 24 ، 2010 ، ص 52 . 719

  انظر المانة 994 و 995 من القانون 08-09  ، المرجي السامق . 720
  تراجي الموان 1003 و 1004 من نفس القانون المذكور أعلاه .721
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سهيل المفاوضات مين الأطراف ، إلا إنها ر   ذل   تمقى وسيلة اختيارية يت  اللجتوء إليهتا ن يه يقو  متو

 مموافقة أطراف الن ات .

و مالرجوت إلي خصائص الوساطة نجن مأنه من أهمها أن هذه الأخيرة  تكون نون المساس متأ   

متتوفير بتنر متن السترية أثنتاء إجراءات بضائية بن اتخذت مهنف تسوية الن ات القائ  ، كمتا أنهتا تتميت  

، تسوية الن ات ، فعلى الوستيط آن يحفتظ بتنرا متن السترية عنتن تقريمته لوجهتات النظتر متين الطترفين 

 .  722الحرص على عن  تسريع كل المعطيات المتعلقة مالن اتو

إضافة إلى ذل  فان ما يمي  الوساطة أيضا أنهتا  يتر مرتمطتة مأصتول المحاكمتات و الرتكليات   

تي تعرف مالطول و التعقين ، مل أنها وسيلة سهلة و مرنة يران من خلالها الوصول إلى حلتول ترضتي ال

جميي أطراف النت ات عتن طريتق الوستيط التذ  يستهر علتى  مستاعنته  فتي التركيت  علتى مصتالحه  

 المرتركة ، هذا على خلاف ما يكون عليه الحال في الن ات القضائي ، أيتن يكتون الصترات متين طرفتي

الن ات على أرنه  حيث يحاول كل طرف منه  توفير و تقني  المستننات و الأنلة القانونية التي تكون ضن 

مصلحة الخص  ، على عكس الوساطة حيث يعمل الأطتراف جميعتا ممستاعنة الوستيط علتى إيجتان حتل 

  على بناعات مرتر  للن ات، و مذل  تكون الوساطة تعمل على تقني  حل عمليا يحقق تسوية للن ات تقو

 . 723الأطراف و رريته  المرتركة

 

و لكن مالر   من الم ايا التي تحققها الوساطة لصاحع الامتيا  ، و ذل  استنانا إلى ما توفره له  

من سرعة و مرونة  في حل الن ات ، إضافة إلى بلة التكتاليف ، إلا أنهتا تنطتو  علتى معتي المستاوئ 

ت النظر وتقريع كونها لا تقو  على أساس بانوني أثناء تسوية الخلاف مل تعمل أساسا على تقريع وجها

الموابف و تجعل الحوار مين الأطراف بائما للوصتول متن ختلال ذلت  إلتى حتل للختلاف و التذ  يضتي 

أساسه الأطراف المتخاصمة أنفسه  ، و مالتالي فهي تعتمتر وستيلة سياستية و نملوماستية إن صتح القتول 

 
  محمن عمن المجين اسماعين ، المرجي السامق ، ص 322 . 722

  طاهر  حسين ، ررح وجي  للإجراءات المتمعة في الموان الإنارية ، نار الخلنونية ، القمة ، الج ائر ، 2005 ، ص 65  . 723
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جال العقون الإنارية لكونها لا تقتن  لحل الن ات أكثر منها بانونية ، و هذا ما يجعلها بليلة الاستعمال في م

 .   724أ  ضمان بانوني للمستثمرين الأجانع  

 ي  ـاعـاز الصنـد الامتيـقـ: التحــــكيــــم التجـــاري الدولــــي في ع الفرع الثالث 

يعتمر التحكي  من مين الطرق المنيلة لحل الن اعات وهو على نوعين : التحكي  الناخلي و التحكي   

، التجار  النولي ، و محك  أن نراستنا هتذه تتعلتق منت ات يكتون احتن أطرافته مالضترورة رتخص عتا  

امة اللجوء إلى حيث انه مالرجوت إلى بانون الإجراءات المننية و الإنارية نجن مأنه سمح للأرخاص العو

ولية التتي صتانبت عليهتا الج ائتر التحكي  في الصفقات العمومية وفي الحالات الوارنة في الاتفابيات الن 

، أو في علاباتها النولية الابتصتانية حستع المتانة  725من القانون السامق الذكر 975ذل  حسع المانة و

 تحكي  التجار  النولي . من نفس القانون ، لذل  سوف نقتصر النراسة على ال726 1006

مالسرعة و السترية المطلتومتين ، فالتحكي  التجار  النولي يعتمر أناة فعالة في تسوية الن اعات   

أصمح من اسمي عمارات التحضر لما ينطو  عليه من معاني الوعي التا  ، و تحقيق المصلحة الخاصة و

ء فتي حتل الن اعتات و إستنانه إلتى ، فهو مفهو  بانوني يقتو  علتى ستحع الاختصتاص متن القضتا 727

أرخاص خواص ، إذ يعن مسارا خاصا استثنائيا عن المسار العا  ) القضاء( ، حيث يتيح إمكانية الفصل 

 .  728في الن اعات معينا عن الجس  القضائي ، مما يجعله عمارة عن عنالة خاصة تعابنية 

 

 

 

 
 ثنائية في مجال الاستثمار ، ماجستير في القانون النولي للأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة مولون معمر  حر   لوناس ، نور الاتفابيات ال 724

 .  114، ص  2013تي   و و ، السنة الجامعية 
  تراجي المانة 975 من القانون رب  08-09 ، المرجي السامق 725

  تراجي المانة 1006 من نفس القانون المذكور أعلاه .726
،  07، مجلة المنتنم القانوني ، العنن  09-08منى ميمون ، التحكي  التجار  النولي وفقا لتعنيلات بانون الإجراءات المننية و الإنارية رب   727

 . 163جامعة محمن خيضر ، مسكرة ، ص 
ولة في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، حسن طالمي ، تسوية المنا عات في القانون الج ائر  للاستثمارات ، رسالة لنيل رهانة نكتوراه ن 728

 .  27، ص  2006-2005جامعة الج ائر ، 
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 مفهوم التحكيم التجاري الدولي  أولا :

عرف التحكي  التجار  النولي مأنه :   ذل  الإجراء الذ  يتفق مموجمه الطرفان المتعابنان علتى طترح  

 ، كما عرف مأنه :  729الن ات على طرف ثالث )المحك  ( للفصل فيه محك  مل   لهما   

المنا عات الوابعة أو المحتملة و عقن العت     اتفاق الطرفين و ع مهما على الالتجاء إلى التحكي  لفي 

 .730على عن  اللجوء إلى القضاء الوطني   

من بانون الإجراءات المننية و الإنارية مأنته :  1039و لقن عرفه المررت الج ائر  في المانة  

بتصتانية   يعن التحكي  نوليا ممفهو  هذا القانون ، التحكي  الذ  يختص الن اعتات المتعلقتة مالمصتالح الا

 لنولتين على الأبل   

يلاحظ على هذا التعريف أن المررت الج ائر  ل  يقن  تعريفا للتحكي  التجتار  التنولي و إنمتا   

اكتفى متحنين رروط وجونه و تمثلت في ضرورة ان يكون الن ات نولي و ان يكون متعلقتا منت ات حتول 

  المصالح ذات طامي ابتصان  . 

لج ائتتر  التحكتتي  التجتتار  التتنولي كوستتيلة متتن الوستتائل المنيلتتة لحتتل و لقتتن اعتمتتن المرتترت ا 

الن اعات التي بن تنرا مين طرفين العقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي و ذل  مهتنف تتوفير ومتنح 

ضمانات لحل الن اعات التي بن تنرا مموجع هذا العقن  خاصتة مالنستمة للمستتثمرين الأجانتع  ، و آليات 

متن بتانون الإجتراءات  1006اكمر عنن من المستثمرين ، و تكرس ذل  مموجع نص المتانة مغية جلع 

الإنارية  حيث نصت على ما يلي :   يمكن لكل رخص اللجوء إلى التحكي  في الحقوق التي لته المننية و

هليتته  . مطلق التصرف فيها . لا يجو  التحكي  في المسائل المتعلقة مالنظا  العا  أو حالة الأرخاص و أ

ة او في إطتار لا يجو  للأرخاص المعنوية العامة أن تطلع التحكي  ماعنا في علاباتها الابتصانية النولي

 . 731الصفقات العمومية  

 
مرير سلي  ، نور القاضي في التحكي  ، مذكرة لنيل رهانة الماجستير في بانون الأعمال ،كلية الحقوق ،  جامعة الحاج لخضر ،  ماتنة ،  729

 .  07، ص 2003
 93، ص  2008ان  ، ماش جراح ،الج ائر ، ني القانون الج ائر  ، نون طمعة ، منرورات مغمحمن كولا ، تطور التحكي  التجار  النولي ف 730
 . 

  القانون رب  08-09 ،نفس المرجي السامق  . 731
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 ثانيا : إجراءات التحكيم التجاري الدولي  

 المتعلق متطوير الاستثمار على انه : 03-01من الأمر  14و في هذا الصنن تنص المانة  

  يخضي كل خلاف مين المستثمر الأجنمي و النولة الج ائريتة يكتون مستمع المستتثمر أو مستمع إجتراء 

متعتننة  اتخذته النولة الج ائرية ضنه للجهات القضائية المختصة ، إلا في حالة وجون اتفابيات ثنائيتة أو

الأطراف أمرمتها النولة الج ائرية، تتعلق مالمصالحة و التحكي  ، أو في حالة وجون اتفاق ختاص يتنص 

 .   732على منن تسوية أو منن يسمح للطرفين مالتوصل إلى اتفاق مناء على تحكي  خاص  

المتعلتق متربيتة الاستتثمار التذ  ألغتى  09-16و تجع الإرارة هنا إلى انه معن صنور القتانون  

حيتث  09-16من القتانون  24المذكور سامقا و عوضت مالمانة  14ت  إلغاء نص المانة  03-01الأمر 

يتة فتي جاء نصها الأتي :   يخضي كل خلاف مين المستثمر الأجنمي مسمع إجراء اتخذته النولة الج ائر

حقته ، للجهتات القضتائية الج ائريتة المختصتة إبليميتا ، إلا فتي حالتة وجتون اتفابيتات ثنائيتة أو متعتتننة 

الأطراف أمرمتها النولة الج ائرية تتعلق مالمصالحة و التحكي  ، أو في حالة وجون اتفتاق متي المستتثمر 

 . 733ينص على منن تسوية يسمح للطرفين مالاتفاق على التحكي    

منه في حالة وبوت ن ات مين أطراف عقن الامتيا  الموجته للاستتثمار الصتناعي ، يجتو  لهت  و  

اللجوء إلى التحكي  التجار  النولي  كوسيلة منيلتة عتن القضتاء للفصتل فتي النت ات المطتروح ، و لكتن 

ى ذل  ، بية متعننة الأطراف تنص علارترط المررت الج ائر  لذل  ضرورة وجون اتفابية ثنائية أو اتفا

النولة التي ينتمي إليهتا المستتثمر ، أو عتن طريتق إنراج رترط التحكتي  كمنتن ستامق بمتل مين الج ائر و

متن خلالته  حنوث الن ات و ذل  من خلال إنراجه في عقن الامتيا  الموجته للاستتثمار الصتناعي ،  يتت 

ين في حالة تعننه  كمتا يمكتن الإجراءات المتعلقة مالأطراف و المحك  أو المحكمتوضيح كافة الميانات و

للأطراف اللجوء إلى التحكي  التجار  النولي  معن نروء الن ات عن طريق اتفاق الأطراف على عتري 

 734الن ات الذ  سمق نروره على التحكي   و هو ما يسمى ماتفاق التحكي  

 
  الأمر 01-03 ، المتعلق متطوير الاستثمار ، المرجي السامق . 732

  القانون 16-09 ، يتعلق متربية الاستثمار ، المرجي السامق ، ص 22 . 733
  تراجي الموان 1007 ، 1008 ، 1011 ، من القانون 08-09 ، نفس المرجي السامق . 734
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اختتاره  و يكون المحك   مل ما مالفصل في النت ات المعتروي عليته وفتق بواعتن القتانون التذ  

 .735الأطراف و في حالة  ياع ذل  يفصل هذا الأخير وفق بواعن القانون و الأعراف التي يراها مناسمة

و يكتستع حكت  التحكتي  فتور  تنتهي مهمة التحكتي  عنتن الفصتل فتي النت ات المعتروي عليته ، 

صنوره حجية الريء المقضي فيه ، و يكون هذا الحك  محررا و مسمما و ينص على مكان صنور الحك  

 .   736و تاريخه و موبعا عليه 

 

 الثـــانـــي : التسويــــة القضائية لعقد الامتيـــاز الصنــاعــي المطلب 

يعتمر من مين العقون التي يتطلع تنفيذها منة  منيتة  إن عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي 

طويلة كما سمق ميانه ، و مالتالي فانه من الطميعي انه بن تنرا منا عات مين الهيئة المانحة للامتيا  و مين 

صاحع الامتيا  سواء كان وطني او أجنمي ، لذل  فانه لامن من تنخل الجهات القضائية المختصة لتسوية 

قائمة و إيجان حل لها من خلال النظر في هذا الن ات  ، و ذل  إذا ل  يتفق أطراف العقن علتى الن اعات ال

تسوية الخلاف مينه  عن طريق التسوية ما بمل بضائية من خلال استعمال الوستائل المنيلتة لحتل النت ات 

 التي سمق الإرارة إليها  . 

في هذا النوت من الن اعتات  و التذ  فينعقن مناء على ذل   الاختصاص للقاضي المختص للنظر  

ختصاص و الصلاحية  لمرابمة هذا العقن  ، فيت   تحري  نعتوم بضتائية  متن طترف الايعطى له أيضا 

صاحع الامتيا  أمامه  للوصول إلى حل للخلاف القائ   ، و ذل  حتى يكفل له عن  ضتيات حقوبته أمتا  

 سلطاتها . تعسف السلطة المانحة للامتيا  خلال  استعمالها ل

وهو ما سنقو  منراسته من خلال تحنين الجهة القضائية المختصة في النظر فتي هتذا النتوت متن  

 يلي : الن اعات ، ث  تحنين طرق تسوية هذه المنا عات ، و ذل  فيما

 
  تراجي المانة 1050 من نفس القانون المذكور أعلاه .735

ة ، لعاصمالغوثي من ملحة ، القانون القضائي الج ائر  ، طمعة منقحة و م ينة ، النيوان الوطني للأرغال الترموية ، الطمعة الثانية ، الج ائر ا736

 .  413، ص  2000
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الجهـة القضائيـة المختصـة بالنـظـر فـي منازعـات عـقـد الامتيـاز   الفرع الاول :

 الصنـاعـي 

يعتمر اللجوء إلى القضاء الوطني من مين الضمانات القضائية الممنوحة لصاحع الامتيتا  ستواء  

المتعلق متطوير الاستثمار  03-01كان وطنيا أو أجنميا، فلقن اعترف المررت الج ائر   في إطار الأمر

متن  17للمستثمر محقه في اللجوء إلى القضاء الوطني لحماية حقوبه وتجسن  ذل  مموجتع نتص المتانة 

مكرر من نفس الأمر حيث نصتت علتى  07من المانة  03، إضافة إلى الفقرة   737الأمر المذكور أعلاه

 .  738  يلي :   و يمارس هذا الطعن نون المساس مالطعن القضائي الذ  يستفين منه المستثمر  ما

و كما هو معروف فان النولة الج ائرية تعن من النول التي تنتهج نظا  القضاء الم نوج ، فهتي  

تفرق مين التصرفات التتي يقتو  مهتا الإنارة و التصترفات التتي يقتو  مهتا الفترن العتان  ، حيتث يعطتى 

ه  ، مينمتا فيمتا يتعلتق الاختصاص للقضاء العان  فيما يخص المنا عات التي تثور ميت الأفران فيما ميتن

مالمنا عات التي تكون الإنارة طرفا فيهتا فيعطتى الاختصتاص للقضتاء الإنار  ، علتى اعتمتار أن هتذه 

الأخيرة تهنف نائما من خلال تصرفاتها إلتى تحقيتق المصتلحة العامتة  ، و مالتتالي لامتن متن إخضتاعها 

 لقانون ممي  و لقاي خاص يتفه  مصالحها و نوافعها .

ر الذ  ينفعنا إلى ضرورة التسارل عن الجهة القضتائية المختصتة متالنظر فتي المنا عتات الأم  

النارئة مين أطراف عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي ، و المرهلة بانونا للفصل فيهتا ، متالرجوت 

امعتة المحنن لرتروط و كيفيتات متنح الامتيتا  علتى الأراضتي الت 04-08من الأمر  10إلى نص المانة 

للأملا  الخاصة للنولة و الموجهة لإنجا  المراريي الاستتثمارية نجتن مأنهتا تتنص علتى انته :   يكترس 

أعلاه معقن إنار  تعنه إنارة أملا  النولة مرفقا منفتر الأعماء يحنن منبتة  04الامتيا  المذكور في المانة 

 . 739مرنامج الاستثمار و كذا منون و رروط منح الامتيا   

 
  تراجي المانة 17 من الأمر 01-03 ، المرجي السامق . 737

 03-01الذ  يعنل و يتم  الأمر  2006جويلية  15المرر  في  08-06،المضافة مموجع الأمر  03-01من الأمر  03مكرر فقرة   07المانة 738
 .   18، ص  2006جويلية  19، المررخة في  47المتعلق متطوير الاستثمار ، جرينة رسمية العنن 

  الأمر 08 - 04 ، المرجي السامق . 739
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لال نص المانة نجن مان المررت الج ائر  بن أضتفى الطتامي الإنار  علتى عقتن الامتيتا  من خ 

الموجه للاستثمار الصناعي ، مما يعني مان الجهة القضائية المختصتة للنظتر و الفصتل فتي المنا عتات 

 النارئة مين أطراف هذا العقن هو القضاء الإنار  .

على  هذا العقن من العقون الإنارية  ير كافي لتحنين  ير أن وجون نص صريح في القانون يركن   

اختصاص القاضي الإنار  مالفصل في هذه المنا عات ، ذل  لان المررت الج ائر  متن ختلال بتانون 

الإجراءات المننية و الإنارية اعتمن علتى المعيتار العضتو  كأستاس لتو يتي الاختصتاص متين القضتاء 

المعيار على الجهة التي صنر منها التصرف  و ذل  من خلال نص العان  و الإنار  ، حيث يعتمن هذا 

، ممعنتى أن القاضتي الإنار  يكتون مختتص  740من بانون الإجتراءات المننيتة و الإناريتة 800المانة 

مالنظر في جميي المنا عات التي تكون النولة أو الولاية أو الملنية أو إحنم المرسسات العمومية الإنارية 

 واء كانت منعية أو منعى عليها .طرفا فيها ، س

و مناء على ذل   و طالما أن  احتن أطتراف عقتن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي  يعتمتر  

من بانون الإجراءات المننية و الإناريتة الستامقة  800رخصا عموميا من الأرخاص التي حننتها المانة 

نار  هو صتاحع الاختصتاص للنظتر و الفصتل ، و تكريسا للمعيار العضو  فان القضاء الإ 741الذكر 

 منا عات  النارئة عن عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي .الفي 

 الفرع الثاني : طـرق تسـويـة منـازعات عــقـد الامتيـاز الصنـاعـي

إذا كان القضائي الإنار  هو المختص بانونا مالفصل في المنا عات المترتمة عتن عقتن الامتيتا   

الموجه للاستثمار الصناعي ، فان تنخل القاضي لا يكون من تلقاء نفسه ، و إنما يكتون منتاء علتى رفتي 

مصلحة ، نعوم بضائية سواء إما من احن طرفي العقن أو من طرف الغير المتضرر صاحع الصفة و ال

و ذل  يكون إما من ختلال نعتوم القضتاء الكامتل ، أو عتن طريتق نعتوم الإلغتاء ، و هتو متا ستنقو  

 منراسته فيما يلي: 

 

 
  تراجي المانة 800 من القانون 08-09 ، المرجي السامق . 740

  القانون 08-09 ، المرجي السامق . 741
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 دعوى القضاء الكامل في عقد الامتياز الصناعي :   -اولا 

تعرف نعوم القضاء الكامل مأنهتا نعتوم رخصتية ذاتيتة يرفعهتا صتاحع الصتفة و المصتلحة  

نارة نفاعا عتن مركت ه القتانوني النارت  عتن العقتن ، أمتا  جهتات القضتاء الإنار  وفقتا المتعابن مي الإ

للإجراءات و الركليات المقررة بانونا للمطالمة مالتعويي الكامل و العانل لإصلاح الضترر النتاج  عتن 

النراط الإنار  الضتار ، و ستلطات القاضتي فيهتا واستعة إذ يمحتث عتن متنم وجتون الحتق الرخصتي 

سع ث  الضرر اللاحق مه ، ث  المحتث عتن نستمة الضترر ، و أخيترا تقتنير التعتويي مغيتة الحكت  المكت

 .  742مالتعويي الكامل و العانل عن الضرر

ضن الإنارة صاحمة النراط الضار ، لهذا يرترط فيها أن يكتون رافعهتا  فنعوم التعويي  ترفي 

صاحع الحق ، كما على الطرف المتعابن أن يرستس نعتواه منتاء علتى وجتون حالتة متن حتالات إختلال 

 .  743الطرف الثاني مالت اماته

و بن يحنث  و طالما أن عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي يعتمر عقنا من العقون الإنارية، 

أثناء تنفيذه أن تخل الإنارة المانحة للامتيا  مالالت امات المترتمة على عاتقها أو تقن  على تصرف معين 

خير أن يقتو  مرفتي نعتوم القضتاء يرثر على المتعابن معها و يلحق ضررا مه ، و منه فانه يحق لهذا الأ

 رف الإنارة على هذا النحو .   الكامل للمطالمة مالتعويي عن الضرر الذ  لحقه من وراء تص

و بن تتخذ نعوم القضاء الكامل التي يرفعها صاحع الامتيا  للمطالمتة متالتعويي أمتا  القضتاء  

 يلي :  الإنار  عنة صور نذكر منها ما

 

 

 

 
لعرمي ، مصر ، سليمان محمن الطماو  ، القضاء الإنار  )بضاء التعويي و طرق الطعن في أحكامه ( ، الطمعة الثانية ، نار الفكر ا 742

 .  250، ص 1977
  سليمان محمن الطماو  ، القضاء الإنار  ، نفس المرجي أعلاه ، ص 252 . 743
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 دعوى المطالبة ببطلان عقد الامتياز : -ا 

إن العقون الإنارية لا تختلف عن عقون القانون الختاص متن حيتث نرتورها متن ختلال ضترورة   

إضافة إلى رتروط صتحة و ستلامة انعقتانه ، ، من الرضا، المحل ، السمع و الركلية  توافر أركان العقن 

 .  744إضافة إلى ذل  فان الإنارة تخضي في عقونها إلى تل  الرروط الإجرائية التي نص المررت عليها

 يا  الموجه للاستتثمار الصتناعي أومناء على ذل  فانه في حالة تخلف ركن من أركان عقن الامت 

وجون عيع يرثر على سلامته جا  للمتعابن مي الإنارة مطالمة القاضي الإنار  الحك  ممطلانه ، وفي هذا 

المجال فان للقاضي الإنار  السلطة التقنيرية الكاملة لمرابمة منم صتحة العقتن  ستواء متن حيتث متنم 

ة المختول لته بانونتا توافر ركن الرضا و سلامته من كل العواري التي لحقت مته ، و كتذا مرابمتة أهليت 

إمرا  هذا العقن ، كما يقو  القاضي متفحص ما إذا العقن جائ ا و مرتروعا ، و فتي كتل الأحتوال إذا تأكتن 

القاضي الإنار  أن عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي راع احن أركانته عيتع متن العيتوع التتي 

الحك  مالتعويي لصاحع الامتيا  عن الأضترار يترتع عليها مطلان العقن ، فانه يحك  ممطلان العقن مي 

 .التي كان عليه تحملها خلال الوبت الذ  اعتقن فيه أن العقن كان صحيحا 

 

 دعوى المطالبة بإبطال تصرفات الإدارة المخالفة لالتزاماتها التعاقدية : -ب 

في حالة ما إذا صنر عن الإنارة المانحة للامتيا  تصرف يتعاري مي الالت امات التعابنيتة المفروضتة 

عليها مموجع عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي ، فيجو  لصاحع الامتيا  الحصتول علتى حكت  

ي رفتي نعتوم مةمطال تل  التصرفات عن طريق نعوم القضاء الكامل ، لأنه موصتفه متعابتنا لا يستتطي

، و هذا ما أكنت عليه محكمة القضاء الإنار  المصرية مقولها :  إذا كان الإجراء صتانرا متن 745إلغاء 

جهة الإنارة استنانا إلى نصوص العقن الإنار  و تنفيذا له ، فان هتذا الإجتراء لا يعتن بترارا إناريتا ، و 

 
  سليماني سعين ، نور القاضي الإنار  في منا عة العقون الإنارية ، مجلة الفقه و القانون ، الج ائر ، العنن الثالث ، جانفي 2013 ، ص 10 . 744

  مفتاح خليفة عمن الحمين ، حمن محمن الرلماني ، المرجي السامق ، ص 352 . 745
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إنما يعتن متن بميتل المنا عتات الحقوبيتة التتي مالتالي لا يرن عليه طلع الإلغاء أو طلع وبف التنفيذ ، و 

 .  746تعري على باضي العقن ، و تكون محلا للطعن أما  القضاء الكامل ......  

 دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاقد أثناء التنفيذ :  -ج

ا  لته مطالمتة إذا لحق صاحع الامتيتا  أضترار نتيجتة تصترفات الجهتة المانحتة للامتيتا  ، جت  

القاضي الإنار  مالتعويي عن تل  الأضرار ، رريطة أن لا يكون هو المتسمع فيها ، و منه فتان كافتة  

 .  747الأفعال التي من رانها أن تلحق أضرارا مالمتعابن ، تكون مجال للمطالمة مالتعويي 

خارجة عن إرانة  و مالتالي يمكن للقاضي الإنار  متى تأكن من وجون الضرر و لو كان لأسماع  

الإنارة المانحة للامتيا  أن يحك  ضن هذه الأخيرة مالتعويي ، و تكون له السلطة التقنيريتة الكاملتة فتي 

 ذل . 

 دعوى المطالبة بفسخ عقد الامتياز : -د 

إذا كان للإنارة سلطة إسقاط عقن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي مةرانتهتا المنفترنة نون  

إذن من القضاء ، فان صاحع الامتيا  مستغل العقار لا يمكنه فس  العقتن مةرانتته ، إذ يجتع الحاجة إلى 

عليه التقن  منعوم أما  القضاء في إطار نعوم القضاء الكامل للمطالمة مفس  العقن مسمع إخلال الإنارة 

ها للحنون المسموح مها في المانحة للامتيا  إخلالا جسيما عنن تنفيذ الت اماتها التعابنية ، أو نتيجة تجاو 

مجال استعمالها لسلطات الممنوحة لها ، خاصة سلطاتها في تعنيل العقن ، كما لو تضمن التعتنيل تغييترا 

في موضوت العقن أو محله ، أو أن يرن  هذا التعنيل إلى الإخلال مالتوا ن المالي أو الابتصان  للعقن ، 

 .  748حقوبه مما يجعل الت امات المتعابن لا تتناسع مي 

و منه إذا تأكن القاضي الإنار  أن تصرف الإنارة كان  ير جائ  و أن الأسماع التي من اجلهتا  

يفس  العقن كانت متوافرة ، فانه يحك  استتنان إلتى ذلت  مفست  عقتن الامتيتا  متي إلت ا  الإنارة متعتويي 

 المتعابن معها نتيجة الأضرار التي لحقت مه . 

 
  عمن الع ي  عمن المنع  خليفة  ، تنفيذ العقن الانار  و تسوية منا عاته ، المرجي السامق ، ص 308 . 746

  سليماني سعين ، المرجي السامق ، ص 12 . 747
  عمن الع ي  عمن المنع  الخليفة، تنفيذ العقن الانار  و تسوية منا عاته  ، المرجي السامق ، ص 309 . 748
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 اء فـي عـقـد الامتيـاز الصنـاعـي  ثانيا:  دعـوى الإلغـ

أمتا   تعرف نعوم الإلغاء مأنها نعتوم موضتوعية عينيتة يرفعهتا صتاحع الصتفة و المصتلحة 

الجهتتات القضتتائية الإناريتتة وفقتتا للرتتكليات و الإجتتراءات القانونيتتة للمطالمتتة مةلغتتاء بتترار إنار   يتتر 

 . 749مرروت

و تتمثتتل صتتلاحيات القاضتتي الإنار  فتتي هتتذه التتنعوم فتتي تقتتنيره متتنم مرتتروعية أو عتتن   

يكتون معيمتا معتن   نار مرروعية القرار الإنار   ، و من أه  الرروط الركلية لقمولها هو أن القرار الإ

عليه يمنو  ريما نوعا ما أن يكون لنعوم الإلغاء علابة  معقن الامتيا  الموجه للاستثمار المرروعية  ، و

مسرولية الإنارة عات المرتمطة مالعقون الإنارية والصناعي مالر   من انه عقن و ليس برار ، لان المنا 

م القضاء الكامل ، فنعوم الإلغاء مجال تطميقها في العقتون عن أعمالها التعابنية مجاله الأصيل هو نعو

 :  750يرجي ذل  إلى ممنأين والإنارية محنون جنا 

إن نعوم الإلغاء لا يمكن أن تكون موجة ضن العقون الإنارية مل توجه ضن القرارات الإنارية ،  −

 الإنارة ممفرنها .  لان العقن هو عمارة عن توافق إرانتين ، مينما القرار هو تعمير عن إرانة

انه في مجال نعوم الإلغاء لا يمكن الاستنان إلى مخالفة الإنارة لالت اماتها التعابنية، كسمع من  −

 الأسماع التي تميح طلع إلغاء القرار الإنار  ، فنعوم الإلغاء هي ج ء من ممتنأ المرتروعية ،

 .  الالت امات المترتمة على العقون الإنارية هي الت امات رخصيةو

ه للاستثمار الصناعي و مالر   من ذل  فان نعوم الإلغاء تجن مجال لها في عقن الامتيا  الموج  

 ذل  في الحالات الآتية : و

 دعوى إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة عن عقد الامتياز : -ا 

إن الهيئة المانحة للامتيا  لا تتمتي منفس الحرية التي يتمي مهتا الأفتران عنتن إمترامه  لعقتونه  ،  

فهي تكون مل مة في معظ  الحتالات مةتمتات إجتراءات و رتكليات معينتة تكتون مفروضتة عليهتا مستمقا 

 مموجع القانون خاصة عنن اختيارها للمتعابن معها  .

 
749 André de Laubadére, Trait de Droit Administratif , édition ,l.g.d.j , 1999,p536 .  

  سليمان محمن الطماو  ،  الأسس العامة للعقون الإنارية ، المرجي السامق ، ص 177 . 750
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موعتة متن القترارات التتي تهتنف متن خلالهتا إلتى إمترا  العقتن و تطميقا لذل  تقو  مةصنار مج  

الإنار  مراعية في ذل  احترا  ثلاث ممانئ أساسية تتجسن في كل من ممنأ الرفافية ، العلانية ، المساواة 

مين المتعاملين معها من اجل اختيار المتعابن معها ، و تسمى هذه القرارات الإنارية التي تصنرها الإنارة 

ة للامتيا  أثناء مرحلة إمرا  عقونها الإنارية، مالقرارات الإنارية المنفصلة او المستقلة ، و يكتون المانح

 .  751القاضي الإنار  هو المختص مةلغائها

و طالما أن عقن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي يعتمتر متن العقتون الإناريتة فتان الإنارة  

ستامقا ،  أثناء مرحلة إمرامها للعقن ان تحتر  الممتانئ التثلاث المرتار إليهتاالمانحة للامتيا  تكون مل مة 

مالتالي فهي تقتو  أثنتاء مرحلتة تكوينهتا للعقتن مةصتنار عتنة بترارات إناريتة ، ممتا بتن يحتنث ضتررا و

ن فيهتا متن بمتل ممتا يجعتل هتذه القترارات عرضتة للطعت  لأطراف أخرم  ير الطرف المتعابتن معهتا ،

 .  752القاضي الإنار  عن طرق نعوم الإلغاءالمتضررين أما 

وجته مإلا انه تجع الإرارة هنا إلى أن نعوم إلغاء القرار الإنار  المنفصل عن عقن الامتيتا  ال 

للاستثمار الصناعي لا تقمل من المتعابن مي الجهة المانحة للامتيا  ، و ذلت   لان هتذا الأخيتر لته الحتق  

ء الكامل .، و إنما يعطى الحق  فتي رفعهتا إلتى  لغيتر أ  الغيتر رفي نعوم  أخرم و هي نعوم القضا

الذ  ل  يتعابن مي الإنارة ، و يستمن هذا الأخير حقه في رفي نعوم إلغاء القرار الإنار  المنفصتل عتن 

العقن ، من كون هذا  القرار بن اثر في مرك ه القانوني و الحق ضررا مه و من ثت  تكتون لته  المصتلحة 

ال المحتتننة بانونتا ووفتتق الرتتروط ه مالإلغتتاء ،  ويرتتترط أن يرفتي هتتذا الطعتتن فتي الآجتت فتي الطعتتن فيت 

  .   753الإجراءات المقررة لرفي هذه النعومو

 دعوى الإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:  -ب 

كل جتت ء متتن هيئتتات النولتتة تعتتن الوكالتتة الوطنيتتة لتطتتوير الاستتتثمار رخصتتا معنويتتا عامتتا ترتت  

المسرولة عن تسيير عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي ، فهي تعتمر احن أرخاص القانون العتا  ، 

 
751Janicot Laetitia, Réflexions sur la Théorie de L'Acte Détachable dans le Contentieux Contractuel , Revue du 
Droit Public, 2011, n° 03, p34. 

 علقة مالصفقات العمومية ، ماجستير في القانون العا  ، كلية الحقوق ، جامعة من احمن حورية ، نور القاضي الإنار  في حل المنا عات المت 752

 .  23، ص  2011-2010أمو مكر ملقاين تلمسان ، 
  أكلي نعيمة ، المرجي السامق ، ص 171 . 753
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امهتا مجملتة متن الأعمتال المانيتة و مذل  تمتل  عنة سلطات عنن ممارستها لاختصاصتها ، متن مينهتا بي

ها مصورة انفرانيتة متن جانمهتا ، ة متى ت  صنورالتصرفات القانونية التي تتخذ ركل القرارات الإناريو

بن يرن  إصنار هذه القرارات إلى حنوث منا عات مينها و مين صاحع الامتيا  المنتفي من ختنماتها ، و

و تخضي هذه المنا عات التي تتخذ طامعا إناريا لاختصاص القضاء الإنار  و يجو  مالتالي الطعن فيها 

 . 754منعوم الإلغاء

هر تطميق نعوم الإلغاء  فيما يخص القرارات الإنارية الصانرة عن الوكالة الوطنيتة و عليه يظ 

 يلي :  لتطوير الاستثمار في مجال عقن الامتيا  الموجه للاستثمار الصناعي فيما

بالعقـار الصـناعي موضـوع  دعوى إلغاء قرار الوكالة المتعلـق بـرفض مـن  المزايـا المتعلقـة •

 : الامتياز

مةمكان صاحع الامتيا  أثناء منحه لعقن الامتيتا  الموجته للاستتثمار الصتناعي ، أن يطلتع متن  

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الاستفانة من أحكا  الم ايا المقررة مموجع بتانون الاستتثمار المتعلقتة 

لتو الهيئتات المعنيتة مالاستتثمار علتى مستتوم الرتما  الوحيتن مالعقار موضوت الامتيا  التي يقتنمها ممث

اللامرك   ، و يتعين على الوكالة أن تعلن عن ر متهتا ممتنح الم ايتا مرتكل صتريح ختلال متنة  منيتة 

 .   755معينة حننها بانون الاستثمار

متنح  و معن انتهاء المنة القانونية المقررة للوكالة من اجل الرن علتى طلتع المستتثمر مخصتوص  

الم ايتتا المتعلقتتة مالعقتتار موضتتوت الامتيتتا  ، يمكتتن لهتتا موصتتفها ستتلطة إناريتتة عامتتة و هتتي تمتتارس 

اختصاصها أن تصنر برارا إناريا  إما يتضمن الموافقة على طلع المستثمر ممنحته الم ايتا التتي ابرهتا 

 يتضمن رفي هذا الطلع . بانون الاستثمار ، أو

ثمر ممنحه الم ايتا المتعلقتة مالعقتار الصتناعي ، يجتو  لهتذا  ير انه في حالة رفي طلع المست 

الأخيتر فتتي هتذه الحالتتة أن يقتو  متتالطعن ضتتن مقترر التترفي التذ  أصتتنرته الوكالتة الوطنيتتة لتطتتوير 

 
لية الحقوق ، جامعة منتور  ، لعمير  إيمان ، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، مذكرة لنيل رهانة الماجستير في بانون الأعمال ، ك 754

 .  24، ص  2006بسنطينة ، 
المتعلق متطوير الاستثمار ، المرجي السامق ، تنص على انه :   .....للوكالة ، امتناء من تاري  إينات طلع  03-01من الأمر  07المانة  755

 المتعلق مالم ايا الخاصة مالانجا  ( ساعة لتسلي  المقرر72اثنتان و سمعون ) -الاستفانة من الم ايا ، منة أبصاها : 

( أيا  لتسلي  المقرر المتعلق مالم ايا الخاصة مالاستغلال ....... 10عررة ) -  
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الاستثمار أما  لجنة الطعن في مجال الاستثمار ، و يمكن لهذه الأخيرة أن تفصل فتي الطعتن المقتن  لهتا 

مكترر متن الأمتر  07لقمول أو الرفي ، وهو ما تجسن من خلال نص المتانة من طرف المستثمر إما ما

 .  756المتعلق متطوير الاستثمار  01-03

و منه فانه في حالة رفتي الطعتن الإنار  التذ  بنمته المستتثمر أمتا  لجنتة الطعتن فتي مجتال  

الوطنيتة لتطتوير  الاستثمار ، فان القرار الإنار  المتضتمن رفتي متنح الم ايتا التذ  أصتنرته الوكالتة

الاستثمار يصمح نهائيا في مواجهة المستثمر ، و لا يمقى لهذا الأخير لضمان حقوبه إلا إمكانية ممارستة 

 الطعن القضائي ضن هذا القرار عن طريق نعوم إلغاء.

كما أن حق الطعن الذ  يمارسه المستثمر ضن برارات الوكالة الوطنيتة لتطتوير الاستتثمار يعتن  

المتعلتق متطتوير الاستتثمار ، حيتث  03-01انات القانونية التي منحت لته مموجتع الأمتر من مين الضم

منه  على انه :   يمكن ان يكون بترار الوكالتة موضتي الطعتن  05فقرة 07تنص  في هذا الصنن المانة 

، لان هذا الحق في مقاضتاة الإنارة كتان بتن حتر  منته المستتثمر فتي ظتل المرستو   757أما  القضاء   

و التي نصت علتى  03فقرة  09المتعلق متربية الاستثمار و ذل  مموجع المانة  12-93ترريعي رب  ال

متن نفتس  02فقترة  35، و كتذل  المتانة  758انه :   ......و يكون القرار  ير بامتل للطعتن القضتائي  

 . 759المرسو  نصت على انه :   ...يعتمر مقرر الوكالة نهائيا و  ير بامل للطعن القضائي  

المتذكورة ستامقا  03 -01من الأمتر  05فقرة  07و عليه أصمح يمكن للمستثمر مموجع المانة  

أن يمانر مرفي نعوم الإلغاء أما  القضاء الإنار  للمطالمة مةلغتاء القترار الإنار  الصتانر عتن الوكالتة 

 
، المرجي السامق ، تنص على انه :   يجو  حق الطعن للمستثمرين الذين  08-06المضافة مموجع الامر   03-01مكرر من الأمر  07المانة  756

الاستفانة من الم ايا ، من إنارة أو هيئة مكلفة متنفيذ هذا الأمر ، و كذا الأرخاص الذين يكونون موضوت إجراء سحع    يرون أنه  بن  منوا مران

 .  33تمت مماررته تطميقا للمانة 
 يمارس هذا الطعن لن  لجنة تحنن تركيلتها و تنظيمها و سيرها عن طريق التنظي  . 

و يكون لقرارها الحجية أما  الإنارة او الهيئة المعنية مالطعن .     تفصل اللجنة في الطعن في اجل رهر واحن   
  الأمر 01-03 ، نفس المرجي المذكور أعلاه . 757

 ، المررخة في 64، المتعلق متربية الاستثمار ، الجرينة الرسمية العنن  1993اكتومر  05، المرر  في 12 -93المرسو  الترريعي رب   758

 . 1993اكتومر  10 
  المرسو  الترريعي 93-12 ،نفس المرجي  المذكور أعلاه . 759
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يا  ، في الآجال المقررة الوطنية لتطوير الاستثمار المتعلق مرفي الم ايا المتعلقة مالعقار موضوت الامت

 .  760لرفعها ووفق للإجراءات و الرروط المتعلقة مرفي نعوم الإلغاء 

موضـوع دعوى الإلغاء في قـرار الوكالـة المتعلـق بسـحب المزايـا المتعلقـة بالعقـار الصـناعي  •

 : الامتياز

يت  منح الم ايا كما سمق الإرارة إليه سامقا عن طريق برار إنار  صانر عتن الوكالتة الوطنيتة  

لتطوير الاستثمار ،  ير انه بن يحنث أثناء ممارسة هذه الأخيترة لمهامهتا فتي متامعتة مرابمتة المرتاريي 

ر الصتناعي موضتوت الاستثمارية ، أن تجن المستثمر الذ  استفان من مقرر متنح الم ايتا المتعلتق مالعقتا

الامتيا  انه ل  يق  ماحترا  الالت امات التي تعهن مالقيا  مها عنن انجا ه لمرروعه الاستثمار  ، ففي هتذه 

الحالة يجو  للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و طمقا للصلاحيات الموكلة إليها أن تقو  مستحع الم ايتا 

 من المستثمر مموجع برار إنار  

المتعلق متطتوير  03-01من الأمر  33بره المررت الج ائر  من خلال نص المانة و هذا ما ا  

يلي :   في حالتة عتن  احتترا  الالت امتات المنصتوص عليهتا فتي هتذا  الاستثمار ، حيث جاء نصها كما

ئيتة و الجمركيتة و رتمه الجمائيتة الأمر أو الالت امات التي تعهن مهتا المستتثمرون ، تستحع الم ايتا الجما

 . 761المالية ، نون المساس مالإحكا  الترريعية الأخرم ، و تصنر الوكالة مقرر سحع   و

و منه فانه في حالة عن  احترا  صاحع الامتيا  الالت امتات التتي تعهتن مهتا أثنتاء استتفانته متن  

ثمار الم ايا المتعلقة مالعقتار الصتناعي موضتوت الامتيتا  ، فانته يجتو  للوكالتة الوطنيتة لتطتوير الاستت

ماعتمارها سلطة إنارية عامة تتولى مهمة السهر على مرابمة تنفيذ صاحع الامتيا  للالت امتات المترتمتة 

، أن تصنر برارا إناريا يتضمن  سحع الم ايا التي استتفان منهتا المستتثمر أثنتاء انجتا ه 762على عاتقه 

إنار   و بضتائي متتنفس  لمرتروعه الاستتتثمار  ، و هتذا القتترار الإنار   يمكتن ان يكتتون محتل طعتتن

 الرروط و الإجراءات التي سمقت الإرارة إليها في طلع إلغاء برار رفي منح الم ايا . 
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 .  06ص 
  الأمر 01-03 ، المرجي السامق .  761

  تراجي المانة 32 من الأمر 01-03 ،نفس المرجي أعلاه . 762



 الباب الثاني                                                    استغلال العقار الصناعي ومنازعاته 
 

257 
 

و انطلابتتا ممتتا ستتمق ميانتته يمكننتتا القتتول متتان حتتق الطعتتن القضتتائي التتذ  متتنح للمستتتثمر  

الحتتق فتتي ممارستتته ضتتن القتترارات الصتتانرة عتتن الوكالتتة الوطنيتتة لتطتتوير الاستتتثمار و التتتي تهتتنف 

لتته لحمايتتة حقوبتته و عتتن  إلتتى ستتحع الم ايتتا الممنوحتتة لتته ، يعتمتتر متتن متتين الضتتمانات الممنوحتتة 

المستاس مهتا ، و مهتذا يمكنتته فتي حالتة متا إذا رأم متتان بترار ستحع الم ايتا يرتتومه عيتع متن عيتتوع 

اللامرتتتروعية أن يقتتتو  مرفتتتي نعتتتوم إلغتتتاء أمتتتا  القضتتتاء الإنار  للمطالمتتتة مةلغائتتته و يرتتتترط أن 

المتعلقتتة مرفتتي نعتتوم ترفتتي التتنعوم فتتي المواعيتتن المقتتررة لرفعهتتا ، ووفقتتا للرتتروط و الإجتتراءات 

.ةيعصتتتحة الرتتتروط الرتتتكلية و الموضتتتوالإلغتتتاء ، و للقاضتتتي ان يفصتتتل فيهتتتا معتتتن تأكتتتنه متتتن 
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 الخاتـــــمة 

 

، م من دراسة و تحليل لموضوع  دور العقار الصنناي  ين  ترةينة اثسنت مار استنادا إلى ما تقد  

تمكنننا مننن التوصننل إلننى املننة مننن اثسننتنتااا  ، يضننا يننن  عننن اثةتراحننا  التنن  يمكننن تقننديم ا 

 ييما يل  :  تم ل   خصوص هذا الموضوع ، 

لقد سع  الدولة الازائرية منذ اثستقال و الى يومنا هذا الى  ذل اةصى ا ودهنا منن اانل تنويير  – 1

الب اك ر ةدر من اثست مارا  ي  ارسة مختلف النشاطا  الصنايية  غية  مالحايظة العقارية المناس ة للم

التنمينة اثةتصنادية الوصنول النى تحقين  الماال الصناي  سواء كانن  اان نة او وطنينة و ذلند   ندف 

اثويية العقارية  المناس ة لمختلف النشناطا   ، و تاسد ذلد من خال تويير  الن ون  اةتصاد الدولةو

اضاية الى انشاء مختلف ال يئا  و المؤسسا  الت  يتم ل دورها اثساس  ي  ت يئة و تسيير  ، الصنايية

حماينة و اسنتغال  العقنار  العقار الصناي  ، كما ةام   إصدار العديد من النصوص القانونية لتنظنيم و

غال ا حين  تنم ، كما سع  الدولة الى استرااع العديد من اثويية العقارينة التن  لنم ينتم اسنت الصناي 

هكتار من العقارا  الت  لم يتم استغال ا و هو ما صرح   ه وزير الصنناية  1200استرااع اك ر من 

 مؤخرا . 

ناناز التن  وا ن  إ التا عة للأمناد الوطنينة الخاصنة  وية اثراض مهو ماالعقار الصناي  ان  -2

، وهنو   نا  اتصل   ا و ما رصد لخدمت اكل ما  اضاية الى ،  ية ي  الماال الصناي  ست مارمشاريع ا

المعنى يختلف تمام ين العقار الفاح  و العقار المواه لاست مار السياح  سنواء منن حين  النصنوص 

 القانونية المنظمة له او من حي  كيفيا  و اإاراءا   الخاصة ثستغاله . 

اثمناد الوطنينة الخاصنة  تتشكل حايظة العقار الصناي  منن املنة منن العقنارا  تنندر  ضنمن – 3

تم تحديدها من طرف المشرع الازائري حي  تتميز كل منطقنة خاصة  مناط  معينة  تكون يلى شكلو

  مميزا  و ااراءا  خاصة و تتم ل ي  ما يل  : 

المننناط  المقامننة خصيصننا مننن ااننل احتننواء المشنناريع و هنن  تعننرف  المننناط  الصنننايية :  -

ة ننل ادوا  الت يئننة و التعميننر وياننب ان تنشننط خننار  النطننا  الصنننايية ، و يننتم تحدينندها مننن 

، و تنشط  مواب ةرارا  صادرة ين سلطا  يمومية مركزية  ناء يلنى اةتنراح منن العمران  

،  نم اصن ي ينتم انشناؤها  نناء يلنى اةتنراح منن  اللانة اثستشارية لت يئنة المنناط  الصننايية 

و منذ ذلد الحين الى يومنا  1973ظ ر ل ا منذ سنة ، و لقد كان اول  المالس الوطن  لاست مار

هذا ش د هذه المناط  يدة تنظيما  ةانونية  و ذلد من خال صدور يدة نصوص ةانونية تنظم 
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كيفية انشائ ا و ال يئا  و اثا زة المسؤولة ين تسييرها و تنظيم نا النى ان اوكنل ين  اثخينر 

 طة و الض ط العقاري  .  تسييرها و ت يئت ا  للوكالة الوطنية للوسا

ي ننارة ينن مننناط  صننغيرة المسنناحة و الحانم ا ننز  و بنشننط  ثسننتقطاب منناط  النشنناط :  -

اء يلنى صنايا  صغيرة ومتوسطة ذا  طا ع محل  كنشاط انتنا  السنلع و الخندما ، تنشنط  نن 

 مواب ةرارا  محلية  يلى مستوى ال لدا   ناء يلى اةتراح من وكاث  التسيير م ادرة محلية 

 م اص ي يتم اةتراح انشائ ا من طرف اللانة المسايدة يلى تحديد الموةنع ، و التنظيم الحضري 

و بوكل  م مة   تسييرها  داية الى الوكاث  العقارينة ،  نم و ترةية اثست مار و ض ط العقار  ، 

 كالة الوطنية للوساطة و الض ط العقاري ه  المسؤولة ين تسييرها و ت يئت ا .اص ي الو

الغير مستقلة : والأراض  الناامة ين حل المؤسسا  العمومية والمؤسسا  اثةتصادية المستقلة  -

و يقصد   ا اثصول العقارية الناتاة ين حل او خوصصة المؤسسا  العمومينة او اثةتصنادية 

حي  تم ادماا ا ضمن اثماد الوطنية الخاصة و  التال  ادماا ا ضنمن حايظنة التا عة للدولة  

العقار الصناي  ، و يضاف الي ا اثصول العقارية الفائضة ين احتيااا  المؤسسا  العمومينة 

 او اثةتصادية للدولة . 

المطلنوب  ية المناط  الخاصة كل من المناط يندر  تح  تسمالمناط  الخاصة و المناط  الحرة :  -

تتعلن   كيفينة ترةيت ا و مناط  التوسع اثةتصادي و لكل من ا خصائص معيننة و اانراءا  خاصنة 

 انشائ ا و تسييرها .

مساحة محددة اةليميا و ادارينا تكنون معزولنة مكانينا سنواء ي   اما ييما يخص المناط  الحرة       

كان  صنايية او تاارية او خدماتية   دف  طسوار او حوااز تمارس  داخل ا انشطة اةتصادية سواء 

، انتا  مواد متا ة للتصدير او للتخزين  ، و تخضع لنظام ا ائ  خاص   ا يسمي  تشايع اثست مار

و تخضع إاراءا  خاصة سواء من حين  انشنائ ا و تسنييرها و تانب اثشنارة هننا اث ان الحالنة 

ين  ايانل كانن  تعنرف  منطقنة لن ارة ، لكنن  الوحيدة الت  تم انشاء منطقة حرة ي  الازائر كنان

 سريان تم ترااع المشرع الازائري و ةام  إلغائ ا ، و من  م تم  الغاء المناط  الحرة ي  الازائر . 

  دف تسيير اثويية العقارية الموا ة لاست مار الصنناي  و اعل نا م يئنة لاسنت مار سنواء كنان  - 4

هندي ا اثساسن  مرايقنة المسنت مر زائري الى انشاء يدة هيئا  يكنون وطنيا او اان يا ، لاط المشرع الا

القيام  كاية اثيمال المرت طة  تسيير و ت يئة العقار الصناي  و الس ر يلنى اسنتغاله  طحسنن الطنر  و

من خال تمكين المست مرين من الحصول يلى الويناء العقناري المناسنب لمشناريع م اثسنت مارية  كنل 

يئا  يرف تطنورا  و تغيينرا هامنا ، و تاب اثشارة هنا الى ان تنظيم هذه ال  ي يوائ س ولة و دون ا

مع التطور التشريع  لتنظيم العقار الصناي  و استغاله لنصل  ين  ن اينة المطناف النى   التوازيذلد و

 .   ال يئا  الت  تس ر حاليا يلى تسيير و تنظيم العقار الصناي  و اثت  ذكرها ي  ما يل  
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تتم ل هذه ال يئا  ي  هيئا  مركزية وه  :  الوكالة الوطنية للوساطة و الضن ط العقناري و التن   – 5

ل ا دور هام و اساس  ين  تسنيير و ت يئنة العقنار الصنناي  و تعت نر منن بهنم ال يئنا  المنظمنة للعقنار 

عقنار الصنناي  ، المالنس الوكالة الوطنية لتطوير اثسنت مار  و ل نا دور هنام ين  تسنيير الالصناي  ، 

م نام و دور خناص ين  مانال تنظنيم  ، مالس الوزراء و لكل هيئة من هذه ال يئنا   الوطن  لاست مار

  تسيير العقار الصناي   غية تشايع اثست مار  و منه تحقي  التنمية اثةتصادية  . و

لاننة  ة و تتم نل ين  :اضاية الى ال يئنا  المركنزة المنذكورة ايناه هنناد هيئنا  اخنرى ثمركزين  -6

نزي ، ،  المسايدة يلى تحديد الموةنع و ترةينة اثسنت مارا  و ضن ط العقنار ند الامركنن ناد الوحينن الش نن

، و لكل هيئة من هذه ال يئا  دورها  ،  ادارة اماد الدولة ادارة اماد الدولة  ، صندو  ديم اثست مار

ينن  تنظننيم العقننار الصننناي  و  التننال  دورهننا ينن  تشننايع و ترةيننة اثسننت مار   نندف تحقينن  التنميننة 

 اثةتصادية.

 ايتمند اما ييما يخص استغال العقار الصناي  يلقد يرف هو اثخر تطورا تشنريعيا هامنا حين     - 7

ل كآلية ثستغال العقار الصناي  و لكن تخلى ينه  عند ذلند   سن ب يقد التناز  دايةالمشرع الازائري 

اثضرار الت  نتا  ينه ، يايتمد  آلية اديدة ثستغال العقار الصناي  ين طري  يقد اثمتياز القا نل 

اضن  لت نى يقند اثمتيناز  التر،  للتنازل لكن سريان ما ترااع المشرع الازائري ين هذه الألية ايضا 

ذلد  غية وضع حند عقار المواه لاست مار الصناي  و موا  ا استغال اليتم اعله الآلية الوحيدة الت  و

غينر النذي خصصن  بخنرى  بغران المشاريع  اثست مارية إلى  إناازلتحويل الأراض  المخصصة  

  التنمية اثةتصادية   دف الوصول إلى تحقيظة يلى الوياء العقاري الصناي   ، و  التال  المحايلأال ا

 للدولة .

ن ينتمينان إلنى  نين شخصني رم مناالعقد النذي ي ن  ذلد يقد اثمتياز المواه لاست مار الصناي  هو  - 8

ن ، هما الدولة المانحة لامتيناز و المسنت مر صناحب اثمتيناز سنواء كنان وطنينا نظامين ةانونين مختلفي

اء مشنروع ، يتم  مواه مني ل ذا الأخير ح  اثنتفناع و اسنتغال العقنار الصنناي    ندف إنشن بان يا بو

 .است ماري و  يكون ذلد  خال مدة زمنية محددة 

ى الأراض  التا عة للأماد الخاصة للدولة ، إضاية يقع يقد اثمتياز المواه لاست مار الصناي  يل -  9

إلننى العقننارا  التا عننة للمننناط  الصنننايية القديمننة والعقننارا   التا عننة لأصننول المؤسسننا  العموميننة 

من هذه العقارا  محا لعقد اثمتيناز الموانه لاسنت مار اعل  الدولة  ناد بناثةتصادية المحلة ، حي  

 التال   تانب احتاااا  المست مرين  عدم واود ةدر ممكن من  العقارا  ويير اك ر الصناي    دف تو

العقارا  للوكالة الوطنية للوساطة و الضن ط  وتسيير هذهم مة إدارة   بوكل   كما بن االعقار الصناي  ، 

العقاري  و ذلد لتخفيف العبء يلى إدارة بماد الدولة ، و ه  تعت ر خطنوة اياا ينة ةامن    نا الدولنة 

 الب اك ر يدد من المست مرين خاصة الأاانب من م  . و الازائرية   دف تشايع اثست مار 
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 ين المصلحة العامنة للدولنة و المصنلحة الخاصنة للمسنت مر  و تكمن بهمية هذا العقد ي  توييقه ما - 10

ن التسيير صاحب اثمتياز ، حي  انه يحق  المصلحة العامة من خال تمكين الدولة من الس ر يلى ضما

و يؤدي  التال  إلنى  هتغيير ةد يمس بيمراة ة استغاله و حمايته من  طري  الحسن للعقار الصناي  ين

 تغيير وا ته اثست مارية . 

الصنناي   للمسنت مر صناحب  لحة الخاصة من خال تويير العقارو يحق  ي  نفس الوة  المص 

كينننه مننن إةامننة مشننرويه الضننمانا  القانونيننة لننه  ،   نندف تمو تقننديم كايننة التسنن يا  و اثمتينناز 

 بن، إضاية إلى منحه ح  اثنتفاع  العقار موضوع اثمتياز   خنال مندة زمنينة معيننة دون اثست ماري

 يكون له الح  ي  تملكه . 

لمشنرع إن يقد اثمتياز المواه لاست مار الصناي  يعت ر يقدا من العقود اإدارية ، حي  ننص ا - 11

الازائري يلى طا عه اإداري  نص ةانون  صريي ، و منه يان يتميز  كاية خصائص و مميزا  العقند 

تواير كاية الأركنان الموضنويية اشتراط يعفيه من ضرورة  اإداري . إث بن ايت اره يقدا إداريا هذا ث

الشكلية، إضاية إلى ذلد ، س ب و مشروييته الو شروط صحت ما ، العامة ثنعقاده ، من تراض  ،محل 

ث د ثنعقاده احترام املة من اإاراءا  القانونية الت  يتعين يلى المست مر إت اي ا ، ييتم منني اثمتيناز 

، النذي يكنون   مواب يقد اثمتياز تحرره مديرية بماد الدولة يلى ايت ار بن ا مم لنة الدولنة و مو ق نا

ت مر المتعاةد و يوةعه ة ل تسلم العقد ، و تاب اإشارة هنا إلى يطلع يليه المس  حي   ديتر الشروط    امريق

يلى ةرار  مني اثمتياز يصدر من الوال  المختص  عند موايقنة النوزير يقد اثمتياز ث ي رم إث  ناء  بن

 المختص . 

منا ين  و ي  هذا الصدد ث د من التمييز  ين مني اثمتياز و يقد اثمتياز ، حي  يكمن الفنر   ين  - 12

كون الأول يشمل ال ان  ، يمني اثمتياز ي دب  تقديم المست مر طل ا لدى ال يئا  المختصة ، و  عد الموايقة 

من طرف إدارة بماد ما يقد اثمتياز ييحرر بالذي يصدر ةرارا  مني اثمتياز ،   الوال يتم اةتراحه لدى  

المست مر المرين   قنرار الموايقنة يلنى منني يلى مراسلة الوال  المختص الت  تتضمن ملف الدولة  ناء 

 اثمتياز .   

يقد اثمتياز المواه لاست مار الصناي  يعت ر من العقود الملزمة لاان ين ، يترتب يليه   بنو كما    -  13

حقو  و التزاما  متقا لة لكا الطنريين ممنا يحقن  توازننا  نين المصنالي المشنتركة للطنريين ، يالدولنة 

مصنلحة العامنة  المانحة لامتياز يلى ايت ار بن ا تم ل السنلطة العامنة ين  العقند و تسنعى إلنى تحقين  ال

تمتلد سلطا  واسعة اتااه المتعاةد مع ا ، و يراع ال دف الأساسن  لمنح نا هنذه السنلطا  إلنى ضنمان 

تنفيذ العقد يلى بحسن واه  ما يضمن انااز المشروع اثست ماري  انتظام خال المدة المحنددة ، ووين  

لتزام  كاية اثلتزاما  العقدينة المفروضنة الشروط المتف  يلي ا  ي  العقد ، و ي  المقا ل يتعين يلي ا اث

 يلي ا اتااه المست مر صاحب اثمتياز .
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لصنناي   للمسنت مر صناحب  مواب يقد اثمتيناز الموانه لاسنت مار ا يمنيو من ا ة بخرى  

املة من الحقو  الت  يسنتطيع منن خال نا م اشنرة اناناز مشنرويه اثسنت ماري يلنى العقنار اثمتياز 

تمنعنه منن تحقين  مصنالحه خاصنة ،  بكمل واه و  صورة خالية من بي يق ا  بو ةيود الصناي  يلى 

ي  الوة  ذاته يكون ملزم  تنفيذ العقد وي  ما تم اثتفا  ، و  التال  يتعين يليه اثلتزاما   ما يفرضنه و

 هذا الأخير يليه .  

العقود الزمنية الت  يتطلب تنفيذها و طالما بن يقد اثمتياز المواه لاست مار الصناي  يعت ر من   - 14

مدة زمنية معينة ، يان إن اء هذا الأخير  صورة ط يعية  يكون  انت اء المدة المحددة و المتف  يلي نا ين  

العقد ، إث انه ةد يحد  و يرد يلى تنفيذ العقد  عن العوائ  مما يستدي  ضرورة تمديد تنفيذه و يكنون 

ن، كما ةد يتم اثتفا  يلى تاديده  عد انت اء المدة المتفقة يلي ا طالمنا بن ذلد  ناء يلى اتفا   ين الطريي

المشرع الازائري  نص يلى إمكانية تاديده ، إث انه ةد يحند  بن يقصنر احند طرين  العقند ين  تنفينذ 

 اثلتزاما  المترت ة يلى ياتقه مما يؤدى إلى إن اء العقد  صورة غير ط يعية .

انه ب ناء تنفيذ يقد اثمتياز المواه لاست مار الصناي  ةد ت ار يدة منازيا   ين و مما ثشد ييه  - 15

طرييه ، و كضمان لحقو  المست مر صاحب اثمتياز يلى ايت ار انه الطنرف الضنعيف ين  العقند منني 

تياز ، المشرع له إمكانية اللاوء إلى يدة وسائل لتسوية بي خاف ةد ي ور  ينه و  ين الدولة المانحة لام

 و ذلد حماية لمصالحه الخاصة إذا ما بضر  الدولة   ا .

 ضائية لتسوية المنازينا  التن  تنشنطييمكن للمست مر صاحب اثمتياز بن يلاا إلى وسائل غير ة 

 ينه و  ين اإدارة المانحة لامتياز ، و ه  معروف  الوسائل ال ديلة لحل المنازيا  كالصلي و الوساطة 

ء   نا ةنانون اإانراءا  المدنينة اري الدول  ، ي ن  تعت نر منن  نين الضنمانا  التن  اناو التحكيم التا

 ث يواد مانع من لاوء المست مر ل ا. واإدارية ، و

يلاا إلى القضناء النوطن  لتسنوية المنازينا   بنكما يمكن للمست مر سواء كان وطن  بو بان    

ذلند يعت نر  م ا نة ضنمان منن الضنمانا   إذ ي  ، الناتاة ينن يقند اثمتيناز الموانه لاسنت مار الصننا

   دف تشايع م يلى اثست مار .  من م اإارائية  الت  تمنح ا الدولة إلى المست مرين خاصة الأاانب 

 

لنى تحقين  التنمينة اثةتصنادية ، و  دى لنا اليا من خال هذه الدراسة بن الدولة تسنعى ااهندة إ 

ذلنند يننن طرينن  تواي  ننا للأوييننة العقاريننة التنن  تكننون محننا لعقنند اثمتينناز إلننى انانناز المشنناريع و

اثست مارية ، إضاية إلى تقديم كاية التس يا  اإدارية و الضمانا  القانونية و اإارائية للمسنت مرين ، 

ةامنة مشنرويه اثسنت ماري تويير اثستقرار و الأمان اللذان يمكنان هذا الأخير منن إسعي ا لإضاية إلى 

يلى العقار الصناي  الممنوح له  مواب يقد اثمتياز و وصوله إلى تحقي  الأر اح المراوة منن وراء 

  ذا النشاط اثست ماري .م اشرته ل
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ياعل  الدولة  من يقد اثمتياز الأسلوب الوحيد ثستغال العقار الصناي  و احتفظن   ملكيت نا  

يليه،  ثن العقار الصناي  يعت ر  م ا ة المحرد الأساس  لاست مار ، و  التال  له و ذلد   دف الحفاظ 

يسايد يلى تحقي  التنمية اثةتصادية  ،  ل انه يعت ر حار الأساس لخل  اةتصاد  ديل لاةتصناد الم نن  

 يلى الطاةة . 

اثست مار الصناي  إث  و الماحظ انه  الرغم من كاية الا ود الا ارة الت  ت ذل ا الدولة لتفعيل  

انه ث يزال إة ال المست مرين ضئيل إلى حد ما ، و لعل الس ب ي  ذلد رااع إلى يدة يوامل ، ي رغم  

من سع  الدولة الازائرية إلى تويير كل المستلزما  الضرورية الت  تسايد المست مر يلى إةامة  

ن هناد يدد ك ير من العقارا  الصنايية  يراةيل ، إث بست ماري يلى العقار الصناي  دون  مشرويه اث

ك ير من   يزوف يدد ث تزال ث تحتوى يلى المنشاة القايدية الضرورية لاست مار ، مما بدى إلى 

من يدم ال  ا     م اانب تخوي إلىيلى تلد العقارا  ، اثست مارية  م المست مرين ين إةامة مشاريع 

ود استقرار للنصوص القانونية المتعلقة  العقار الصناي   ، و ذلد رااع الى يدم وا  التشريع  للقوانين 

و اثست مار و لقد ظ ر ذلد اليا من خال التعديا  المتكررة لمختلف القوانين و الذي تاسد من خال   

 ةوانين المالية .  

 إضاية إلى الذهنية اإدارية و ك رة ال يروةراطية الت  ث تزال تصاحب مؤسساتنا اإدارية و يدم 

تنسي   ين ا ، و الت  غال ا ما يصطدم   ا المست مر يند م اشرته إاراءا  مني اثمتياز، إضاية الواود  

 إلى ك رة هذه اإاراءا  و تعقيدها  .  

 :  ييما يل  تقديم املة من المقترحا  و التوصيا  نامل ا ه الدراسة نن   هذ  انطاةا من ذلد و  

ضرورة اصاح الوضعيا  العالقة  المناط  الصنايية و القضاء يلى كاية المشاكل التن  تواانه  ✓

 المست مرين ي  هذه المناط  و المتعلقة  الت يئة و الطرةا  .

العمل از ثستغال العقار الصناي   ، وضرورة متا عة المست مرين الذين تحصلوا يلى يقود امتي ✓

مشنناريع م   إناننازيلننى اسننترااع العقننارا  الممنوحننة للمسننت مرين ينن  حالننة ينندم اثلتننزام 

  اثست مارية . 

العمل يلى تك يف الا ود  ين اميع الا ا  اإدارية المعنية  العقنار الصنناي  و التنسني   ين نا  ✓

يلى نحو سليم و حسب الغرن  المواه لاست مار الصناي  اثمتياز غية الوصول إلى تنفيذ يقد 

 الذي وضع لأاله.

ايند   ندف النب اثسنت مارا  الوطنينة و الأان ينة ، و ذلند ينن طرين  ت يئة مناخ است ماري  ✓

   المنشنآلنى تنويير تحسين الظروف اثةتصادية و اثاتمايية و القانونية  ي  ال اد ، و العمل ي

المشناريع  إنانازالمشناريع اثسنت مارية يلنى العقنارا  المخصصنة  إناازرية القايدة الضرو

 .    اثست مارية
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العمل يلى ت سيط و تخفيف إاراءا  مني اثمتياز ، و تويير ال يئة اإدارية المائمة الت  تسايد   ✓

يلى التخلص من يوائ  ال يروةراطية الت  توااه المست مرين ب ناء حصول م يلى العقار  

 الصناي  . 

الو ائ  المتعلقة  اثست مارا  ، و ضرورة اثيتماد يلى   الحد من التطخير ي  اصدار مختلف ✓

 الرةمة من اال اثسراع و التس يل ي  ااراءا  مني اثمتياز .  

و ي  اثخير كان ث د لنا من الحدي  ين مشروع ةانون اثست مار الذي هو ي  مرحلة       

رض ا يلى المالس العلم   الدراسة حاليا ، حي  اننا لم نتمكن من ادرااه ي  اثطروحة ثن ي

ة ل يرن   و ةد تم اتمام كاية اثاراءا  الخاصة  مناةشت ا    2021اويلية ش ر كان ي  

، و    2022ماي  08 و ةد تم يرضه يلى هذا اثخير  يوم  المشروع يلى مالس الوزراء ،

يان  ، و  الراوع الى ال  2022ماي  12كان ذلد ة ل مناةشتنا للأطروحة  الذي كان  يوم 

طالب  ضرورة ا راء هذا القانون     الصادر ين مالس الوزراء ناد  ان السيد رئيس الام ورية 

 و ركز يلى النقاط اثتية :  

 سنوا  .    10ةانون اثست مار يلى اثةل لمدة ان يكون هناد استقرار تشريع   ي  ضرورة  -

 ة التركيز يلى الحوايز و اثمتيازا  و التس يا  الممنوحة للمست مرين  ضرور -

 العمل يلى تويير كاية اثمكانيا  للمست مر الوطن  و اثان   ، و تويير العقار الصناي  .   -

كما ان هناد حدي  ايضا ين انشاء وكالة وطنية للعقار الصناي  ، و انشاء ش اد وحيد      

ثمركزي لاست مارا  الت  تضم اثاانب ، اضاية الى ايادة تنظيم صاحيا  العديد من ال يئا   

 المسيرة و المنظمة  للعقار الصناي  .  

ةفزة    يكون يلى ةدر التوةعا  و يشكل  و ي  انتظار صدور ةانون اثست مار الاديد نطمل ان   

 ترةية اثست مار ي  الازائر .        ماال  ي    نويية  
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علةى عبةةد الكةريم دسةةوقي عةامر ، الحمايةةة القانونيةة للاسةةتثمارات الأجنبيةة المباشةةر، ،   رمضةان - 51

                               .    2011المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى ، مصر ، 

، الجزائر ،  ة رشيد خلوري ، قانون المنازعات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية، دون طبع  - 61
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،  ان المطبوعات الجامعية ، الجزائررشيد خلوري ، قانون المنازعات الإدارية ، الجزا الثالث ، ديو - 71
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سليمان محمد الطماوي ، الأس  العامة للعقود الإدارية ) دراسة مقارنة، ، مطبعة عين شم  ،   - 81

.                                                1991الطبعة الخامسة ، مصر ،   

مزيد، و معدلة ،   سليمان محمد الطماوي ، الوجيز ري القانون الإداري )دراسة مقارنة ، ،منقحة و  - 19

.                            1996دار الككر العربي ، مدينة نصر ، مصر ،   
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سامي جما  الدين ، أصو  القانون الإداري ، منشا، المعارف، دون طبعة ، الإسكندرية ، مصر ،  - 32
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ساسي سليم ، النظام القانوني لاسةتغلا  العقةار الصةناعي رةي الجزائةر ، مةخكر، تخةرك ، المعهةد  - 24

 . 21، ص  2009الوطني للقضاا ، الجزائر ، 
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، القانون الإداري ، الجزا الثاني ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعةات الجامعيةة ،  عمار عوابدي - 29
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                                                                                     .  1992القاهر، ، مصر ، 

محمود بومخلوف ، التوطين الصناعي و قضايا التنمية ري الجزائر ، التجربة و الاراق ، الطبعة   - 63
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2004 .                                                                                                             
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نةةاجي بةةن حسةةين ، دراسةةة تحليليةةة لمنةةاا الاسةةتثمار رةةي الجزائةةر ، أطروحةةة دكتةةوراه رةةي  - 12

 .  2007-2006العلوم الاقتصادية ، جامعة منتوري قسنطينة ، 

 مذكرات الماجستير :   -ب

أكلةةي نعيمةةة ، النظةةام القةةانوني لعقةةد الامتيةةاز الإداري ، مةةخكر، لنيةة  شةةهاد، الماجسةةتير ، رةةرع  - 1

 – 2012ية ، جامعةةة مولةةود معمةةري تيةةزي وزو ،عقةةود ، كليةةة الحقةةوق و العلةةوم السياسةة قةةانون ال

2013   . 

سةةناا ، الطةةرق البديلةةة لحةة  منازعةةات العقةةود الإداريةةة خات طةةابع دولةةي )التحكةةيم  بولقةةوا  - 2

نموخجةةا، ، مةةخكر، لنيةة  شةةهاد، الماجسةةتير رةةي القةةانون الإداري و الإدار، العامةةة ، جامعةةة الحةةاك 

 .  2011 -2010لخضر باتنة ،  

ي قةةانون الأعمةةا  ، بشةةير سةةليم ، دور القاضةةي رةةي التحكةةيم ، مةةخكر، لنيةة  شةةهاد، الماجسةةتير رةة  - 3

 .  2003 - 2002كلية الحقوق ، جامعة الحاك لخضر ، باتنة ، 

بةةن احمةةد حوريةةة ، دور القاضةةي الإداري رةةي حةة  المنازعةةات المتعلقةةة بالصةةكقات العموميةةة ،  - 4

، كةةر بلقايةةد ، تلمسةةانمةةخكر، لنيةة  شةةهاد، الماجسةةتير رةةي القةةانون العةةام ، كليةةة الحقةةوق ، جامعةةة أبةةو ب

2010 -2011 . 
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تميمةةي نجةةا، ، حالةةة الظةةروف الاسةةتثنائية و تطبيقاتهةةا رةةي الدسةةتور الجزائةةري ، مةةخكر، لنيةة   - 5

شةةهاد، الماجسةةةتير رةةةي القةةةانون ، تخصةةةص الإدار، و الماليةةةة ، كليةةةة الحقةةةوق ، جامعةةةة الجزائةةةر ، 

2002 -2003  . 

و الاجتهاد القضائي ، مخكر،    راطمة ، المعالجة القانونية للعقار الصناعي ري ضوا التشريع  ثالوث   - 6

، جامعة الجزائر ،   لني  شهاد، الماجستير ، ررع قانون عقاري كلية الحقوق و العلوم السياسية بن عكنون 

2014-2015   . 

حسةةايم سةةمير، ، عقةةود البةةوت رةةي إطةةار اسةةتقبا  القطةةاع الخةةاص رةةي مشةةاريع البنيةةة التحتيةةة،  - 7

نون التعةةةاون الةةةدولي ، كليةةةة الحقةةةوق ، جامعةةةة مولةةةود مةةةخكر، لنيةةة  شةةةهاد، الماجسةةةتير ، رةةةرع قةةةا

 . 2011 - 2010معمري تيزي وزو ، 

، دور الاتكاقيات الثنائية ري مجا  الاستثمار ، مخكر، لني  شهاد، الماجستير ري   حزري لونا   - 8 

 .   2013 - 2012القانون الدولي للأعما  ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ،

انون  عبد الحميد جبار ، السياسة العقارية ري المجا  الصناعي ، مخكر، لني  شهاد، الماجستير ري الق  - 9

 .   2001/2002، جامعة الجزائر 

عةةلاا  إبةةراهيم محمةةود ، الالتزامةةات و الحقةةوق الناشةةئة عةةن عقةةد البنةةاا و التشةةغي  و نقةة   - 10

نون العةةةام ، جامعةةةة بابةةة  ، الملكيةةةة، دراسةةةة مقارنةةةة ، مةةةخكر، لنيةةة  شةةةهاد، الماجسةةةتير رةةةي القةةةا

 . 2008 - 2007، العراق

تطةةوير الاسةةتثمار ، مةةخكر، لنيةة  شةةهاد، الماجسةةتير رةةي لعميةةري إيمةةان ، الوكالةةة الوطنيةةة ل - 11

 .  2006 - 2005قانون الأعما  ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 

محمةةد سةةار، ، الاسةةتثمار الأجنبةةي رةةي الجزائةةر )دراسةةة حالةةة اوراسةةكوم ، ، مةةخكر، لنيةة   - 12

 .  2010-2009 شهاد، الماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،

موهوبي محكوظ ، مركز العقار من منظور الاستثمار ، مخكر، لني  شهاد، الماجستير ري قانون   -13

.   2009-2008الأعما  ، كلية الحقوق ، جامعة احمد بوقر، ، بومردا  ،   

عقةةد الامتيةةاز رةةي العقةةار الصةةناعي ، مةةخكر، لنيةة  شةةهاد، الماجسةةتير  معطةةى الله مصةةطكى ، - 14

-2014احمةةد بةةن حمةةد ،  2رةةي القةةانون العةةام ، كليةةة الحقةةوق و العلةةوم السياسةةية ، جامعةةة وهةةران 

2015  . 

منصور اسماا ، عقد الامتياز كوسيلة لاستغلا  العقار الصناعي ، رسالة ماجستير ، ررع قانون   - 15

 .  2014    -  2013،  1جامعة الجزائر  كلية الحقوق ، عقاري ، 
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رسيا حمز، ، التنظيم القانوني لاستغلا  العقار الصناعي ري عملية الاستثمار ، مخكر، لني  شهاد،   - 16

 .   2005-2004الجزائر ، سنة الماجستير ، ررع الدولة و المؤسسات العمومية ، كلية الحقوق ، جامعة 

 

 : المقالات العلمية  - 3

أنةةةور نةةةاجي ، مةةةد  رعاليةةةة الوسةةةائ  البديلةةةة لحةةة  المنازعةةةات و علاقاتهةةةا بالقضةةةاا ، مجلةةةة  - 1

 .  2010،  24الراردين للحقوق ، العدد 

بةةةوحكص جلابةةةة نعناعةةةة ، النظةةةام القةةةانوني للعقةةةار الاقتصةةةادي رةةةي الجزائةةةر ، مجلةةةة ركةةةر  - 2

 .  2009، مار   22البرلمان ، العدد 

، رسةةا العقةةد الإداري لاسةةتحالة التنكيةةخ بسةةب  الظةةروف الطارئةةة ، مجلةةة  سةةحر جبةةار يعقةةو   - 3

 .  2008العلوم القانونية و السياسية ، جامعة الكورة ، العدد السابع ، 

، الإداريةةة ، مجلةةة الكقةةه و القةةانونسةةليماني سةةعيد ، دور القاضةةي الإداري رةةي منازعةةة العقةةود  - 4

 .  2013الجزائر ، العدد الثالث ، جانكي 

عةةةزري الةةةزين ، النظةةةام القةةةانوني لرخصةةةة البنةةةاا رةةةي التشةةةريع الجزائةةةري ، مجلةةةة ركةةةر  - 5

 .  2005، جويلية  09البرلماني ، العدد 

عةةاد  بةةورا  ، دعةةو  الإلغةةاا علةةى ضةةوا قةةانون الإجةةرااات المدنيةةة و الإداريةةة الجديةةد ،  - 6

 .  2013، جانكي  03ون ، العدد مجلة الكقه و القان

نعيمة علواش ، عايد،  مصطكاوي ، مقا  بعنوان دور الملكية العقارية و الصناعية ري تكعي     - 7

الاستثمار ري الجزائر ، مداخلة ري الملتقى الدولى حو  منظومة الاستثمار ري الجزائر ، بكلية الحقوق و  

 .    2015نورمبر   23و 22ة ، يومي  العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ، ورقل

نعيمي روزي ، اشكالية العقار ري عملية الاستثمار الخاص ري الجزائر ) دراسة ميدانية، ، المجلة    - 8

  4، رقم  37الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر الجزا 

 1999، لسنة 

يم التجةةاري الةةدولي ورقةةا لتعةةديلات قةةانون الإجةةرااات المدنيةةة و الإداريةةة منةةى ميمةةون ، التحكةة  - 9

  ، جامعة محمد خيضر ، بسكر، .  07، مجلة المنتد  القانوني ، العدد  09-08رقم 

شةةةاي  باشةةةا كريمةةةة ، عقةةةد الامتيةةةاز و دوره كقليةةةة لاسةةةتغلا  العقةةةار الموجةةةه للاسةةةتثمار  -10

،  1، العةةدد الصةةناعي رةةي الجزائةةر ، المجلةةة الجزائريةةة للعلةةوم القانونيةةة و الاقتصةةادية و السياسةةية 

 .  2012الجزائر 
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 المجلات القضائية :   - 4

 .  2003،  03مجلة مجل  الدولة ، العدد  – 1

 . 2004،  05جلة مجل  الدولة ، العدد م  - 2

 .  2006،  57مجلة مجل  الدولة  ، العدد  – 3

 .  2011،  66مجلة مجل  الدولة ، العدد  – 4

 النصوص التشريعية و التنظيمية    - 5

 الدساتير :  -ا 

 76جريةةد، رسةةمية عةةدد  ،   1996 نةةورمبر  28المةةؤرا رةةي  1996 الدسةةتور الجزائةةري لسةةنة   -

رةةي  المةةؤرا  442-20لمعةةد  بموجةة  المرسةةوم الرئاسةةي رقةةم ا 1996ديسةةمبر  08المؤرخةةة رةةي 

 . 2020ديسمبر  30المؤرخة ري  82جريد، رسمية عدد ،   2020ديسمبر  30

 النصوص التشريعية :    -ب 

، يتضمن قانون الاستثمارات ، جريد،   1966سبتمبر  15، المؤرا ري  284 – 66الامر رقم  - 1

 .   03-01، الملغى بموج  الأمر  1966سبتمبر  17، مؤرخة ري  88رسمية عدد 

، احتياطات عقارية لصالا البلديات  المتضمن تكوين 1974ربراير  20المؤرا ري  26- 74الامر  - 2

 ديسةمبر  01المةؤرا رةي  25- 90بموجة  قةانون التوجيةه العقةاري ، الملغةى  19جريد، رسمية رقةم

 المعد  و المتمم .   1990

المتضةةةمن القةةةانون المةةةدني المعةةةد   1975سةةةبتمبر  26المةةةؤرا رةةةي  58-75الأمةةةر رقةةةم  - 3

 .  1975سبتمبر  26، المؤرخة ري  78المتمم ، جريد، رسمية عدد و

لمتضةةةمن القةةةانون التجةةةاري المعةةةد  ا 1975 سةةةبتمبر 19المةةةؤرا رةةةي  59 -75الأمةةةر رقةةةم  - 4

 . 1975سبتمبر  26المؤرخة ري  78المتمم ، جريد، رسمية عدد و

، جريد، رسمية   1996، يتضمن قانون المالية لسنة   1995ديسمبر  30، المؤرا ري  27-95الامر  - 4

 . 1995ديسمبر  31، مؤرخة ري  82عدد 

المتعلةةةةق بتطةةةةوير الاسةةةةتثمار ، جريةةةةد،  2001أوت  20المةةةةؤرا رةةةةي  03-01الأمةةةةر رقةةةةم  - 5

 . 2001أوت  22، المؤرخة ري  47الرسمية العدد 

، المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية ،   2003ربراير  17المؤرا ري  03-03الامر رقم  - 6

 .  2003ربراير  19، المؤرخة ري  11جريد، رسمية عدد 
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المتضةةةمن قةةةانون الماليةةةة التكميلةةةي لسةةةنة  2006يوليةةةو  15المةةةؤرا رةةةي  04-06الأمةةةر رقةةةم  - 7

 .  2006جويلية  19المؤرخة ري  47، جريد، الرسمية العدد  2006

المتعلةةةق  03-01يعةةةد  و يةةةتمم الأمةةةر رقةةةم  2006جويليةةةة  15المةةةؤرا رةةةي  08-06الأمةةةر  - 8

 .  2006جويلية  19، المؤرخة ري  47د بتطوير الاستثمار ، جريد، رسمية عد 

د لشةةةروط و كيكيةةةات مةةةنا الامتيةةةاز المحةةةد  2006أوت  30المةةةؤرا رةةةي  11-06الأمةةةر رقةةةم  - 9

التنةةاز  عةةن الأراضةةي التابعةةة للأمةةلال الخاصةةة للدولةةة الموجهةةة لانجةةاز مشةةاريع اسةةتثمارية ، و

 .  2006اوت 30المؤرخة ري  53جريد، الرسمية عدد 

المحةةةدد لشةةةروط و كيكيةةةات مةةةنا  2008سةةةبتمبر  01المةةةؤرا رةةةي  04-08م  الأمةةةر رقةةة  - 10

الامتيةةاز علةةى الأراضةةي التابعةةة للأمةةلال الخاصةةة للدولةةة الموجهةةة لانجةةاز مشةةاريع اسةةتثمارية ، 

 .  2008سبتمبر  03المؤرخة ري  49جريد، الرسمية العدد 

الماليةةة التكميلةةي لسةةنة  المتضةةمن قةةانون 2015جويليةةة  23المةةؤرا رةةي  01-15الأمةةر رقةةم  - 11

 .  2015جويلية  23، مؤرخة ري  40، جريد، رسمية عدد  2015

، يتعلةةق بتمديةةد العمةة  بةةالقوانين  1962ديسةةمبر   31، مةةؤرا رةةي  157 – 62القةةانون رقةةم  - 12

، المؤرخةةة  2السةةارية المكعةةو  الا مةةا يتعةةارع منهةةا مةةع السةةياد، الوطنيةةة  ، جريةةد، رسةةمية عةةدد 

، جريةةد، رسةةمية  1973يوليةةو  5المةةؤرا رةةي  29 – 73، و الملغةةى بةةالأمر  1963ينةةاير  11رةةي 

 . 1973اوت  3، المؤرخة ري  62عدد 

، يتضةةةمن قةةةانون الاسةةةتثمار ، جريةةةد،  1963جويليةةةة  22، المةةةؤرا رةةةي  277- 63قةةةانون  - 13

 .1963اوت  2رسمية مؤرخة ري 

، المتضةةمن قةةانون الجمةةارل المعةةةد   1979جويليةةةة  21المةةؤرا رةةي  07-79القةةانون رقةةم  - 14

 1979جويلية  22، مؤرخة ري  30و المتمم ، جريد، رسمية عدد 

، يتعلةةةق بالاسةةةتثمار الاقتصةةةادي الخةةةاص  1982اوت  21مةةةؤرا رةةةي  11-82قةةةم قةةةانون ر - 15

 .1982اوت  24، مؤرخة ري  34الوطني ، جريد، رسمية عدد 

يتعلةةةق بتقسةةةي  الشةةةركات المختلطةةةةة  1982اوت  28، مةةةؤرا رةةةي  13-82قةةةانون رقةةةم  - 16

 . 1982اوت  31مؤرخة ري  35وسيرها ، جريد، رسمية عدد 

بحيةةةاز، الملكيةةةة العقاريةةةة  ، المتعلةةةق1983اوت  13المةةةؤرا رةةةي  18-83القةةةانون رقةةةم  - 17

 . المعد  و المتمم  1983اوت  16، المؤرخة ري   34الكلاحية ، جريد، رسمية عدد 
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، يتعلةةةةق بتوجيةةةةه الاسةةةةتثمارات  1988يوليةةةةو  12المةةةةؤرا رةةةةي  25-88القةةةةانون رقةةةةم  - 18

 .1988يوليو  13مؤرخة ري  54رسمية عدد الاقتصادية الخاصة الوطنية ، جريد، 

، المتضةةةمن التوجيةةةه العقةةةاري ،  1990نةةةورمبر 18، المةةةؤرا رةةةي   25-90لقةةةانون رقةةةم  ا - 19

 1995سبتمبر27، المؤرخة ري  55جريد، رسمية عدد 

المتضةةمن قةةانون الأمةةلال الوطنيةةة ،  1990ديسةةمبر  01المةةؤرا رةةي  30-90القةةانون رقةةم  - 20

 .  1990ديسمبر  02المؤرخة ري  52جريد، رسمية عدد 

المتضةةمن قواعةةد التهيئةةة و التعميةةر  1990ديسةةمبر  01المةةؤرا رةةي  29-90رقةةم القةةانون  - 21

 المعد  و المتمم . 1990ديسمبر  02، المؤرخة ري  52، جريد، رسمية عدد 

، جريد،   1992، يتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18، مؤرا ري  25-91قانون  - 22

  . 1991ديسمبر  18، مؤرخة ري  65رسمية عدد 

، يتعلق بالنشاط العقاري ، جريد، الرسمية عدد   1993مار   01المؤرا ري  03-93القانون رقم  - 23

 .  1993مار   03، المؤرخة ري  14

المتعلق بترقية الاستثمار ، جريد،   1993أكتوبر  5المؤرا ري  12-93المرسوم التشريعي رقم  - 24

 . 1993أكتوبر  10، مؤرخة ري 64رسمية عدد .

الجريد،   ،1994المتضمن قانون المالية لسنة  1993ديسمبر  29المؤرا ري  18-93القانون رقم  - 25

 . 1993ديسمبر  30المؤرخة ري  88الرسمية العدد 

المتعلق بترقية الاستثمار ،   1993أكتوبر  05المؤرا ري  12 - 93المرسوم التشريعي رقم  - 26

 .   1993أكتوبر  10المؤرخة ري  64جريد، رسمية عدد 

، يتضمن قانون المالية لسنة   1993ديسمبر  29، مؤرا ري  18-93المرسوم التشريعي رقم  - 27

   .  1993سمبر دي  29، مؤرخة ري  88،جريد، رسمية عدد   1994

المتضمن تحديد شروط تعيين و   1994أكتوبر  17المؤرا ري  320-94المرسوم التنكيخي رقم  - 28

اكتوبر   17، المؤرخة ري  07ضبط و سير المناطق الحر، ري اطار ترقية الاستثمار، جريد، رسمية عدد 

1994  . 

، جريد،   1998ن المالية لسنة ، يتضمن قانو  1997ديسمبر  31، المؤرا ري  02-97قانون رقم  - 29

 .   1997ديسمبر  31، مؤرخة ري  89رسمية عدد 

المتعلق بتهيئة الإقليم و التنمية المستدامة ،   2001ديسمبر  12المؤرا ري  20-01القانون رقم  - 30

 .    2001ديسمبر  15مؤرخة ري  77جريد، رسمية عدد 
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تهيئتها ،  علق بشروط إنشاا المدن الجديد، ويت 2002ماي  08المؤرا ري  08-02القانون رقم  - 31

 .    2002ماي  14مؤرخة ري  34جريد، رسمية عدد 

، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ، جريد،   2003ربراير  17المؤرا ري  01-03القانون رقم  - 32

 .   2003ربراير  19، المؤرخة ري  11رسمية عدد 

، المحدد للقواعد العامة للاستعما  و الاستغلا    2003ربراير  17المؤرا ري  02-03القانون رقم  - 33

 .  2003ربراير  19، المؤرخة ري  11السياحيين للشواطئ ، جريد، رسمية عدد 

  طار القانوني للمناطق الحر، ،الخي الغى الا 2006جوان  24المؤرا ري  10-06القانون رقم  - 34

 .  2006جوان  25، المؤرخة ري  42د، رسمية عدد جري

المؤرا ري   30-90المعد  و المتمم للقانون  2008جويلية 20المؤرا ري  14-08القانون رقم  - 35

أوت   03، المؤرخة ري  44يتضمن قانون الأملال الوطنية ، جريد، رسمية عدد  1990ديسمبر  01

2008   . 

الإدارية،  متضمن قانون الإجرااات المدنية وال 2008ريكري  23ري  المؤرا 09-08القانون رقم  - 36

 .    2008ريكري  24المؤرخة ري  21جريد، رسمية عدد 

رسمية  ، المتضمن التوجيه الكلاحي  ، جريد،  2008اوت  03، المؤرا ري  16-08القانون رقم  - 37

 .  2010اوت   10، المؤرخة ري  46عدد 

، الخي يحدد شروط استغلا  الأراضي الكلاحية   2010جويلية  15المؤرا ري  03-10القانون  -38  

 .  2010اوت  18المؤرخة ري  ،  46التابعة للأملال الخاصة للدولة ، جريد، رسمية عدد 

المحدد لكيكيات و شروط استغلا  الأراضي   2010أوت  15المؤرا ري  03 - 10القانون رقم  - 39

 .   2010أوت  18، مؤرخة ري  46الكلاحية التابعة للأملال الخاصة للدولة ، جريد، رسمية عدد 

، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية   2011ريكري  17المؤرا ري  04-11القانون رقم  - 40

 .   2011مار   06، المؤرخة ري  14، جريد، رسمية عدد 

،   2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية  18المؤرا ري  11-11القانون رقم  - 41

 .    2011جويلية  20ري  المؤرخة 40جريد، رسمية عدد 

، جريد،   2013، المتضمن قانون المالية لسنة  2012ديسمبر  26المؤرا ري  12-12قانون   - 42

 .    2013ديسمبر  30، مؤرخة ري 72رسمية عدد 

، جريد،  2015المتضمن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر  30المؤرا ري  01-14القانون رقم  - 43

 .   2014ديسمبر  31، مؤرخة ري  78رسمية عدد 
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، جريد،   2016، المتضمن قلنون المالية لسنة  2015ديسمبر  30المؤرا ري  18-15القانون رقم  - 44

 .  2015ديسمبر  31المؤرخة ري  72رسمية عدد 

  2017لية لسنة ، يتضمن قانون الما 2016ديسمبر  28المؤرا ري  14-16من القانون   80الماد،  - 45

 .   2016ديسمبر  29مؤرخة ري  77، جريد، رسمية عدد 

يتعلةةةةق بترقيةةةةة الاسةةةةتثمار ، جريةةةةد،  2016أوت  03المةةةةؤرا رةةةةي  09-16القةةةةانون رقةةةةم  - 46

 .   2016أوت  03، مؤرخة ري  46رسمية عدد 

 ، يتضةةةمن قةةةانون الماليةةةة التكميلةةةي 2018جويليةةةة  11المةةةؤرا رةةةي  13-18القةةةانون رقةةةم  – 47

 . 2018جويلية  11، مؤرخة ري  42، جريد، رسمية عدد  20018لسنة 

جريد،    2019 المتضمن قانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرا ري  18-18قانون رقم ال - 48

 .   2018ديسمبر  30مؤرخة ري  79رسمية عدد 

، يتضةةةمن قةةةانون الماليةةةة التكميلةةةي  2020جويليةةةة  04المةةةؤرا رةةةي  07-20القةةةانون رقةةةم   - 49

 .  2020جويلية  04مؤرخة ري  33جريد، رسمية عدد  2020لسنة 

 النصوص التنظيمية : -ج 

، يتعلق بمنع التصرف ري   1962اكتوبر  22، المؤرا ري  03 – 62رقم التنكيخي المرسوم  - 1

 .   1962اكتوبر  26مؤرخة ري  1الاموا  الشاغر، ، جريد، رسمية رقم 

المتعلق بإحداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق   28/02/1973المؤرا ري  45-التنكيخي  73المرسوم -2

 .  1973مار   09مؤرخة ري   20الصناعية ، جريد، رسمية عدد 

، جريد،   26-74المتضمن تطبيق الامر  1975اوت  27المؤرا ري  26-  75 التنكيخي  المرسوم -3

المؤرا ري   405-90، و الخي الغي بالمرسوم  1975اوت  28الصادر، ري  105رسمية عدد 

 المتضمن احداث وكالة محلية للتسيير و التظيم العقاريين .   22/12/1990

المتضمن تحديد كيكيات ضبط الاحتياجات   1976/ 02/ 07المؤرا ري  28-76 خي التنكي المرسوم-4

ريكري   27المؤرخة ري  17العائلية للخواص المالكين للأراضي ريما يخص البناا، جريد، رسمية عدد 

المحدد لقواعد احداث   1990ديسمبر  22المؤرا ري  405- 90الملغى بموج  المرسوم  1976

 سيير و التنظيم العقاريين الحضريين . الوكالات المحلية للت

المتضمن احداث المركز الوطني   1980نورمبر  22المؤرا ري  276-80المرسوم التنكيخي رقم -5

 .  1980نورمبر   23، مؤرخة ري   48للدراسات و الانجاز العمراني ، جريد، رسمية عدد 
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، يبين كيكيات تحديد الميادين التي يعم    1983يناير  29مؤرا ري  101-83رقم  التكيخي  مرسومال -6 

 .   1983ربراير  1مؤرخة ري  5ريها القطاع الخاص الوطني ، جريد، رسمية عدد 

، يتضمن انشاا لجنة الاعتماد الوطنية و   1983يناير  29مؤرا ري  99-83رقم  التنكيخي  مرسوم  -7

 .   1983ربراير   1، مؤرخة ري  5تنظيمها و عملها ، جريد، رسمية عدد   لجان الاعتماد الولائية و

المتضمن شروط انشاا المؤسسات   1983مار   19المؤرا ري  200-83رقم  التنكيخي  المرسوم -8

 . 1983اكتوبر  10مؤرخة ري  12العمومية المحلية و تنظيمها ، جريد، رسمية عدد 

، يتعلق بإدار، المناطق الصناعية ، جريد،   1984مار   3مؤرا ري  55-84رقم  التكيخي  رسوم م-9

 . 1984مار   6، مؤرخة ري  65رسمية عدد 

، يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير   1984مار   3المؤرا ري  56-84 رقم  التنكيخي  مرسوم -10

 .   1984مار   6، مؤرخة ري  65المناطق الصناعية و عملها ، جريد، رسمية عدد 

، الخي يحدد شروط بيع الأراضي   1986يناير  07المؤرا ري  05-86رقم  التنكيخي  المرسوم  -11

جاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمد، قانونيا و تحدد  العقارية التي تملها الدولة و تعد ضرورية لإن

 .   1986يناير   8مؤرخة ري  01كيكيات هخا البيع، جريد، رسمية رقم 

، يتضمن انشاا وكالة عقارية وطنية ، جريد،   1986يناير  7مؤرا ري  03-86 التنكيخي   المرسوم – 12

 .   1986يناير   8، مؤرخة ري   01رسمية عدد 

الخي يحدد قواعد احداث وكالات   1990ديسمبر  22المؤرا ري  405-90م التنكيخي رقم المرسو -13

  23، المؤرخة ري  68محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين و تنظيم خلل ، جريد، رسمية عدد 

 .   1990ديسمبر 

الا الخارجية  ، المتضمن تنظيم المص  1991مار   02المؤرا ري  65-91المرسوم التنكيخي رقم - 14

 .   1991مار   06، المؤرخة ري  10لأملال الدولة و الحكظ العقاري ، جريد، رسمية عدد 

، المتضمن كيكيات تحديد المناطق   1991سبتمبر 14المؤرا ري  321-91المرسوم التنكيخي رقم  -15

 الواج  ترقيتها  ، نك  المرجع المخكور اعلاه .  

المحدد لشروط إدار، الأملال    1991نورمبر  23ري  المؤرا 454-91المرسوم التنكيخي رقم  - 16

، مؤرخة ري   60ويضبط كيكيات خلل ، جريد، رسمية عدد الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها 

 .    1991نورمبر  24

، يتضمن التصديق على التكاق   1991اكتوبر  05المؤرا ري  346 - 91المرسوم الرئاسي رقم  - 17

المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الايطالية ، حو   
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، الجريد، الرسمية عدد   1991ماي  18لحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر ري الترقية  و ا

 .1991ماي  06المؤرخة ري  46

المتعلق بمنا امتياز أراضي   1994جانكي  14المؤرا ري  322-94المرسوم التنكيخي رقم  - 18

،   67ار ، جريد، رسمية عدد الأملال الوطنية الواقعة ري المناطق الخاصة ري إطار ترقية الاستثم

 .   1994جانكي  19مؤرخة ري 

، يتعلةةةق بمةةةنا امتيةةةاز  1994أكتةةةوبر  17المةةةؤرا رةةةي  322-94المرسةةةوم التنكيةةةخي رقةةةم  - 19

اراضةةةي الامةةةلال الوطنيةةةة الواقعةةةة رةةةي المنةةةاطق الخاصةةةة رةةةي اطةةةار ترقيةةةة الاسةةةتثمار ، جريةةةد، 

 .  1994أكتوبر  19، مؤرخة ري  67رسمية عدد 

، يتضةةمن التصةةديق علةةى  1998اكتةةوبر  11المةةؤرا رةةي  320-08المرسةةوم الرئاسةةي رقةةم  - 20

الاتكةةةاق بةةةين حكومةةةة الجمهوريةةةة الجزائريةةةة الديمقراطيةةةة الشةةةعبية و حكومةةةة جمهوريةةةة مصةةةر 

 29العربيةةة حةةو  التشةةجيع و الحمايةةة المتبادلةةة للاسةةتثمارات ، الموقةةع عليهةةا رةةي القةةاهر، بتةةاريا 

 . 1998اكتوبر  12، مؤرخة ري  52د، رسمية عدد ، جري 1997مار  

يتعلةةةق بتشةةةكيلة المجلةةة   2001سةةةبتمبر  25المةةةؤرا رةةي  281-01المرسةةوم التنكيةةةخي رقةةةم  - 21

سةةةبتمبر  26، المؤرخةةةة رةةةي  55الةةةوطني للاسةةةتثمار و تنظيمةةةه و سةةةيره ، جريةةةد، رسةةةمية عةةةدد 

2001   . 

المتضةةةمن صةةةلاحيات  2001بتمبر سةةة  24المةةةؤرا رةةةي  282-01المرسةةةوم التنكيةةةخي رقةةةم  - 22

 . 2001سبتمبر  26، مؤرخة ري  55الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، جريد، رسمية عدد 

المتضةةةةمن القةةةةانون  2002نةةةةورمبر  11المةةةةؤرا رةةةةي  373-02المرسةةةةوم التنكيةةةةخي رقةةةةم  - 23

و المتوسةةةطة ، جريةةةد، رسةةةمية عةةةدد الأساسةةةي لصةةةندوق ضةةةمان القةةةروع للمؤسسةةةات الصةةةغير، 

 . 2002نورمبر  13، مؤرخة ري 74

، يعد  و يتمم المرسوم التنكيخي   2003مار   19، المؤرا ري 126-12المرسوم التنكيخي رقم  - 24

المتضمن انشاا الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و تحديد قانونها الاساسي   ،   119-07رقم 

 .    2012مار   20المؤرخة ري  17جريد، رسمية عدد 

المعد  و المتمم لأحكام المرسوم   2003نورمبر  05المؤرا ري  408-03المرسوم التنكيخي رقم  - 25 

 .     2003نورمبر   06المؤرخة ري  68، جريد، رسمية عدد  405-90التنكيخي رقم 

، يتضمن الغاا المرسوم التنكيخي رقم   2005جانكي  03المؤرا ري  01-05المرسوم التنكيخي  - 26

 .    2005، سنة  04ريد، رسمية عدد جالمتضمن انشاا المنطقة الحر، لبلار، جيج  ،  97-106
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المتعلق بصلاحيات المجل    2006أكتوبر  09المؤرا ري  355-06المرسوم التنكيخي رقم  -27 

 .   2006أكتوبر  11المؤرا ري  64ستثمار و تشكيلته و تنظيمه ، جريد، رسمية عدد الوطني للا

-01، يعد  المرسوم التنكيخي رقم  2006ماي  31المؤرا ري  185-06المرسوم الرئاسي رقم  - 28

تنظيمه و سيره ،  شكيلة المجل  الوطني للاستثمار و، المتعلق بت 2001سبتمبر  24المؤرا ري  281

 .    2006ماي  31، مؤرخة ري  36مية عدد جريد، رس

المتعلق بصلاحيات المجل  الوطني   2006-10-09المؤرا ري  355-06المرسوم التنكيخي -29

 .   2006-10-11مؤرخة ري  64للاستثمار ، جريد، رسمية عدد 

  المتضمن إنشاا الوكالة الوطنية  2007ارري   23المؤرا ري  119-07المرسوم التنكيخي رقم  - 30

المرسوم   - 31.  2007ارري   25مؤرخة ري  ،27جريد، رسمية عدد  العقاري،للوساطة و الضبط 

المؤرا ري   11-06المتضمن تطبيق أحكام الأمر  2007ارري   23المؤرا ري  121-07التنكيخي رقم 

اصة  المحدد لشروط و كيكيات منا الامتياز و التناز  عن الأراضي التابعة للأملال الخ 2006اوت 30

 .    2007مار    25، مؤرخة ري  27للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية ، جريد، رسمية عدد 

، يتضةةةمن تنظةةةيم لجنةةةة  2007 ارريةةة  23المةةةؤرا رةةةي  120-07المرسةةةوم التنكيةةةخي رقةةةم  - 32

المسةةاعد، علةةى تحديةةد الموقةةع و ترقيةةة الاسةةتثمارات و ضةةبط العقةةار و تشةةكيلتها و سةةيرها ، جريةةد، 

  .  2007ارري   25، مؤرخة ري  27رسمية عدد 

المحةةدد لشةةروط و كيكيةةات  2009مةةاي  02المةةؤرا رةةي  152-09المرسةةوم التنكيةةخي رقةةم   - 33

، الموجةةه لانجةةاز مشةةاريع اسةةتثمارية التابعةةة للأمةةلال الخاصةةة للدولةةةمةةنا الامتيةةاز علةةى الأراضةةي 

 .  2009ماي  06، مؤرخة ري  27جريد، رسمية عدد 

المحةةدد لشةةروط و كيكيةةات  2009مةةاي  02المةةؤرا رةةي   153-09المرسةةوم التنكيةةخي رقةةم   - 34

غيةةر المسةةتقلة المحلةةة مةةنا الامتيةةاز علةةى الأصةةو  المتبقيةةة التابعةةة للمؤسسةةات العموميةةة المسةةتقلة و 

و الأصةةو  الكائضةةةة التابعةةةة للمؤسسةةةات العموميةةةة الاقتصةةادية و تسةةةييرها ، جريةةةد، رسةةةمية عةةةدد 

 .  2009ماي  06، مؤرخة ري  27

يحةةةةدد تشةةةةكيلة اللجنةةةةة  2010جةةةةانكي  12المةةةةؤرا رةةةةي  20-10المرسةةةةوم التنكيةةةةخي رقةةةةم  - 35

، 04بط العقةةار، جريةةد، رسةةمية عةةدد المسةةاعد، علةةى تحديةةد الموقةةع و ترقيةةة الاسةةتثمارات  و ضةة 

 .  2010جانكي  17مؤرخة ري 
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يحةةةدد شةةةروط و كيكيةةةات  2011ريكةةةري  16المةةةؤرا رةةةي  76-11المرسةةةوم التنكيةةةخي رقةةةم  - 36

، مؤرخةةة رةةي  11وضةةع مخطةةط التهيئةةة للمدينةةة الجديةةد، و إعةةداده و اعتمةةاده ، جريةةد، رسةةمية عةةدد 

 .  2011ريكري  20

يعةةةد  و يةةةتمم المرسةةةوم  2012مةةةار   19المةةةؤرا رةةةي  126-12المرسةةةوم التنكيةةةخي رقةةةم  - 37

و المتضةةةمن إنشةةةاا الوكالةةةة الوطنيةةةة  2007ارريةةة   23المةةةؤرا رةةةي  119-07التنكيةةةخي رقةةةم 

، مؤرخةةة رةةي  17للوسةةاطة و الضةةبط العقةةاري و تحديةةد قانونهةةا الأساسةةي ، جريةةد، رسةةمية عةةدد 

 .  2012مار   25

الةةةةخي يحةةةةدد قائمةةةةة  2021ارريةةةة   17المةةةةؤرا رةةةةي  154-21وم التنكيةةةةخي رقةةةةم المرسةةةة  - 38

ارريةةة   22مؤرخةةةة رةةةي  30النشةةةاطات التةةةي تكتسةةةي طابعةةةا اسةةةتراتيجا ، جريةةةد، رسةةةمية عةةةدد 

2021. 

 القرارات الوزارية:

المتضمن درتر الشروط النموخجي المتعلق   1984مار   05القرار الوزاري المشترل المؤرا ري -1

 .    1984، لسنة  10بإدار، المناطق الصناعية ، جريد، رسمية عدد 

، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداا   1992ربراير  19قرار وزاري مشترل ، مؤرا ري  - 2

خاصة و التي تعتبر ضرورية لإنجاز برامج الاستثمارات و كيكيات خلل  المتورر، التابعة لأملال الدولة ال

 .    1992ري أو  ابري    مؤرخة ،  25و بمضمون درتر الشروط النموخجي ، جريد، رسمية عدد 
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 ملخـــــص :  
 

لقد سعت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال و الى يومنا هذا الى بذل اقصى جهودهااا ماال اجاال 
توفير الحافظة العقارية المناسبة للممارسة مختلف النشاطات الصناعية بغية جلب اكباار قاادر 
مل الاستثمارات في المجال الصناعي سواء كانت اجنبااة او وطنيااة و ذلاا  بهاادف الوصااول 

ية الاقتصادية و النهوض باقتصاد الدولة  ، و تجسااد ذلاا  ماال خاالال تااوفير الى تحقيق التنم
مختلف الاوعية العقارية  المناسبة لمختلف النشاطات الصناعية ، اضافة الى انشاااء مختلااف 
الهيئات و المؤسسات التي يتمثل دورها الاساسي في تهيئة و تسيير العقااار الصااناعي ، كمااا 

 وص القانونية لتنظيم و حماية و استغلال  العقار الصناعي . قامت بإصدار العديد مل النص
 

Résumé: 

 

L'Etat algérien a cherché depuis l'indépendance et à ce jour à déployer tous ses 

efforts afin de fournir un portefeuille immobilier adapté à la pratique de diverses 

activités industrielles afin d'apporter le plus grand investissement dans le 

domaine industriel, qu'il soit étranger ou national. , dans le but de réaliser le 

développement économique et de faire progresser l'économie de l'État Et cela 

s'est concrétisé par la mise à disposition de divers conteneurs immobiliers 

adaptés à diverses activités industrielles, en plus de la création de divers 

organismes et institutions dont le rôle principal est de préparer et de gérer 

l'immobilier industriel, et il a également publié de nombreux textes juridiques 

pour organiser, protéger et exploiter l'immobilier industriel. 

 

Summary: 

 

The Algerian state has sought since independence and to this day to exert its 

utmost efforts in order to provide a suitable real estate portfolio for practicing 

various industrial activities in order to bring the largest amount of investment in 

the industrial field, whether foreign or national, with the aim of achieving 

economic development and advancing the state's economy And this was 

embodied by providing various real estate containers suitable for various 

industrial activities, in addition to establishing various bodies and institutions 

whose primary role is to prepare and manage industrial real estate, and it has 

also issued many legal texts to organize, protect and exploit industrial real 

estate. 
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